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 المستخلص

تتمتع الإدارة عند ممارسة نشاطاتها المختلفة بامتيازات معينة بإعتبارها أحد اشخاص القانون   

العام، فلها أن تصدر مختلف القرارات الإدارية والتي تقع ضمن دائرة اختصاصها، ولكن المشرع 

ات شروط معينة، فلا ولأهمية بعض القرارات قد يفرض على الإدارة عند اصدارها لهذه القرار

مناص للإدارة إلا أن تسلك السبيل الذي رسمته لها التشريعات، ومن القرارات الإدارية التي 

اكتسبت هذه الاهمية قرار حل مؤسسات التعليم العالي الاهلي، وتكمن أهمية قرار الحل تبعا لآثاره 

بطبيعة يم العالي الاهلي، وعلى الشخصية المعنوية كونه ينهي الشخصية المعنوية لمؤسسات التعل

الحال فإن انتهاء الشخصية المعنوية ينعكس بآثاره أيضا على أموال هذه المؤسسات من جهة، 

وعلى جهات متعددة تتعامل مع هذه المؤسسات من جهة أخرى، أهمها الطلبة، والهيئات التدريسية، 

 ت التعليم العالي الاهليوالكوادر التي تعمل في هذه المؤسسات، في الوقت الذي أضحت مؤسسا

أحد أهم الجهات الساندة للتعليم العالي الحكومي في  -باعتبارها أحد المؤسسات ذات النفع العام  -

توفير الفرص الدراسية الجامعية والعليا، ونشر المعرفة وتطويرها، وتطوير البحث العلمي، 

الحاجة في الآونة الاخيرة إلى  والاسهام في احداث تغييرات كمية ونوعية في المجتمع، وقد دعت

تزايد عدد هذه المؤسسات لاستيعاب أعداد كبيرة من الطلبة، ومع هذا التزايد ازداد اهتمام الدولة 

وسلطاتها سواء أكانت التنفيذية أم التشريعية بهذه المؤسسات، سواء أكان في العراق أم الدول 

ي نظمت عمل هذه المؤسسات، ومن أهم العربية الاخرى، وقد صدرت العديد من التشريعات الت

هذه التشريعات التي وضعت الضوابط والمتطلبات ونظمت عمل مؤسسات التعليم العالي الاهلي 

، ومثلما تضع التشريعات 5102( لسنة 52في العراق هو قانون التعليم العالي الاهلي رقم )

ضا يتها المعنوية، فإنها أيضوابط وشروط تنظم منح إجازة التأسيس لهذه المؤسسات وبداية شخص

تحدد ضوابط وشروط إنهاء شخصيتها المعنوية، وأحد الطرق التي تنتهي بها الشخصية المعنوية 

لهذه المؤسسات هو حل نفسها وبقرار تصدره الجهات الادارية المختصة، وبطبيعة الحال فإن 

، انات حقوق الافرادوراء صدور قرار الحل أسباب ومسوغات واقعية وقانونية، ولكي تتحقق ضم

وتحقيق المصلحة العامة في قرار الحل فإن التشريعات تحدد الجهة المختصة بإصداره، وتضع 

الشروط المطلوبة لكي تتمكن الادارة من اصداره وفق مبدأ المشروعية، وإن قرار الحل كسائر 

، فهو يخضع القرارات الادارية الاخرى فإنه غير محصن من الطعن به أمام الجهات الرقابية

لرقابة القضاء الاداري من جهة، ورقابة الجهات الإدارية المختصة من جهة أخرى، وقد تطلبت 

دراستنا لموضوع حل مؤسسات التعليم العالي الاهلي دراسة مقارنة تقسيم الدراسة إلى ثلاثة 

 نفصول خصص الفصل الاول لماهية حل مؤسسات التعليم العالي الاهلي والفصل الثاني تضم

الاحكام القانونية لقرار حل مؤسسات التعليم العالي الاهلي وتضمن الفصل الثالث الآثار القانونية 

لقرار حل مؤسسات التعليم العالي الاهلي والرقابة عليه مع مقدمة وخاتمة تضمنت النتائج 

 والمقترحات.
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 المقدمة

 : موضوع البحثلا أو

ءً بنا الإدارةأحد أهم القرارات التي تصدرها  الأهليرار حل مؤسسات التعليم العالي يعد ق     

ة يعلى طلب الجهة التي تحددها التشريعات، وتكمن أهمية قرار الحل تبعا لآثاره على الشخص

تعليم ، وتعد مؤسسات الالأهليالمعنوية كونه ينهي الشخصية المعنوية لمؤسسات التعليم العالي 

أحد أهم الجهات الساندة للتعليم العالي الحكومي في تسيير مرفق التعليم العالي، من  الأهليالعالي 

العلمي  لبحثعية والعليا ونشر المعرفة وتطويرها وتطوير اامخلال توفير الفرص الدراسية الج

في احداث تغييرات كمية ونوعية في المجتمع من خلال حركته العلمية والثقافية  اموالاسه

نة الاخيرة إلى تزايد عدد هذه المؤسسات لاستيعاب أعداد ولاجتماعية، وقد دعت الحاجة في الأوا

لتشريعية ا املتنفيذية كانت االدولة، وسلطاتها سواء أ امالتزايد ازداد اهتم كبيرة من الطلبة، ومع هذا

، وقد صدرت العديد من التشريعات الأخرىالدول العربية  امبهذا المرفق، سواء أكان في العراق 

التي نظمت عمل هذه المؤسسات، ولعل المنظومة التشريعية التي وضعت الضوابط والمتطلبات 

( 52قم )ر الأهليالعالي هو قانون التعليم في العراق  الأهليالتعليم العالي  ونظمت عمل مؤسسات

تأسيس هذه  إجازةوضوابط ومتطلبات في منح  امأحكت ، ومثلما تضع التشريعا(5102)لسنة 

ً المؤسسات والتي عندها تبدأ حياة الشخصية المعنوية لهذه المؤسسات، فإنها  ات جراءإتضع  أيضا

ار بقرؤسسات ها، والتي تنتهي حياة الشخصية المعنوية لهذه الملخاصة وضوابط وشروط لح

ومسوغات منها قانونية وواقعية، وتنعكس آثار قرار الحل   أسباب، وتكمن وراء قرار الحل حلها

وكيفية تصفيتها من جهة، وعلى  ،الشخص المعنوي أموالفي انتهاء الشخصية المعنوية على 

، ريسيةاهمها الطلبة، والهيئات التد الأهليل مع مؤسسات التعليم العالي امجهات متعددة تتع

والكوادر التي تعمل في هذه المؤسسات من جهة أخرى، وفي ضوء ذلك فإن التشريعات تحدد 

ه وفق مبدأ إصدارمن  الإدارةضع الشروط المطلوبة لكي تتمكن ه وتإصدارالجهة المختصة ب

ً امالعوتحقيق للمصلحة  الأفرادالمشروعية، وفي ذلك ضمانة لحقوق  ري للمبدأ الدستو ة، ووفقا

 داريلإاقابية فهو يخضع لرقابة القضاء الجهات الر امامرار الحل غير محصن من الطعن به فإن ق

 خرى قد حددها المشرع من جهة أخرى.ة أإداريمن جهة، ورقابة جهات 

ا: إ  شكالية البحثثانيا

 لاتوالتساؤ ،من الاشكالات اً يطرح عدد الأهليفي حل مؤسسات التعليم العالي  إن البحث    

 أسباب؟ وماهي خصائص والأهلييعة حل مؤسسات التعليم العالي ية منها، ما هي طبالقانون

؟ هإصداروشروط قرار الحل؟ وهل حدد المشرع العراقي والتشريعات المقارنة الجهة المختصة ب

 اتإجراءلتشريعات اختصاص تقديري؟ وهل وضعت ا امصها اختصاص مقيد اوهل كان اختص

ي عنوية لمؤسسات التعليم العالا كان قرار الحل ينهي الشخصية الممعينة لصدور قرار الحل؟ ولم

ل ماهذه المؤسسات؟ وكيف يتم تصفيتها؟ وكيف يتم التع أموالفما هي آثار قرار الحل على  الأهلي

من جهة أخرى؟ هات التي لها شخصية معنوية الج أموالالطبيعين من جهة، و الأشخاص أموالمع 

ا هي لسد النقص؟ وم يتحتاج إلى تدخل تشريع امكافية  الأحكاملهذه النصوص القانونية  وهل إن

آثار قرار الحل على الطلبة؟ وكيف عالجت التشريعات وضع الطلبة بعد صدور قرار الحل؟ وما 

؟ وهل يالأهلالعالي لين في مؤسسات التعليم امالعهي آثار قرار الحل على الهيئات التدريسية و

 ؟القضائية اممنها  ةداريالإللرقابة سواء أكانت  ةداريالإالقرارات قرار الحل كغيره من  يخضع
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ا   : أهمية البحثثالثا

ها بأن "دراسة مقارنة" (الأهليحل مؤسسات التعليم العالي )ومة تأتي أهمية دراستنا الموس     

 اتإجراءوهل كانت  الأحكامشريعات هذه القانونية للحل وكيف عالجت الت الأحكامتركز على 

ات التشريعات المقارنة إجراءو امأحكات موفقة مقارنة مع إجراءقرار الحل  إصدارمشرع في ال

م العالي ي حياة مؤسسات التعلين قرار الحل ينهري والتشريع اللبناني، لا سيما وأكالتشريع المص

ها الموأها، فإذا كانت أموال، وتبعا لذلك فإن هذه المؤسسات بعد نهاية حياتها يجب تصفية الأهلي

ويه كيف معن أشخاصها تعود إلى أموالطبيعيين كيف يتم تصفيتها وإذا كانت  أشخاصتعود إلى 

يتم تصفيتها، وتكمن أهمية قرار الحل من خلال آثاره التي تنعكس على الطلبة ووضعهم في هذه 

كمال مراحلهم الدراسية، وهل معهم لحين إل امالمؤسسات بعد صدور قرار الحل وكيف يتم التع

اعهم ضأوخدماتها وكيف عالجت التشريعات  إنهاءيتم  امتبقى الهيئات التدريسية على وضعها 

المختلفة، ومن أجل ذلك من الممكن أن تسهم دراستنا في وضع الحلول التشريعية والاستفادة من 

 قرار الحل. إصدارها القانونية في امأحكالتشريعات المقارنة والتي قد تختلف 

ا   راسةالد : هدفرابعا

مقارنة" إلى بيان ما تم ( "دراسة الأهليمة )حل مؤسسات التعليم العالي تهدف دراستنا الموسو   

ة القانونية لحل هذه شكالية البحث، وأهمها هي تحديد الطبيعطرحه من إشكالات وتساؤلات في إ

حل يمس ل، كون قرار االأهليمؤسسات التعليم العالي خلال بيان الشخصية المعنوية لالمؤسسات 

تي ه والشروط المطلوبة الأسبابمؤسسات، وبيان خصائص قرار الحل والشخصية المعنوية لهذه ال

ار قر إصداره، ومعرفة ماحددته التشريعات من جهات مختصة بإصدارحددتها التشريعات قبل 

يد دالحل، وبيان الشكل الذي يصدر به قرار الحل في التشريع العراقي والتشريعات المقارنة، وتح

الشخص المعنوي بعد صدور قرار الحل  أموالموقف المشرع العراقي والتشريعات المقارنة من 

 موالأوهل وفق المشرع العراقي والتشريعات المقارنة في تحدد النصوص الخاصة بما تؤول به 

الشخص المعنوي بعد صدور قرار الحل، ومعرفة موقف التشريعات من الطلبة، من جهة والهيئات 

ريسية من جهة اخرى، ومن كل ذالك يمكننا تحديد مواضع الخلل من ثغرات وقصور تشريعي التد

سات نظم حل مؤساعترى تنظيم الحل، واقتراح المناسب لتعديلها للوصول إلى منظومة قانونية ت

 ة.امالعلين وتحقيق المصلحة امبشكل يضمن حقوق المتع الأهليالتعليم العالي 

 سأ: منهجية الدراسةامخ

( "دراسة مقارنة" يتطلب منا دراسة الأهلي موضوع دراستنا )حل مؤسسات التعليم العالي إن      

العقبات و ،الموضوع دراسة تحليلية للنصوص التشريعية المنظمة لقرار الحل مع بيان المحاسن

التي تعتري بعض هذه النصوص وتحليل موقف التشريعات المقارنة من ذلك، كما ويتطلب منا 

ستنا هذه بيان المنهج الوصفي من خلال وصف موقف المشرع العراقي ووصف موقف في درا

سات رار حل مؤسمن تنظيم قالعربية كالمشرع المصري والمشرع اللبناني التشريعات المقارنة 

 .الأهليالتعليم العالي 
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 سادسا: خطة الدراسة

 ("دراسة مقارنة" أهدافهاليالأهمة )حل مؤسسات التعليم العالي لغرض تحقيق دراستنا الموسو   

ل ماهية والمرجوة سوف تكون خطة دراستنا بواقع ثلاثة فصول متتابعة، نبحث في الفصل الأ

، لأهلياحل مؤسسات التعليم العالي  مفهوم :لوعبر مبحثين الأ الأهليلي حل مؤسسات التعليم العا

صل الثاني في الف لى أن نبحث، عالأهليانوني لمؤسسات التعليم العالي والثاني خصص للمركز الق

ل منه ووعبر مبحثين نبحث في الأ الأهليرار حل مؤسسات التعليم العالي القانونية لق الأحكام

، والثاني خصص لبحث القواعد الأهليرار حل مؤسسات التعليم العالي دراسة القواعد الخاصة لق

 لآثارابحث في الفصل الثالث خيرا سن، وأالأهليرار حل مؤسسات التعليم العالي الاجرائية لق

ل والأ عليه وقد تضمن مبحثين المبحث والرقابة الأهليرار حل مؤسسات التعليم العالي القانونية لق

ار حل ر، والمبحث الثاني الرقابة على قالأهليرار حل مؤسسات التعليم العالي القانونية لق الآثار

يها التي توصلت إل م النتائج والمقترحاتخاتمة تتضمن أه ، معالأهليمؤسسات التعليم العالي 

 الدراسة.
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 ل والفصل الأ

 الأهليماهية حل مؤسسات التعليم العالي 

ضحت أها ا كبيرا كوناماهتم الأهليقارنة بمؤسسات التعليم العالي والم تهتم التشريعات الوطنية    

ً امعا ير مرفقتسمن أهم الجهات الساندة  في في وقتنا الحاضر  مهما ألا وهو مرفق التعليم العالي  ا

لى جنب مع مؤسسات التعليم العالي الحكومية، ولكي تمارس هذه المؤسسات نشاطها بشكل جنبا إ

ضعت وقد و ،داريالإية وتتمتع بالاستقلال المالي وونفاعل لا بد لها أن تمتلك الشخصية المع

في هذه المؤسسات لكي تمنح إجازة  توافرهاالتشريعات الخاصة بها شروط ومتطلبات يجب 

هادة ة شالتأسيس هذه بمثاب سة نشاطها بشكل منتظم، وتعد إجازةالتأسيس التي تمكنها من ممار

معنويا حياة يعيشها مدة من الزمن ولا بد  امكان  طبيعيا لكل شخص  ميلاد هذه المؤسسات، وإن

ي نتهالتي تو التي رسمتها التشريعات الطرق دحوالحل أ ،امي هذه الحياة في يوم من الايأن تنته

لعالي هية حل مؤسسات التعليم ا، ولمعرفة ماالأهليعنوية لمؤسسات التعليم العالي الشخصية الم به

ى لسات من خلال تعريف الحل والوصول إلابد لنا من الوقوف على مفهوم حل هذه المؤس الأهلي

ي بها لكون الحل أحد الطرق التي تنتهيشتبه به، و وتميزه عماومعرفة خصائصه طبيعته القانونية 

إلا بمعرفة التكييف القانوني لهذه المؤسسات  الا يكتمل هذالشخصية المعنوية لهذه المؤسسات و

زها ومركية التي تتمتع بها هذه المؤسسات والذي يتم الوصول إليه من خلال الشخصية المعنو

ل مؤسسات هوم حل إلى مفوين نتطرق في المبحث الأالقانوني، وعليه سوف نقسم الفصل إلى مبحث

   .الأهلي ي لمؤسسات التعليم العاليإلى التكييف القانونوفي المبحث الثاني  الأهليالتعليم العالي 

 لوالمبحث الأ

 الأهليهوم حل مؤسسات التعليم العالي مف

وإن  ،الأهليتعليم العالي ال مؤسسات والتي تخص الإدارةالاعمال التي تقوم بها حد أ الحل إن      

 إن الحلقانونية، فهل  أعمالمادية و أعمالتقسيمها إلى يمكن  أعمالوما تقوم به من  الإدارةنشاط 

قبل ذلك علينا أن نبحث ولكن القانونية؟  الأعمالمن  مأ الإدارةالمادية التي تقوم بها  الأعمالمن 

ها خلال التعريفات التي وضعتوصول إليه ذا التعريف نتمكن الللحل، وه عامل جامعن  تعريف ش

حد أ وإذا كان الحلطبيعته القانونية، إلى خلالها  وتعاريف الفقهاء، والتي نتوصل التشريعات

ير أخرى غ فمن المؤكد هناك طرقالتي تنقضي بها الشخصية المعنوية لهذه المؤسسات،  الطرق

ل هناك ذاتية للحل يمكن الوصوأن تكون جل ذلك لابد من تنتهي بها الشخصية المعنوية، ولأ الحل

رض ولغات مماثلة له، إجراءوتميزه عما يشتبه به من  ،الحليختص بها إلى خصائص  من خلالها

ن نبحث حث إلى مطلبينقوم بتقسيم المبس الأهليهوم حل مؤسسات التعليم العالي الوصول إلى مف

تية ذا :، ونبحث في المطلب الثانيلأهليايف بحل مؤسسات التعليم العالي التعر :لوفي المطلب الأ

 .الأهليحل مؤسسات التعليم العالي 
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 لوالمطلب الأ

 الأهليالتعريف بحل مؤسسات التعليم العالي 

ع بأهلية ا تتمتالاعتبارية فإنه الأشخاصبصفتها شخص من  الأهليإن مؤسسات التعليم العالي    

يعي، ات مثالها مثال الشخص الطبامبل تتحمل الالتزخلالها اكتساب الحقوق وبالمقاقانونية تتمكن 

معهد، فإنها تكتسب الشخصية  أوكلية،  أوعة، امكانت: جأإن هذه المؤسسات بغض النظر سواء و

جله من حين منحها شهادة أأ بممارسة نشاطها التي أنشأت من المعنوية بمجرد إنشائها، وتبد

التي تؤدي إلى انقضاء  الأسبابؤسسات بأحد التأسيس، ولا بد أن تكون نهاية نشاط هذه الم

 الشخصية المعنوية.

هو الحل؟  وأحد الطرق التي تنقضي بها الشخصية المعنوية لهذه المؤسسات هو الحل، فما    

 نقسم المطلب إلى فرعين وكما يأتي:ولكي نجيب على هذه التساؤلات س؟، وماهي طبيعته

 لوالفرع الأ

 تعريف الحل

   لأهليافردة الحل تعريفا دقيقا وجعلها تتطابق مع واقع مؤسسات التعليم العالي تعريف م إن      

 يتطلب منا الوصول إلى التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي وكما في التفصيل الآتي:

   لا: التعريف اللغويأو

( لفعل )حَلً تتعدد المعاني اللغوية لمفردة كلمة حل في المعاجم اللغوية: والحَلُ: هو مصدر ل   

ويقال حَلُ المشكلة  (1)د اذيب فقد حُلً امويحَل حلا، وحل العقدة: أي فتحها ونقضها فانحلت، وكل ج

ووردت ، (2)الله عليه: يحَلُ حُلولاً أي وجب أمرأي انتهت، ويقال حَلً الدًيْنُ: صار حالآً، وحَلً 

موضع تحمل معنى معين  كلمة الحل ومشتقاتها في القران الكريم في مواضع عديدة وفي كل

وتعني هنا  (3)"فاَصْطَادُوا حَللَْتمُْ  وَإِذَاحسب سياق الآية الكريمة ففي قوله تعالى في الآية الكريمة: "

  ، وفي آية أخرى يقول جل جلاله:(4)جاز له ما كان ممنوعا عنه

أي يجب عليكم غضبي،  ،(5)"هَوَى فقََدْ  غَضَبِي هِ عَليَْ  يحَْلِلْ  وَمَنْ  غَضَبيِ عَليَْكُمْ  فيَحَِل   فِيهِ  تطَْغوَْا وَلاَ "

                                                            

ينظر: جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور الانصاري الافريقي المصري، لسان العرب،  – (1)

 .513ية ، بيروت ، لم تذكر سنة الطبع، ص ،دار الكتب العلم00المجلد 

، التراث العربي، الكويت، 53ينظر: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج  – ((2

، مكتبة الشروق 4الإدارة العامة، المعجم الوسيط ، ط –العربية  ، وينظر: مجمع اللغة335-330، ص0443

 .043، ص 5114الدولية، مصر، 

 .(5سورة المائدة : الآية ) - (3)

، مكتبة العبيكان، 0جار الله ابي القاسم محمود بن عمر الزمخشري، تفسير الكشاف، الجزء الثاني، ط –( 4)

 .043، ص0443الرياض، 

 (30سورة طه: الآية ) - 5))



 

2 
 

 أمرمعين وبداية  أمروتعني كلمة الحل هنا نهاية ، (1)ومن يجب عليه غضبي فقد سقط وهلك 

  آخر.

اقع مع وفي القرآن الكريم والمعاجم اللغوية يتفق وفي ضوء ما تقدم فإن معنى كلمة الحل    

 تغيير حال إلى حال آخر.  أوأجل  ما تعنيه المفردة من انتهاءودراستنا 

ا   : التعريف الصطلاحيثانيا

قوانين الحل في ال ن نبحث عن معنىعا مانعا للحل في الاصطلاح لابد لنا ااملكي نجد تعريفا ج   

 معنى و التي تعرضت لمفهوم الحل وبالأخص القوانين ذات العلاقة بمؤسسات التعليم العالي الأهلي

 .ة التي وضعها الفقهاءالتعاريف الفقهيخلال الفقه  عندالحل 

 التعريف القانوني -0

بالرغم من عدم وجود تعريف قانوني للحل في قوانين مؤسسات التعليم العالي الأهلي، إلا إننا 

نجد أساسا للحل فيها ومفهوما خاصا قد يختلف عما تنأوله الفقهاء، حيث تحدد القوانين مفهوم 

لي المطلوبة لتنفيذه، فقد ورد في قانون التعليم العالي الأه الحل وتحدد تفاصيله وتضع الشروط

 مفهومين للحل:  النافذ (5102( لسنة )52رقم )

 أوالكلية أو ، حيث بينت أنه للجامعة (2)( من القانون41)ثالثا( من المادة ) بندفي ال الأول:

هذا من طلبتها، والمعهد حل نفسها بشرط موافقة مجلس التعليم الأهلي وبعد تخرج آخر دفعة 

نص صريح للحل تتكفل به المؤسسة بنفسها ويطلق عليه الفقه بالحل الذاتي أو الحل 

 الاختياري.

، فقد ورد مفهوما آخر للحل إلا أن (3)( من القانون33)ثالثا( من المادة ) بندفي ال الثاني:

أسيس إلغاء إجازة التالقانون أطلق عليه تسمية إلغاء إجازة التأسيس وتوضح الفقرة أعلاه آلية 

 التي منحت لمؤسسة التعليم العالي الأهلي والتي يطلق عليها الفقه الحل الإداري.

( النافذ، وقد 5102( لسنة )52ولم يرد الحل القضائي في قانون التعليم العالي الأهلي رقم )

ستبعد ا اكتفى المشرع العراقي بالحل الاختياري والإلغاء، وحسنا فعل المشرع العراقي حين

الحل القضائي كونه أعطى صلاحيات واسعة للإدارة في إلغاء إجازة التأسيس، من خلال 

، وللإدارة سلطة تقديرية في (4)شراف والرقابة على هذه المؤسساتلإممارسة دورها في ا

 موضوع إلغاء إجازة التأسيس.

                                                            

، 5115روت، ، بي5محمد حسين الطباطبائي، مختصر تفسير الميزان، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، ط –( 0)

 .377ص 

 .5102( لسنة 52ينظر: قانون التعليم العالي الأهلي رقم ) -( 2)

 ( الفقرة )ثالثا( من القانون المذكور أعلاه.33ينظر نص المادة ) -( 3)

( وفقراتها حيث أعطت صلاحيات واسعة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي في 33ينظر نص المادة ) -( 4)

و الكلية او المعهد في حالة مخالفة الشروط المطلوبة، وله صلاحية غلق القسم أو الفرع العلمي في انذار الجامعة أ

حالة ثبوت خرق جسيم، وله التوصية لمجلس الوزراء بغلق الجامعة او الكلية او المعهد في حالة عدم إزالة 
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ستان العراق فلم يرد النافذ في إقليم كرد (5103)( لسنة 5اما قانون الجامعات الخاصة رقم )

ث )ثالثا( من المادة الخامسة، حي لبندفيه نص الحل بشكل صريح، ولكن ورد نص الإلغاء في ا

يلتزم طالبوا التأسيس بتوفير الشروط المطلوبة والمنوه عنها في البند )أولا( من نفس المادة 

وبعد  إجازة التأسيس،خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ التبليغ بقرار الوزارة بمنح 

وتتولى  ،(1)أن تتثبت الوزارة من توفير المستلزمات، وبخلاف ذلك تعد إجازة التأسيس ملغاة

 الوزارة تبليغ طالبي التأسيس بهذا الإلغاء.

لى إنه تطرق إف (2)الملغى (0442)( لسنة 03ما قانون الجامعات والكليات الأهلية رقم )أ

( ففي حالة عدم 2د مفهوم الإلغاء في البند ثالثا من المادة )مفهومي الإلغاء والسحب، فقد ور

توفير المستلزمات المطلوبة والتي وردت في البند )أولا( من المادة أعلاه وخلال سنة من 

تاريخ التبليغ بقرار مجلس الوزراء بمنح إجازة التأسيس، يتولى وزير التعليم العالي والبحث 

غاء إجازة التأسيس، ويجوز لطالبي التأسيس الاعتراض لدى العلمي تبليغ طالبي التأسيس بإل

يوم من تاريخ تبليغهم بالإلغاء، ولمجلس الوزراء رفض الطلب أو  31مجلس الوزراء خلال 

الإبقاء على إجازة التأسيس اذا توافرت للمجلس القناعة بقيام طالبي التأسيس بتوفير 

قد ورد مفهوم السحب في البند )ثانيا( من و، (3)المستلزمات المطلوبة خلال المدة المحددة

( من القانون المذكور أعلاه، ويكون عند حدوث خلل جسيم في النواحي العلمية 34المادة )

ويتضح من ، (4) والتربوية أو عدم الالتزام بالأهداف التي أنشأت من أجلها الجامعة أو الكلية

مفهومي الإلغاء والسحب التي وردتا في تفاصيل مواد القانون الملغى أعلاه إنه قد تطرق إلى 

نصوص القانون ولم يتطرق إلى الحل الاتفاقي وترك موضوع الحل إلى القواعد العامة التي 

، على اعتبار مؤسسات التعليم العالي الأهلي (5)تحكم المؤسسات الخاصة ذات النفع العام

 مؤسسات ذات نفع عام.

( لسنة 05امعات الخاصة والأهلية المصري رقم )ما التشريعات المقارنة ومنها قانون الجأ

، فإن القانون تطرق إلى مفهوم الإلغاء من خلال اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون (6)(5114)

( من 32وقد نصت المادة )، (7)(5101( لسنة )315أعلاه والتي صدرت بالقرار المرقم )

هلية في أداء مهامها التعليمية تتخذ اللائحة أعلاه في حالة استحالة استمرار الجامعة الأ

                                                            

زة التأسيس دون انذار عند حدوث خلل المخالفة بعد مرور فترة الإنذار، وله التوصية لمجلس الوزراء بإلغاء إجا

 .جسيم في النواحي العلمية والتربوية

في إقليم  5103( لسنة 5)ثالثا( ممن المادة الخامسة من قانون الجامعات الخاصة رقم ) لبندنص ا :ينظر –( 1)

 كردستان العراق.

 .5102( لسنة 52رقم ) ( الفقرة )أولا( من قانون التعليم العالي الأهلي27ينظر: نص المادة ) –( 2)

 الملغى. 0442( لسنة 03( من قانون الجامعات والكليات الأهلية رقم )2ينظر: نص البند )ثالثا( من المادة ) -( 3)

 0442( لسنة 03( من قانون الجامعات والكليات الأهلية رقم )34ينظر: نص البند )ثانيا( من المادة ) -( 4)

 الملغى.

الملغى حيث اعتبر  0442( لسنة 03( من قانون الجامعات والكليات الأهلية رقم )4ينظر: نص المادة ) -( 2)

 مؤسسات التعليم العالي الأهلي من المؤسسات ذات النفع العام.

 .5114مارس سنة  3( مكرر )أ( في 4نشر في الجريدة الرسمية في العدد ) -( 2)

في  5101( لسنة 315ورية بالقرار المرقم )حيث نشرت اللائحة التنفيذية والتي أصدرها رئيس جمه -( 7)

 .5101( أكتوبر / تشرين أول سنة 52( بتاريخ )315الجريدة الرسمية بالعدد )
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نشاء الجامعة بناء على عرض إإجراءات استصدار قرار من رئيس الجمهورية بإلغاء قرار 

، أي إن القانون تطرق إلى مفهوم (1)الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء ووفق شروط معينة 

 الإلغاء فقط.

ولائحته إلى الحل الذاتي بشكل ولم يتطرق قانون الجامعات الخاصة والأهلية المصري 

عطى القانون للجامعة أ، وقد (2)صريح، ولكنه بين بأن الجامعات الأهلية لا تهدف إلى الربح

، وبعد أن تحقق لنا بأن الجامعة الأهلية لا تهدف إلى الربح، (3)الأهلية شخصية معنوية خاصة

ولعدم ورود نص الحل ولها شخصية اعتبارية خاصة فيمكن عدها من المؤسسات الأهلية، 

، ولا في لائحته التنفيذية، (5114( لسنة )05في قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم )

، فإن (4)(5104)( لسنة 044فيمكننا الرجوع إلى قانون تنظيم العمل الأهلي المصري رقم )

المجتمع ( منه على إن أحكام هذا القانون تطبق على مؤسسات 0القانون قد أشار في المادة )

الأهلي وهي: "الأشخاص الاعتبارية التي لا تهدف لتحقيق الربح وتمارس نشاطها بغرض 

تنمية المجتمع في أحد المجالات المحددة في نظامها الأساسي وتتمثل في الجمعيات، 

والجمعيات ذات صفة النفع العام، والمؤسسات الأهلية، والاتحادات، والمنظمات الإقليمية، 

، وفي الباب الرابع فيما (5)جنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر"والمنظمات الأ

( من القانون بأن تسري على المؤسسات الأهلية 23يخص المؤسسات الأهلية قد بينت المادة )

، (6)فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا الباب الأحكام المقررة في شأن الجمعيات

إنها تطرقت إلى الحل الاختياري بشكل صريح حيث يكون الحل ( ف42وبالرجوع إلى المادة )

، (7)بطلب من الجمعية العمومية غير العادية ويكون وفقا للقواعد المقررة في نظامها الأساسي

 وبذلك فإن المشرع المصري وفقا للقواعد العامة فقد أجاز الحل الاختياري.

( لسنة 532التعليم العالي الخاص اللبناني رقم )ما قانون الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم أ

فإنه لم ينص على حل مؤسسات التعليم العالي الأهلي بشكل صريح، ولكن المادة  (8)(5104)

( من القانون أعلاه اشارت إلى الأسباب التي تؤدي إلى زوال الهيأة المعنوية للمؤسسة 24)

وية، وذلك حين تفقد هذه الهيأة من خلال الظروف التي تؤدي إلى زوال شخصيتها المعن

مقومات انشائها خلال عدم قيامها بالإجراءات القانونية لتشكيل الهيأة العليا للمؤسسة، أو تعذر 

                                                            

( لسنة 315( من اللائحة التنفيذية والتي صدرت بقرار رئيس الجمهورية المرقم )32ينظر: نص المادة ) -( 0)

وزراء على الإلغاء، وكيفية إدارة الجامعة منذ صدور وقد اشترطت المادة في أن تتضمن موافقة مجلس ال 5101

قرار الإلغاء وحتى تخرج كافة الطلاب المقيدين بالجامعة والكيفية التي يتم بها ذلك وكيفية تصفية اموالها على 

 ضوء البيانات والمستندات التي صدر قرار انشاء الجامعة على أساسها.

 .5114( لسنة 05امعات الخاصة والأهلية المصري رقم )( من قانون الج00ينظر: نص المادة ) -( 5)

 .5114( لسنة 05( من قانون الجامعات الخاصة والأهلية المصري رقم )05ينظر:  نص المادة ) -( 3)

 .5104اغسطس / آب سنة  04( مكرر )ب( في 33نشر القانون في الجريدة الرسمية بالعدد ) -( 4)

 .5104( لسنة 044( من قانون تنظيم العمل الأهلي المصري رقم )0ادة )( من الم00ينظر: نص الفقرة ) - (2)

 .5104( لسنة 044( من قانون تنظيم العمل الأهلي المصري رقم )23ينظر: نص المادة ) –( 2)

 .5104( لسنة 044( من قانون تنظيم العمل الأهلي المصري رقم )42ينظر : نص المادة ) -( 7)

 (.0303-0545في الصفحة ) 3/2/5104( بتاريخ 51يدة الرسمية في العدد )نشر القانون في الجر -( 3)



 

4 
 

، (1)تشكيلها، أو تعذر قيامها بمهامها، أو بممارسة صلاحياتها وفق أحكام أنظمة المؤسسة

وفق أحكام أنظمة المؤسسة(  ويستفاد من النص أعلاه وتحديدا الجملة )ممارسة صلاحياتها

بأن الهيأة العليا للمؤسسة والتي هي صاحبة الترخيص إذا أجازت لها أنظمة المؤسسة التعليمية 

فيكون الحل الذاتي بطلب تقدمه الهيأة العليا للمؤسسة إلى مجلس  ،(2)ةبحل المؤسسة التعليمي

زير بإعلأن عليم العالي ليقوم الوخير بتوصية إلى وزير التربية والتلأالتعليم العالي ليرفعه ا

وفي ضوء ما تقدم من نصوص فقهية ، (3)اسقاط الرخصة وينشر الحل في الجريدة الرسمية

وقانونية لمفهوم الحل يمكننا أن نعرف الحل بشكل عام بانه: إجراء يتخذ إزاء الشخصية 

ى محكمة فحينئذ يسمالمعنوية فيؤدي إلى فنائها، وهذا الإجراء اما أن يكون بعمل يصدر من ال

الحل قضائيا، أو يكون بعمل صادر من جهة الإدارة فحينئذ يكون الحل إداريا، واما أن يكون 

الحل صادر من المشرع فيكون الحل تشريعيا، وقد يسمح القانون للجهات المؤسسة للشخصية 

 المعنوية بحل نفسها وفقا لأنظمتها فحينئذ يسمى الحل ذاتيا أو رضائيا.

 الفقهي التعريف -2

يتفق الفقه القانوني بان الحل هو احد الوسائل التي تنقضي بها الشخصية المعنوية، وتكون 

لحل ويقسم الفقه القانوني انهاية الشخصية المعنوية للمؤسسة في الحل نهاية غير اعتيادية، 

 الهيأةالرضائي عن طريق  أوإلى: حل اختياري، وحل اجباري، ويكون الحل الاختياري 

ا الحل الاجباري ويعني ام، والداخلي اتخاذ قرار الحل امالنظ أوسسة التي أعطاها القانون المؤ

ة، فإذا كان قرار الحل بواسطة السلطات القضائية امالعحل الشخص المعنوي من قبل السلطات 

ف ا، ويضيإدارييسمى حلا  ةداريالإيسمى حلا قضائيا، وإذا كان قرار الحل بواسطة السلطة 

 وألى الحل الاجباري نوعا آخر من الحل وهو الحل التشريعي، ويكون بصدور قانون الفقه إ

، ورغم تعدد أنواع الحل ولكن ما يعنينا هو (4)مرتبته ينص على حل الشخص المعنويما في 

 الرضائي. أوالحل الاختياري 

ات سسومنها مؤ امالعوبعض الفقهاء لم يجوز حل الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع 

الدولة  ةحلا اختياريا، إلا إذا أجاز القانون بذلك، كونها تقع تحت رقاب الأهليالتعليم العالي 

                                                            

( من قانون الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص اللبناني المرقم 24ينظر: نص المادة ) -( 0)

 .5104( لسنة 532)

ي وتنظيم التعليم العالي الخاص اللبناني المرقم ( من قانون الاحكام العامة للتعليم العال27ينظر: نص المادة ) -( 5)

 .5104( لسنة 532)

للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص ( من قانون الاحكام العامة 22( من المادة )5ينظر: نص الفقرة ) -( 3)

 .5104( لسنة 532اللبناني المرقم )

، دار النهضة العربية، مصر، 0نية في القانون الإداري، طد. محمد بكر القباني، نظرية المؤسسة العامة المه -( 4)

، زهدي يكن، التنظيم الاداري ) نظرية المرافق والمؤسسات العامة (، دار الثقافة، بيروت، 070، ص 0425

، د. علي محمد بدير، د. عصام عبد الوهاب البرزنجي، د. مهدي ياسين السلامي، مبادئ وأجكام 012، ص 0423

، د. محمد طه حسين ، الوسيط في القانون 44، ص 5100اري، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة ، القانون الإد

 .023، ص 5107، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 0الإداري، الجزء الأول، ط
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يمكن الأخذ به في ظل القوانين هذا الرأي وة، امالعأي بالمنفعة ، (1)رتعلقها بمصلحة الجمهول

، فقد (2)لنافذا (5102)( لسنة 52رقم ) الأهليالنافذة في العراق ومنها قانون التعليم العالي 

، أي أن القانون أجاز (3)المعهد حل نفسه وفق شروط معينة  أوالكلية  أو للجامعةأجاز القانون 

لحل ، وكذلك أجاز االوزارة رة التعليم العالي وبقرار تصدرهولكن بعد موافقة وزا الحل الذاتي

 إجازة التأسيس.الاجباري من خلال الغاء 

 لإدارةا قوم بهتقانوني  عملبانه:  الأهليسات التعليم العالي ريف حل مؤستعومما تقدم يمكن   

ً  على طلب الجهة بناءً  اء الأساسية يؤدي إلى انقض أنظمتهالما نصت عليه  التي خولها القانون وفقا

 . الأهليسسة من مؤسسات التعليم العالي مؤلالشخصية المعنوية 

 الفرع الثاني

 ليالأهحل مؤسسات التعليم العالي  طبيعة

ة، ويتجلى نشاطها في امالع الإدارة أعمالنشاطها بأساليب متعددة تسمى  الإدارةتمارس     

ن مبصوره الثلاثة )الا امالع امفي الحفاظ على النظ داريالإمظهرين أساسيين هما: سلطة الضبط 

ة امالعت ة لإشباع الحاجاامالعة( من جهة، وادارة المرافق امالعة، والسكينة امالع، والصحة امالع

 أعمالوهما:  الأعمالتحت طائفتين كبيرتين من  الإدارة أعمالللمجتمع من جهة أخرى، وتندرج 

قصد دون  ةداريالإالتي تقوم بها السلطة  الأعمالالمادية هي  الأعمالقانونية، ف أعمالمادية، و

وني عنها يب أثر قانبقصد ترت الإدارةالقانونية فهي تعبر عنها  الأعمالا امترتيب آثار قانونية، و

وحدها ، والعقود  الإدارة إرادةوالتي تصدر ب ةداريالإوتكون على طائفتين وهما : القرارات 

 شخص طبيعي أوة، إداريمع طرف آخر قد تكون سلطة  الإدارة إرادةالتي تنشأ باتفاق  ةداريالإ

 ي في دراستنا؟، فما هو العمل القانوني المعن(4)القانون الخاص أشخاصشخص معنوي من  أو

تما ، فإنه حالإدارةعمل تقوم به  أو إجراءالحل الذي توصلنا إليه باعتباره وإذا حللنا تعريف    

رضنا ، فلو افتاقانوني عملا أو، امادي ا أن يكون عملاامف الأعماليندرج تحت هاتين الطائفتين من 

 ذا الفرضن جرائه، إلا أن هدون قصد ترتيب أثر قانوني م الإدارةبأن الحل عمل مادي تقوم به 

لى انقضاء الشخصية إرتب أثرا قانونيا مهما فهو يؤدي ن الحل يإيناقض  نتائج الحل حيث 

، فالحل اذن من للإدارةلمادية ا الأعمالن يكون الحل من ألمعنوية للمؤسسة، وبهذا لا يمكن ا

 ام ؟وحدها الإدارة إرادةدر بالقانونية فهل هو يص الأعماللحل من القانونية، وإذا كان ا الأعمال

 الإدارة إرادةشك فيه إن الحل يصدر ب ، ومما لا؟جهة أخرى إرادةمع  الإدارة إرادةيصدر باتفاق 

، وإذا كان الحل يقع ضمن ةداريالإوحدها وبهذا نستنتج بأن الحل يقع ضمن طائفة القرارات 

 تنطبق على الحل؟ اريدالإهل إن عناصر وأركان القرار ف، ةداريالإطائفة القرارات 

                                                            

نقلا عن: غازي فيصل مهدي، الشخصية المعنوية وتطبيقاتها في التشريع العراقي، رسالة ماجستير، كلية  -( 1)

 .041، ص 0432نون والسياسة، جامعة بغداد، القا

 .04/4/5102( بتاريخ 4402نشر في جريدة الوقائع العراقية في العدد ) -( 2)

حيث أجاز  5102( لسنة 52( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )41)ثالثا( من المادة ) بندينظر: نص ال -( 3)

موافقة مجلس التعليم العالي الأهلي وبعد تخرج آخر دفعة من  القانون حل الجامعة أو الكلية أو المعهد بشرط

 طلبتها. 

 .423، ص 5112د. عبد الغني بسيوني عبد الله، القانون الاداري، منشاة المعارف، الاسكندرية، –( 4)
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 ،امالعتيازات القانون امهم التصرفات القانونية وأهم مظهر من مظاهر أأحد  داريالإالقرار  إن   

ة امالعه من خلال مسؤوليتها عن حسن سير المرافق إصدارسلطاتها في  الإدارةحيث تمارس 

 ةالإدارفصاح إبأنه  يدارالإا جرى عليه القضاء واضطراد، وقد عرفه الفقه من خلال م امبانتظ

 أو نشاءإلقوانين واللوائح ويكون من شأنه ة بمقتضى اامرادتها الملزمة بما لها من سلطة عإعن 

مركز قانوني، متى ما كان ذلك ممكنا وجائز قانونا وكان الغرض منه المصلحة  إنهاء أوتعديل 

 الذي يطبق الأشخاصجانب ، ويرتب هذا القرار آثارا قانونية بغض النظر عن موافقة (1)ةامالع

 عليهم القرار.

ا رادتهإعن  الإدارةفصاح إبأنه: " داريالإيف مجلس الدولة المصري للقرار وقد جاء في تعر   

ى حداث مركز قانوني معين متإى القوانين واللوائح، وذلك بقصد الملزمة بما لها من سلطة بمقتض

ابقا لما ، وهذا التعريف مط(2)ة"اممصلحة ع الباعث عليه ابتغاء كان ممكنا وجائز قانونا وكان

نون لمجرد تطبيق القا ةداريالإالتي تصدرها الجهات  أمرولألذلك فإن اجاء به الفقه من تعاريف، و

، عمل مادي أوتنفيذي،  إجراء، وإنما هي مجرد ةداريالإه لا تعد من قبيل القرارات امأحكوتنفيذ 

ه قررتالحق قد  لأن ؛الإلغاءثم لا يجوز الطعن فيه ب ن، ومداريالإيصل إلى مرتبة القرار  لا

 تصرف يفصح داريالإلائحة، وبذلك يكون القرار  امكانت قانون أقاعدة قانونية سابقة سواء 

خرى ولا ينشئ ولا يعدل مركزا أجهة  إرادة، لذلك فإن كل تصرف يعبر عن (3)الإدارةجهة  إرادة

 ا.إداريونيا لا يعد قرارا قان

ي، إيجاب أمرفهذا الإفصاح قد يتمثل في  إرادةفصاح عن إفي الأصل  داريالإكان القرار ذا وإ   

اتخاذ رادتها بإ الإدارةتظهر فيه  ذيو القرار الوقد يستفاد منه موقف سلبي، فالقرار الإيجابي ه

 ،(4)التعبير عنه بالإشارة أوالنطق به شفاهة،  أوموقف إيجابي معين يتمثل في كتابة القرار، 

أن يكون صريحا، بل  رادةولا يلزم هذا الإفصاح عن الإ، يكون القرار في هذه الحالة صريحاو

ن أقفها تجاه مسألة معينة شريطة عن مو الإدارةقد يكون ضمنيا بموقف سلبي من خلال سكوت 

 أو، الإدارةة فإن سكوت اموكقاعدة ع ،(5)اذ موقف صريح اتجاههايلزمها القانون واللوائح باتخ لا

 قا للقانون فإن هذا السكوتعن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وف ةداريالإتناع السلطة ام

فصاح عن إرادتها، فهذا لا إيستفاد منه بأنه  الإدارةن سكوت ا، وإذا كاإداريتناع يعد قرارا ملاا أو

ددة، وإنما يحصل مح إرادةفي بعض الأحيان لا يراد به الإفصاح عن  الإدارةيمنع من أن سكوت 

لات ولمصلحة ذوي الشأن فإن اممن باب الإهمال والتقصير، ولكن مراعاة لاستقرار التع

                                                            

 .345، ص 0471د. طعيمة الجرف، القانون الإداري، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة،  -(0)

، دار الفكر العربي، 7. سليمان محمد الطماوي ، مبادئ القانون الاداري )دراسة مقارنة(، طنقلا عن د -( 5)

 .370، ص 0422مصر، 

 .545، ص5117، مطبعة العشري، مصر، 7د. محمد عبد الحميد ابو زيد، المرجع في القانون الاداري، ط  -( 3)

 .444-443، ص0442الجامعية، الإسكندرية، د. ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات  -( 4)

حيدر ماضي عبود العامري، تطبيقات القرار الإداري الضمني في القانون العراقي، رسالة ماجستير، كلية  -( 2)

 . 3، ص 5103الحقوق، جامعة النهرين، 
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ز يجوو ،)1)اإداريرادتها بشأن معين فتنشأ قرارا إبأنها قد أعلنت  الإدارةعد سكوت التشريعات ت

 .مخاصمة من له مصلحة بالطعن فيه

ا إداريرادتها ممكن أن يكون قرارا إفصاح إعن  الإدارةسكوت  ويستفاد من النص أعلاه إن     

المختصة  ةداريالإتناع الجهة امهو القرار الذي يستخلص منه  السلبي داريالإيا حيث أن القرار سلب

ه بحكم القانون، ودون أن يكون لها أدنى سلطة تقديرية إصدارعن اتخاذ قرار كان واجبا عليها 

رار الضمني والسلبي، فإن سكوت ما تقدم من تعريف للقوفي ضوء ، (2)اتخاذ القرار من عدمهفي 

فصح معين ولم ت أمرتخذ بشأنه اللوائح أن ت أوجبت عليها القوانين أوعن موضوع معين قد  الإدارة

قرار  ارإصد الإدارةلقوانين واللوائح لا توجب على رادتها فذلك يعد قرارا سلبيا، وإذا كانت اإعن 

ه دارإصعدم  أوه إصدارل تركت لها السلطة التقديرية في ب ،معين أمرديد موقفها في وتح إداري

 فنحن نكون إزاء قرار ضمني. الإدارةوسكتت 

ون توافرها فيه لكي نكة شروط يجب يتضمن عد   :بأنه داريالإويتضح لنا من تعريف القرار     

غير  أويكون معيبا  ساسية إذا لم يستوفيهالأركان الأكذلك يقوم على عدد من ا، وإداريقرار  امام

يستوفي  إداريركان ونتحقق هل أن الحل قرار لأا وسوف نتطرق إلى هذه الشروط وامشروع

 :؟ وكما يأتيركانلأط واهذه الشرو

 داريالإ: شروط القرار لا أو

 هي: داريالإشروط القرار  إن  

 .ة وطنيةإدارييصدر القرار من سلطة   -

 .للإدارةالمنفردة  رادةلإيصدر با  -

 .ب آثارا قانونيةيرت  -

 ة وطنيةإدارييصدر القرار من سلطة  -1

من  مأان من داخل الحدود ة وطنية سواء أكإدارييشترط أن يصدر القرار من سلطة     

تمد سلطة التي تسصدرت القرار لا بجنسيتها وإنما بمصدر الأن تحديد الجهة التي إخارجها و

يلة تعد الوس الإلغاءشروعية فإن دعوى بمبدأ الم أعمالاالقرار، و إصدارمنه الولاية في 

ذلك لا يمكن أن تخضع ها القرارات، وبإصدارعند  ةداريالإالرقابية لتصرفات السلطات 

ت الوطني وإن كان داريالإجنبية لولاية القضاء لأالتي تصدرها السلطات ا ةداريالإالقرارات 

 ة.إداريلك فإنها لا تعد قرارات ، لذ(3)صادرة في نفس البلد

                                                            
 5114/5112ذكر دار النشر، د. محمد عبد العال السناري، مبادئ ونظريات القانون الإداري )دراسة مقارنة(، لم ت -( 0)

 .351، ص 

د. مصطفى رسول حسين، هه ورمان محمد سعيد، الرقابة القضائية على القرار الإداري السلبي، مجلة  -( 5)

، ص 5102السنة الرابعة، العدد السابع، نيسان، جامعة السليمانية ، كلية القانون، دراسات قانونية وسياسية، 

024-022. 

 .047، ص 5101و راضي، القانون الاداري، الطبعة الثالثة، مطبعة جامعة دهوك، دهوك، د. مازن ليل -( 3)
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السلطة  أوريعية ة كالسلطة التشإدارية أخرى غير امالصادر من سلطة علا يعد العمل و

ا، اريإدالقانون الخاص تعد قرارا  أشخاصالتي تصدر من  الأعمالا، ولا إداريالقضائية قرارا 

مرافق ز التياامويستثنى من ذلك في فرنسا حالتين وهما: في حالة الموظف الفعلي، وحالة 

در لا تص ةداريالإبأن القرارات  داريالإالقضاء  امأحكيستفاد من  فإنهفي مصر ا امة، امالع

اء حسب باستثنف ةداريالإالقانون الخاص، وإنما من السلطات  أشخاص أومن الهيئات الخاصة 

ة ماالعوالموظف الفعلي هو ذلك الشخص الذي يقوم بأعباء الوظيفة ، (1)حالة الموظف الفعلي

وافر السند ة دون تامالعكان تعينه في الوظيفة  أويصدر قرار بتعينه أصلا، ا لم امفي حالتين: 

ير س امة في حماية الغير حسن النية، ودوامالعالقانوني الصحيح، ولمقتضيات المصلحة 

ف إذا ما توافرت ظرو ثارهاواضطراد، تكون بعض تصرفاته منتجة لآ امة بانتظامالعالمرافق 

، وعليه فإن قرار الحل يجب أن (2)استثنائية  اموف اعتيادية واء أكانت هذه الظرمعينة، س

  ة وطنية.إدارييصدر من سلطة 

 للإدار المنفرد   راد يصدر القرار بالإ -2

 دارةالإالتصرفات القانونية تقوم بها  وحدها، وإن الإدارةيث يجب ان يصدر القرار من جهة ح

ف على التصر أخرى ويطلق إرادةي أها منفردة لا يشاركها في إرادةب ا تكونامعلى نوعين: ف

 نأ عقد، ويجب امامأكثر نكون  أوين رادتإا إذا كان نتيجة التقاء ام، داريالإالقانوني بالقرار 

القرار وفي حدود اختصاصها،  إصدارة مختصة بإداريصادرا من جهة  داريالإيكون القرار 

فلا  ةداريالإالقرارات  إصدارطة حد الموظفين الذين ليس لهم سلفإن صدر القرار من أوعليه 

 ةداريالإولا يعني أن يصدر القرار حتما من شخص واحد يمثل السلطة ، (3) اإدارييعد قرارا 

ات طرئيس الدائرة، ولكن أحيانا قد تكون السل أووكيل الوزير  أوكسلطة فردية كالوزير 

لتلك  ةداريالإلطة ويحدد القانون الس أشخاصات تكوين جماعي تتكون من عدة ذ ةداريالإ

لك القرارات التي تصدر من مجلس ذراراتها بأغلبية أعضائها، ومثال ق إصدارالمجموعة في 

عات الحكومية، وفي مثل ذلك يعتبر القرار امالج أومجلس إدارة احدى الكليات  أوالوزراء 

قرار حل ، وهذا ينطبق على (4)وحدها الإدارةأي من جانب  للإدارةالمنفردة  رادةصادر بالإ

 .الأهليمؤسسات التعليم العالي 

 يرتب القرار آثارا قانونية -3

ردة فالمختصة وبإرادتها المن الإدارةيفصح عن جهة  اقانوني باعتباره عملا داريالإإن القرار 

ا بإنشاء مركز قانوني جديد، كالقرار الصادر امضاع القانونية ولأالملزمة لإحداث تغيير في ا

بتعديل مركز قانوني كالقرار الصادر بترفيع موظف،  أوة، امالعيفة بتعيين موظف في الوظ

القرار الصادر بحل  أوالتأسيس  إجازة إلغاءمركز قانوني قائم كالقرار الصادر ب إنهاءب أو

                                                            

 .214مصدر سابق، ص  د. ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، -( 0)

صالح محمد المطيري، نظرية الموظف الفعلي في القانون الإداري )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير،  –( 5)

 .00، ص 5104لدراسات العليا،جامعة آل البيت، كلية ا

 .350، مصدر سابق، ص(د. محمد عبد العال السناري، مبادئ ونظريات القانون الإداري )دراسة مقارنة -( 3)

 .532، ص 0442د. محمد رفعت عبد الوهاب، القانون الإداري، دار الهدى للمطبوعات، الإسكندرية،  -( 4)
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 الأعماللذلك لا تعد ، (1)امالصادر بفصل موظف ع رارالق أوة، الأهليؤسسة التعليمية الم

 صدارات وتحقيقات تمهيدا لإعلى استشار بناءً  الإدارةخذها هيدية والتحضيرية التي تتالتم

، وكذلك المنشورات التي تتضمن تعليمات وتوجيهات رئيس الدائرة إلى مرؤوسيه إداريقرار 

لقرار والتي ا إصدارالتي تعقب  الأعمالللوائح وكيفية تنفيذها، وكذلك ا أولتفسير القوانين 

ون داريلإاالداخلية الي يتخذها الرؤساء  الإجراءاتوكذلك  ات لتنفيذ القرار،إجراءتكون بمثابة 

 ،(2)ةداريالإائفهم من قبيل القرارات لتنظيم العمل وتقسيمه على الموظفين في ممارستهم لوظ

 كونها لا تحدث تغييرا في المراكز القانونية.

، لأهليالي وإذا طبقنا هذه الشروط على ما توصلنا إليه من تعريف لحل مؤسسات التعليم العا

النافذ، يتضح  (5102)( لسنة 52العراقي رقم ) الأهلييل نصوص قانون التعليم العالي وتحل

ً فهو  الإدارةصادر من جهة  إداريهو قرار لنا بأن الحل  عمل قانوني، وتتضح طبيعته  أيضا

تعليم لبإرادتها المنفردة والتي يمثلها وزير ا للإدارةالضمني  أوالقانونية بالتعبير الصريح 

باعتباره الجهة التي خولها القانون والتي تقر توصيات مجلس التعليم العالي  الأهليالعالي 

يث يقوم حبجهاز الاشراف والتقويم العلمي،  الأهلي، حيث يرتبط مجلس التعليم العالي الأهلي

عالي لبإرسال مقترحاته وتوصياته الخاصة بحل مؤسسات التعليم ا الأهليمجلس التعليم العالي 

( خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها 02إلى جهاز الاشراف والتقويم العلمي خلال ) الأهلي

عتراض وزير التعليم العالي والبحث العلمي عليها خلال إوتعد التوصيات مقرة في حالة عدم 

ونية وإن قرار الحل يرتب آثار قان(، 3)( خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه 02)

 .الأهليسسة من مؤسسات التعليم العالي لمؤناء الشخصية المعنوية ؤدي إلى فتة امه

ة المصري رقم الأهليعات الخاصة وامالتشريعات المقارنة ومنها قانون الجالحال مع وكذلك 

، وإن لم (5101)( لسنة 315وما أشارت إليه لائحته التنفيذية المرقمة ) (5114)( لسنة 05)

ر الحل ولا إلى الجهة التي تصدره، ولكن حسب قاعدة )توازي يشيران صراحة إلى قرا

ي ة هالأهليقرار إنشاء المؤسسة التعليمية التي أصدرت  ةداريالإفإن الجهة  (4)(الإختصاص

نفسها التي تصدر قرار حلها وبذلك فإن قرار الحل يصدر من رئيس الجمهورية وهي الجهة 

بإرادتها المنفردة وإن هذا القرار قد رتب آثارا الوطنية والتي أصدرت قرار الحل  ةداريالإ

 كونه أنهى شخصيتها المعنوية. ،(5)ةالأهليالخاصة و للجامعةراكز القانونية قانونية في الم

                                                            

هاب البرزنجي، د. مهدي ياسين السلامي، مبادئ واحكام القانون د. علي محمد بدير، د. عصام عبد الو -( 0)

 .402الإداري، مصدر سابق، ص 

 .044د. مازن ليلو راضي، القانون الاداري، مصدر سابق، ص -( 5)

 النافذ. 5102( لسنة 52( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )04ينظر: نص الفقرة )ثالثا( من المادة ) -( 3)

اصدار قرار اداري  داريةالاختصاص إنه إذا وجد نص قانوني يحدد اختصاص جهة ا توازي اد بقاعدةوير -( 4)

معين ثم سكت النص عن بيان الجهة التي تمتلك اختصاص تعديله أو الغائه فإن هذا الاختصاص ينعقد لنفس الجهة 

دق محمد علي الحسيني، القرار القرار ابتداءً، ولمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة صا أصدرتالتي  الإدارية

 .27، ص5114المضاد )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير، جامعة بابل، كلية القانون،  الإداري

 5114( لسنة 05( من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم )00ينظر: نص المادة ) –( 2)

اشارت المادة في ، حيث 5101( لسنة 315رار المرقم )والتي صدرت بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالق

ذيلها )ويرفع المجلس الموافقة إلى الوزير لاتخاذ إجراءات استصدار قرار رئيس الجمهورية بإنشاء الجامعة بعد 
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 (532ة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص اللبناني المرقم )امالع الأحكاما قانون مأ

الوطنية التي  ةداريالإ( إلى الجهة 5حديد في الفقرة )لت( وبا22أشار في المادة ) (5104لسنة )

والتي تتمثل بوزير التربية  -بمثابة قرار الحل  ديع يوالذ -سقاط الرخصة إقرار  تصدر

أحد مؤسسات  ليحل الأهليوالتعليم العالي وبإرادته المنفردة وبتوصية من مجلس التعليم العالي 

الشخصية المعنوية  إنهاءوهي  ،(1)ل يرتب آثارا قانونية، وإن قرار الحالأهليالتعليم العالي 

 .التعليمية للمؤسسة

 في الحل، فمن المسلم به أن تنطبق داريالإوتأسيسا لما تقدم إذا توافرت جميع شروط القرار 

والغاية( والسبب، ، والمحل، الإختصاصالشكل، ومن: ) داريالإكان القرار على الحل كل أر

 أتي:والتي سنبينها كما ي

 داريالإثانيا: أركان القرار 

 والإجراءات الشكل -1

القرار  إصداررادتها الملزمة في إعن  الإدارةطريقة التي تعبر بها ال أوالشكل هو المظهر 

ً ، ومن ضمن الشكل داريالإ يجب أن يكون  ،داريالإالتي يتطلبها القرار  الإجراءاتو أيضا

اته التي تسبق إجراءوصحيحا في يحا في شكله الخارجي، صحيحا في مظهره أي صح

ات معينة عند صدوره، إجراء أولا يستلزم شكلا معينا،  داريالإصدوره، والاصل أن القرار 

مكتوبا بل ممكن أن يكون شفويا، ولا يشترط في القرار أن  أوولا يشترط أن يكون صريحا 

 يقرر القانون ات معينة قبل صدوره، ولكن على سبيل الاستثناء قدإجراء أويأخذ خطوات 

شكلا معينا للقرار قبل صدوره كالكتابة، وذكر السبب، ومثال ذلك القرار التأديبي الذي يصدر 

، حيث يجب أن يسبقه تحقيق تدون فيه أقواله، وفي مثل هذه الحالة يجب أن امبحق موظف ع

من  لإلغاءا، وإلا كان معيبا قابلا للطعن به ب(2)المطلوبة الإجراءاتيستوفي القرار الشكل و

 قبل الشخص الذي له مصلحة.

 نلاتؤدي على بط داريالإالقرار  إصدارفي  الإجراءاتوالقاعدة ان كل مخالفة للشكل و

ة، ولكن مجلس الدولة الفرنسي قد وضع بعض امإذا بلغت حدا كبيرا من الجس داريالإالقرار 

ير وهرية والتي هي غقواعد التخفيف من الغلو في الشكليات، حيث يهمل الشكليات غير الج

الثانوية  الإجراءاتعلى ان  داريالإوقد استقر القضاء ، (3)داريالإالقرار  مؤثرة في صحة

شكال لأل في اوعلى نوعين: الأ داريالإالقرار  لأنتب على مخالفتها بطالتي لا يتر

ها يالتي لا تؤثر على مضمون القرار كإغفال النصوص القانونية التي استند عل الإجراءاتو

                                                            

موافقة مجلس الوزراء( وهذا قرار الانشاء وقرار الحل يصدر بالطريقة ذاتها حسب قاعدة توازي الاشكال ومن 

 ة التي أصدرت قرار الانشاء مالم ينص القانون خلاف ذلك.نفس الجه

( من قانون الاحكام العامة للتعليم العالي والتعليم العالي الخاص 22( من المادة )5ينظر: نص الفقرة ) –( 0)

 .5104( لسنة 532المرقم )

، 5105جديدة، الإسكندرية، د. محمد رفعت عبد الوهاب، النظرية العامة للقانون الإداري، دار الجامعة ال -( 5)

 .233ص 

 .335د. سلمان محمد طماوي، مبادئ القانون الاداري ) دراسة مقارنة(، مصدر سابق، ص  -( 3)
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 أسباب، لذلك لا تعد أحد (1)الإدارةالمقررة لمصلحة  الإجراءاتشكال ولأالقرار، والثاني في ا

 القرار. إلغاءالطعن ب

( 52رقم ) الأهليرار حل مؤسسات التعليم العالي في ق الإجراءاتويبدو تحقق ركن الشكل و

 أوعة امنون حل الج( الفقرة )ثالثا( من القا41جبت المادة )أوواضحا، حيث  (5102)لسنة 

وموافقة مجلس التعليم العالي  المعهد بشرطين وهما تخرج آخر دفعة من الطلبة، أوالكلية 

مؤيدا  المعهد من خلال مجالسها أوالكلية  أوعة امالحل من قبل الج، مع تقديم طلب الأهلي

الجوهرية  نونيةالشروط القاوإن هذه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأغلبية أعضائه 

 الإجراءاتل، فلو أغفلت الوزارة أحد هذه ات شكلية جوهرية قبل صدور قرار الحإجراءتمثل 

قابلا للطعن يكون فإن قرارها  الأهليالمعهد  أوالكلية  أوعة املجا بحل اصدرت قرارهأو

 من الشخص الذي له مصلحة . الإلغاءب

 ات محددة فبالنسبة للقانونإجراءعينة وشكلية مفإنها تتطلب التشريعات المقارنة كذلك و

المطلوبة فحسب قاعدة )توازي  الإجراءاتولعدم وجود نص يحدد الشكلية و المصري

ون قانالتي حددها ال الإجراءات لمطلوبة في الحل هي ذاتا الإجراءاتفإن الشكلية و ،الشكل(

 لهيأةاتبدا بطلب من ة حيث تطلب القانون شكلية معينة الأهليأوالخاصة  عةاملجنشاء اإفي 

ها الاساسي، حيث يقدم الطلب من وكيل المؤسسين إلى وزير التعليم امالمؤسسة وفق نظ

، (3)ة مشفوعا برأيهالأهليعات الخاصة واملب على مجلس الج، ثم يعرض الوزير الط(2)العالي

 لغرض استصدار قرار رئيس ؛وبعد موافقة المجلس يرفع توصيته لوزير التعليم العالي

ا التشريع ام، (4)ة الأهلي أوالخاصة  عةامجلس الوزراء بحل الالجمهورية بعد موافقة مج

بناءً حل قرار ال إصدارأي جب على الوزير اسقاط ترخيص المؤسسة التعليمية أواللبناني فقد 

اعى ، وبذلك يجب أن تر(5)على توصية مجلس التعليم العالي والنشر في الجريدة الرسمية

عى اذا لم تروإ الأهليرار حل مؤسسات التعليم العالي المطلوبة في ق جراءاتالإالشكلية و

 .الإلغاءالحل يكون قابلا للطعن ب فإن قرار الإجراءاتالشكلية و

 الإختصاص -2

، وإن مبدا تخصيص داريالإة القانونية على مباشرة العمل بانه القدر الإختصاصيعرف 

ع وهو نوع من توزي قسيم العمل بين الموظفينالعمل ما هو في حقيقته إلا تطبيقا لمبدأ ت

، وإن من مصلحة العمل ومقتضياته أن يقتصر عمل كل موظف على نوع الاختصاصات

 إصدارمشرع يحدد جهة مختصة لها صلاحية واحد من العمل يكون متفرغا إليه، وإن ال

                                                            

 .514د. مازن ليلو راضي، القانون الاداري، مصدر سابق، ص  -( 1)

( لسنة 05مصري رقم )( من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية ال2ينظر نص المادة ) –( 2)

 .5101( لسنة 315والتي صدرت بالقرار المرقم ) 5114

 ( من اللائحة التنفيذية اعلاه.7ينظر: نص المادة ) –( 3)

( من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية المصري والتي صدرت 00ينظر: نص المادة ) –( 4)

 .5101( لسنة 315بالقرار المرقم )

من قانون الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص اللبناني ( 22ينظر: نص المادة ) –( 5)

 .5104( لسنة 532المرقم )
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عة بيفي وطلمستواها الوظي ؛تبعا ةداريالإجهزة لأاات بين الإختصاصالقرار، وإنه يوزع 

، حيث امالع امهو العيب الوحيد الذي يتعلق بالنظ الإختصاصوإن عيب ، (1)اختصاصاتها

يمكن إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وللمحكمة التعرض إليه من تلقاء نفسها وإن 

 :(3) بما يأتي الإختصاصويمكن تحديد عناصر ، (2)لم يثره الخصوم

 العنصر الشخصي -أ

 عيالعنصر الموضو -ب

 العنصر الزماني  -ت

 العنصر المكاني -ث

 العنصر الشخصي للاختصاص -أ

هو أن يصدر القرار  داريالإفي القرار  الإختصاصصي في ركن فكرة العنصر الشخ إن  

التي  ةداريالإحددهما القانون، وإن الشخصية  التي الإدارةجهة  أو الإدارةمن رجل  داريالإ

مجلس، يجب أن تكون لهم سلطة  املجنة  ام هيأة امكانت فردا أ ءسوا داريالإتصدر القرار 

ذلك فإن الشخص الطبيعي لا آخر، وب إداريأي شخص  أوالدولة  إرادةقانونية للتعبير عن 

قرار  إصدارب امالدولة، وإذا ما ق إرادةعن  ن يعبرأ، ولا يمكن داريالإالقرار  إصداريمكنه 

صبا فعلي، فإذا كان مغتالموظف ال ممن يصدق عليه وصف أوفيعتبر مغتصبا للسلطة  إداري

دق عليه وصف فإن قراره يكون معدوما أي لا أثر له، وإن كان ممن يص ةداريالإللسلطة 

، لذلك (4)انونية المترتبة على عدم اختصاصهئذ يمكن تصحيح النتائج القالموظف الفعلي، فعند

رار ق إصدارب ي خصهامن الجهة الت الأهليرار حل مؤسسات التعليم العالي يجب أن يصدر ق

 الحل.

 العنصر الموضوعي للاختصاص -ب

القرارات  إصدارختصاص في مجال عمله، وله صلاحية مجلس ا أو ئةهي أوإن لكل موظف 

أن يباشران عمل لا يدخل ضمن  الهيأة أوفي مجال عمله ولا يجوز للموظف  ةداريالإ

ويحدد  الإختصاصيب عدم اختصاصهما وإذا خالف الموظف هذه القاعدة عد قراره باطلا بع

 اللائحة التنظيمية المواضيع التي تختص بها الهيئات التنفيذية، أوالتشريع العادي  أوالدستور 

سلطة أن تحترم اختصاص ويتعين على كل ، )5)قواعد التدرج في القاعدة القانونية  اممع احتر

 :(6)و الآتيوعلى النح الأخرى ةداريالإالسلطات 

                                                            

، مكتبة القانون 0د. محمد نصر محمد، الاختصاص في القرار الاداري السعودي والرقابة القضائية عليه، ط -( 1)

 .53، ص 5104والاقتصاد، الرياض، 

 .204ص  مصدر سابق، د. ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، -( 5)

 .513مصدر سابق، ص  د. سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية )دراسة مقارنة(، -( 3)

د. علي محمد بدير، د. عصام عبد الوهاب البرزنجي، د. مهدي ياسين السلامي، مبادئ وأجكام القانون  -(4)

 .450اري، مصدر سابق، ص الإد

 023د. ماهر صالح علاوي الجبوري، مبادئ القانون الاداري )دراسة مقارنة(، مصدر سابق، ص  - (2)

 وما بعدها. 473د. عبد الغني بسيوني، القانون الاداري، مصدر سابق، ص  –( 2)
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 ية لهاأولاختصاص السلطات المس ةداريالإالسلطة  اماحتر -

 لاختصاص السلطات الاعلى منها ةداريالإالسلطة  اماحتر -

 لاختصاصات السلطة الادنى منها ةداريالإمراعاة السلطة  -

 كزيةمرختصاص السلطة اللألإالسلطة المركزية  اماحتر -

داب ( أو انتأو إنابة )وكالة حلول صحيح قانونا أوتصدر القرارات بناءً على تفويض  أن -

 أو تنسيب صحيح.

يط البس الإختصاصعيب : هالأوالموضوعي نوعين العيوب  الإختصاصوينتج عن مخالفة 

عي الجسيم عند الموضو الإختصاصالجسيم، ويكون عيب  الإختصاصعيب الآخر: و

 ةاريدالإعتداء السلطة إحالات  أوقبل لا يملك هذا الحق، قرار من  إصداراغتصاب السلطة في 

ة  مافرد عادي ليس له أي صفة ع امختصاصات السلطة التشريعية والقضائية ، فإذا قإى عل

صلا أي معدوما، وإن قضاء أوإنما غير موجود  لغاءلإتصرف فإن تصرفه ليس فقط قابلا لب

 الموضوعي البسيط قرارات الإختصاصمجلس الدولة الفرنسي عد القرارات المعيبة بعيب 

ا القرارات المعيبة بعيب امغائها خلال الميعاد المحدد قانونا، موجودة ويمكن الطعن بإل

مل القانوني، حيث يعد الع الأثرالجسيم فإن القرار يفقد خصائصه أي إنه عديم  الإختصاص

أن يصدر من ، وعليه فإن قرار الحل يتطلب (1)هإلغاءللطعن ب معدوما، ولا يتقيد بأجل محدد

 لحل.قرار ا إصدارشخص يدخل في إختصاصه 

 العنصر الزمني للاختصاص -ت

 لاه، وعندما إصدارالذي يكون الموظف مختص بوقت الفي  داريالإويعني صدور القرار 

، لزمنيا الإختصاصا بعدم يكون القرار معيب تحقق لمن أصدره، أوقد انعقد  الإختصاصيكون 

لقرار، ا إصداري وقت سابق على تاريخ منحه سلطة من موظف فقرار إذا صدر  ومثال ذلك

ومثال ذلك ان يصدر وكيل الوزير قرارا تاديبيا يوقع جزاء على موظف ولم يتم تعيينه بصفة 

عيب  قالزمني، ويلح الإختصاصللوزارة، فبذلك يكون القرار معيبا بعيب  نهائية وكيلاً 

ي سبب من لأبعد تركه للوظيفة  يصدر من موظف إداريالزمني بكل قرار  الإختصاص

استقالته، وفيما يخص الاستقالة لا تنقطع بها صلة  أوفصله  أولموظف ، كنقل االأسباب

د وإن فكرة القيو، (2)الموظف بمجرد تقديم الاستقالة بل من تاريخ قبولها من السلطة المختصة 

السلطة،  ةلأولا تقتصر فقط على تحديد مدة زمنية لمز ةداريالإات الإختصاصالزمنية لممارسة 

 لإدارةلطة تقديرية غير المقيدة في مدة زمنية، وإذا كانت هناك سل لأخرىاوإنما تمتد للحالات 

 داريلإافي نطاق اختصاصها، فإن القضاء  داريالإالقرار  صدارلإفي اختيار الوقت المناسب 

 نلأقرارها،  صدارفي اختيار الوقت المناسب لإ الإدارةة مدى حسن اميراقب ويرى بصفة ع

، لذلك فإن (3)مراكز القانونية مهددة مدة طويلةة لكيلا تبقى الاملات ضرورة هاماستقرار المع

ص خلال فترة يجب أن يصدر من الموظف المخت الأهليرار حل مؤسسات التعليم العالي ق

                                                            

 .202-204، ص 5105رية، ، الاسكند0د. حسام مرسي، اصول القانون الاداري، دار الفكر الجامعي، ط –( 0)

 .237مصدر سابق، ص  د. محمد رفعت عبد الوهاب، النظرية العامة للقانون الإداري، -( 5)

 .553مصدر سابق، ص  د. سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية )دراسة مقارنة(، -( 3)



 

04 
 

 ه القرار فإن  القرارإصدارو الأسبابعه عن الوظيفة لسبب من نقطاتوليه الوظيفة ويعد إ

 الزمني. الإختصاصيكون معيبا بعيب 

 صر المكاني للاختصاصعنال -ث

الاقليمي، فإذا  أو ،دائرة ضمن اختصاصه المكاني ةداريالإإن لكل عضو من أعضاء السلطة 

صيب ألمكاني وتعلق باختصاص مكاني آخر خارجا من اختصاصه ا داريالإصدر القرار 

المكاني، ومثال ذلك بان يصدر المحافظ قرارا يمس موظف لا يعمل  الإختصاصالقرار بعدم 

رة، وبالنسبة للسلطات المركزية التي لها أوبل في دائرة محافظة مج ،ن دائرة محافظتهضم

المكاني لسلطة رئيس  الإختصاصة على نطاق الدولة كلها، فلا يتحقق امة عإداريسلطة 

الوزارات التي لم تنقل اختصاصاتها للمحافظات  أوالجمهورية ورئيس مجلس الوزراء 

فالقرارات الصادرة من تلك السلطات المركزية لا يثور  ،دفاعكوزارة الداخلية ووزارة ال

 الإختصاصالمكاني ولكن من الممكن أن يعترضها عيب  الإختصاصبشأنها عيب عدم 

المكاني  الإختصاصوحالات عيب ، )1)الزمني كما مر في التفصيل السابق أوالموضوعي 

م ، ومن ثةداريالإات الإختصاصلة أوالحدود المكانية عادة ما تكون واضحة في مز لأنقليلة، 

تهم من مكان لآخر وبدون علم اماكن إقامغيروا  أفرادفإن التطبيقات بهذا الصدد تتعلق ب

أعلاه على قرار حل مؤسسات التعليم  الإختصاصومن خلال تطبيق عناصر ، (2)الإدارة

خولها تصة، في وقت ة مخإداريفإن قرار الحل يجب أن يصدر من سلطة  الأهليالعالي 

القرار، وفي الدائرة التي ضمن اختصاصها المكاني، وهذا نجده واضحا  إصدارالقانون سلطة 

، والتشريعات المقارنة (5102)( لسنة 52العراقي رقم ) الأهليفي قانون التعليم العالي 

ة امالع الأحكام، وقانون (5114)( لسنة 05ة المصري رقم )الأهليعات الخاصة وامكقانون الج

 .(5104)( لسنة 532ليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص اللبناني المرقم )للتع

قرار الحل في التشريع العراقي هو وزير  إصداروفي ضوء ما تقدم فإن السلطة المختصة ب

 الأهلي( من قانون التعليم العالي 41التعليم العالي وفقا لما جاء بنص الفقرة )ثالثا( من المادة )

ا القانون المصري ولعدم وجود نص على الجهة المختصة بقرار ام، (5102)سنة ( ل52رقم )

عة امء الجنشاإدرت قرار فإن الجهة التي أص الإختصاصحل فإنه وحسب قاعدة توازي ال

عات امقرار حلها وقد أشار قانون الج إصدارالمختصة بذات الجهة هي ة الأهليالخاصة و

( لسنة 315ولائحته التنفيذية المرقمة ) (5114)سنة ( ل05ة المصري رقم )الأهليالخاصة و

عة يكون من اختصاص رئيس الجمهورية وهو الجهة المختصة امنشاء الجإإن قرار  (5101)

 ً  الأحكامقرار الحل في قانون  إصدارب، وكذلك فإن الجهة المختصة (3)قرار الحل إصدارب أيضا

هو (5104)( لسنة 532خاص اللبناني المرقم )ة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الامالع

                                                            

 .545-540ق، ص مصدر ساب د. محمد رفعت عبد الوهاب، القانون الإداري، -( 0)

د. سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري ورقابته لإعمال الإدارة )دراسة مقارنة(، مصدر سابق، ص  -( 5)

203. 

( 05( من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية المصري المرقم )00( ينظر: نص ذيل المادة )3)

 .5101( لسنة 315المرقمة ) 5114لسنة 
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قد حددت الجهات  الأهليك فإن تشريعات التعليم العالي ، وبذل(1)وزير التربية والتعليم العالي

 قرار الحل. إصدارالمختصة ب

كونه ينهي الشخصية  الأهليمؤسسات التعليم العالي حل  وتأسيسا لما تقدم ولأهمية قرار

هة رع قد خول الجفإن المش ولكون الحل اختياريا الأهلي المعهد أوكلية ال أو للجامعةلمعنوية ا

هو  (5102( لسنة )52قانون التعليم العالي الأهلي رقم )المختصة بإصاره والبت فيه في 

 وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

 المحل  -3

 وأاء مركز قانوني، ا بإنشمإالذي يدخله هذا القرار على التنظيم القانوني القائم،  الأثرهو 

ه، فمحل قرار تعيين شخص هو وضعه في مركز قانوني تحدده إنهاء أوتعديل مركز قانوني، 

ياسي س ن يكون محل القرار جائز قانونا، فقرار تسليم لاجئأة، ويجب امالعقوانين الوظيفة 

وإن ، (2)نيالقواعد الدستورية تقضي بعدم تسليم اللاجئين السياسي لأنغير مشروع قانونا د يع

على  أن تضيف للجامعةيجب أن تلتزم بمراعاة التدرج بين القواعد القانونية فليس  الإدارة

قرار وزاري، وليس لوكيل وزارة أن يضيف نصا جديدا إلى قرار وزاري، وإذا تمت إضافة 

 ةإداريقرارات  مامأنصوص إلى قرارات مع عدم مراعاة التدرج في القاعدة القانونية نكون 

 القضاء. مامأ الإلغاء، وتكون قابلة للطعن ب(3)ر مشروعة المحلغي

 سواء أكان في التشريع الأهليمؤسسات التعليم العالي  وإن ركن المحل واضحا في قرار حل

ز القانوني للمؤسسة التعليمية المرك إنهاءيؤدي إلى ، كونه التشريعات المقارنة مأالعراقي 

 المعنوية.ة من خلال انقضاء شخصيتها الأهلي

 السبب  -4

، وإن الإدارة إرادةر عن رادي كونه يفصح ويعبإهو عمل  داريالإك فيه أن القرار مما لا ش

، وهذه الفكرة لا تولد من الإدارةرادي قائم على فكرة معينة تدور في ذهن رجل إكل عمل 

ف تعريالخارجي هو السبب، ويمكن  مرلأخارجي وهذا ا مرا تكون نتيجة لأتلقاء نفسها وإنم

ي له رادته تتم فتوحإومستقلة عن  الإدارةعيدة عن رجل قانونية ب أوالسبب بأنه حالة واقعية 

ما ، وهذا هو عمل السبب فهو مجرد إشارة لرجل  ربأنه يستطيع أن يتدخل وأن يتخذ قرا

ت إذا ما تحقق ،(4)أمر أوقرار  إصدارمانع لديه من ممارسة سلطاته في  تبين له أنه لا الإدارة

 .الأخرىله الشروط 

                                                            

للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص ( من قانون الاحكام العامة 22( من المادة )5نص الفقرة )ينظر: ( 0)

 .5104( لسنة 532اللبناني المرقم )

 .412مصدر سابق، ص  د. طعيمة الجرف، القانون الإداري، -( 5)

، 5101حلبي الحقوقية، بيروت، أصول القانون الإداري، منشورات الد. حسين عثمان محمد عثمان،  -( 3)

 .244ص

د. سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية )دراسة مقارنة(، دار الفكر العربي، القاهرة،  -( 4)

 .044 -043، ص 0422
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ب والآدا امالع امن يتصرف كما يريد، مع مراعاة النظأيستطيع  امن الفرد العادي بشكل عإ

إذا  ن يتدخل إلاأة، ولا يستطيع امه تحقيق مصلحة عفتحكم تصرفات الإدارةا رجل امة، امالع

تداء عإحقق وقد ي الأفرادحيان يحد من حرية لأيبرر تدخله كون تدخله في معظم اسبب  امق

فالسبب ضمان وقرينة  ، لذلكامالعهم، وهذا يجب أن يبرره الصالح أشخاصهم وأموالعلى 

 بدون سبب. الإدارةخل د، حيث لا يمكن تصور أن تت(1)له ما يستوجبه الإدارةعلى تدخل 

( المعدل قد عد ركن السبب أحد 0474)( لسنة 22هذا وإن قانون مجلس الدولة العراقي رقم )

القرار قد صدر  أو مرفنص )على أن يكون الأ ةداريالإوالقرارات  أمروالطعن في الأ أسباب

، أي (2)سببه( أوفي محله  أو الإجراءاتفي  أومعيبا في شكله  أو الإختصاصخلافا لقواعد 

ه من قبل القضاء إلغاءللطعن ب يكون معرضا الأسبابإذا كان خاليا من  داريالإإن القرار 

 .داريالإ

التي من أجلها  الأسبابقد حصر  (0475)( لسنة 47ون مجلس الدولة المصري رقم )قان امأ

جه الأربعة و( من القانون وبالأ01نا( من المادة )ام)ثفي البند  داريالإالقرار  إلغاءأجاز طلب 

، وعيب الشكل، وعيب مخالفة القوانين واللوائح، والخطأ في تطبيقها الإختصاصوهي عيب 

إلا أن مجلس الدولة المصري ومجلس ، (3) الأسباب اميرد نص خاص بانعديلها ولم أوت أو

الدكتور  ، ويرىالأسباب امعدلأنفي بعض الأحيان  ةداريالإالقرارات  إلغاءب امالدولة الفرنسي ق

ليس عيبا قائما بذاته بل إنه يندرج في العيوب التي حددها  الأسباب امي إن عيب انعدأوالطم

يرجع إلى: عيب مخالفة القاعدة  الأسباب امفي حالة انعد الإلغاءوإن  مجلس الدولة المصري

ة وتمتد رقاب، أي إلى عيب المحل، وعيب الغاية، حراف بالسلطةلأنإلى عيب ا أوالقانونية، 

 سبابأنه سبب مستقل من إلعيب الذي يشوب ركن السبب على لى اإالفرنسي  داريالإالقضاء 

انت لقرار المناسب فإذا كفي اتخاذ ا الإدارةتد الرقابة على تقدير ، بل وتمداريالإالقرار  إلغاء

مقيدة فإن عليها التقييد بما فرض المشرع من قيود وفيما يخص الوقائع المادية  الإدارةسلطة 

 لاتخاذ القرار. الإدارةواقعية دعت  أوقانونية  أسبابون هناك ، أي يجب أن تك(4)والقانونية

مادية خلال تحقق الوقائع ال الأهليرار حل مؤسسات التعليم العالي ويتجلى ركن السبب في ق

العراقي النافذ  (5102)( لسنة 52رقم ) الأهلييث أجاز قانون التعليم العالي والقانونية ح

الجهة  إلى لهاللمعهد حل نفسها وفق شروط معينة، مع تقديم طلب من قب أوللكلية  أو للجامعة

                                                            

 .330مصدر سابق، ص  د. سليمان محمد الطماوي ، مبادئ القانون الاداري )دراسة مقارنة(، - (0)

 0474( لسنة 22( من قانون مجلس الدولة رقم )7( من البند )خامسا( من المادة )54نص الفقرة ) ينظر: –( 2)

 المعدل.

حيث  0475( لسنة 47( من قانون مجلس الدولة المصري رقم )01)ثامنا( من المادة )بند ينظر: نص ال -( 3)

 ،ئياقض اختصاص لها إدارية هاتج من الصادرة النهائية القرارات عن ترفع يالت الطعوننصت الفقرة على: 

 عدم ، الطعن مرجع كان متى وذلك العمل منازعات في والتحكيم التوفيق هيئات من الصادرة القرارات عدا فيما

  .تأويلها أو تطبيقها في الخطأ أو واللوائح للقوانين مخالفة أو الشكل في عيبا أو الاختصاص

، دار الفكر 3اري ورقابته لأعمال الإدارة )دراسة مقارنة(، طد. سليمان محمد الطماوي، القضاء الإد -( 4)

 وما بعدها. 274، ص 0420العربي، القاهرة، 

 النافذ. 5102( لسنة 52( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )41)ثالثا( من المادة ) بندينظر: نص ال -( 2)
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 وهذا ما يحقق الحالة القانونية والواقعية ،(1)العالي والبحث العلميالمختصة وهي وزير التعليم 

 .الأهليرار حل مؤسسات التعليم العالي لركن السبب في ق

عات الخاصة امن لم يشر قانون الجإالمقارنه ومنها القانون المصري ووكذلك التشريعات 

 إن قانون تنظيم العمل إلا قرار الحل، أسباب( إلى 5114)( لسنة 05ة المصري رقم )الأهليو

ار الحل وكذلك الحالة شار للحالة القانونية للسبب في قرأقد  (5104)( لسنة 75رقم ) الأهلي

، وتتحقق الحالة القانونية والواقعية (2)المؤسسة بطلب قرار الحل الهيأةخلال تقديم  الواقعية

تقديم طلب ل خلان اللبناني في القانو الأهليمؤسسات التعليم العالي لركن السبب في قرار حل 

، وفي ضوء ما تقدم فإن ركن (3)الحل من المؤسسة التعليمية إلى وزير التربية والتعليم العالي

قانونية خلال تحقق الحالة ال الأهليسات التعليم العالي السبب يجب أن يتحقق في قرار حل مؤس

 والواقعية لسبب قرار الحل.

 الغاية – 5

 الأثر، وتختلف الغاية عن داريالإها القرار إصدارخلال  الإدارةليه الذي تسعى إ الأثرهي 

رورية ماللوائح ال إصداروالذي يكون محل القرار، لذلك فإن الغاية من  داريالإالقانوني للقرار 

 ، وإن السلطاتامالع ام، وإنما الغاية هي المحافظة على النظالأفرادهي ليست الحد من حريات 

 ة، لذلك يجبامالع، ماهي إلا وسائل لتحقيق غاية مهمة وهي المصلحة دارةالإالتي تتمتع بها 

ة في كافة تصرفاتها، وفي قاعدة تخصيص الأهداف يحدد امالععليها أن تراعي المصلحة 

، (4)في جانب من قراراته للإدارةالمشرع جانب من جوانب هذه المصلحة لكي يكون هدفا 

 ة في قراراتها. امالعدف المصلحة حالة يجب أن تستهوقد لا يحدد هدفا معينا ففي هذه ال

 داريالإلى تحقيقها، فيجب ان يكون القرار إ الإدارةغاية تسعى  إداريل قرار وإذا كان لك

ة، لذلك لا يجوز للجهات امالعصحيحا ومشروعا وأن تكون الغاية منه تحقيق المصلحة 

لتحقيق غرض يخرج  ةداريالإرارات الق إصدارتيازاتها وامأن تستخدم سلطاتها و ةداريالإ

، وتبعا لذلك فإن قرار (5)فئوية  أوتحقيق مصالح شخصية  أو امتقلأنكا ،ةامالععن المصلحة 

 .ة ويجب أن يكون صحيحا ومشروعاامالعالحل يجب أن تكون الغاية منه تحقيق المصلحة 

مؤسسة للا تستطيع اعندما  الأهليويتحقق ركن الغاية في قرار حل مؤسسات التعليم العالي 

ة قد تكون خاص الأسبابتحقيق الأهداف التي رسمتها لها القوانين وهذه ة الأهليالتعليمية 

بهيئتها الموسعة فعندما تصبح المؤسسة غير قادرة على الاستمرار بعملها  أوبالمؤسسة 

لحل االأساسية وبذلك يكون قرار  أنظمتهاتستطيع أن تقوم بحل نفسها وفقا لما تسمح به و

 ة.امالعساسية منه تحقيق المصلحة صحيحا ومشروعا وأن الغاية الأ

                                                            
 

 .5104( لسنة 044المصري رقم )( من قانون تنظيم العمل الأهلي 42ينظر : نص المادة ) -( 0)

( من قانون الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص اللبناني المرقم 24ينظر: نص المادة ) -( 5)

 .5104( لسنة 532)

 .352مصدر سابق، ص  د. محمد عبد العال السناري، مبادئ ونظريات القانون الإداري )دراسة مقارنة(، -( 3)

، أصول القانون الإداري الليبي، المكتبة الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع، د. محمد عبد الله الحراري -( 4)

 .552، ص 5104، بنغازي، 7ط
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 المطلب الثاني

 الأهليحل مؤسسات التعليم العالي قرار ذاتية 

بإرادتها  الإدارةرارات التي تتخذها أحد الق الأهليحل مؤسسات التعليم العالي قرار يعد      

قي معينه تميزه عن باالحل يختص بخصائص الضمنية، وهذا ما جعل قرار  أوالمنفردة الصريحة 

، هليلأعنوية لمؤسسات التعليم العالي االمشابه له والتي تمس الشخصية الم الأخرىالقرارات 

ي الفرع ل فأولى فرعين سنتنإالمطلب  نقسمس الأهليتية حل مؤسسات التعليم العالي ولبيان ذا

ليم ز حل مؤسسات التعيرع الثاني تمي، والفالأهليائص حل مؤسسات التعليم العالي ل خصولأا

 .خرىضاع أأوما يشتبه به من ع الأهليالعالي 

 ل ولأالفرع ا

 الأهليحل مؤسسات التعليم العالي قرار خصائص 

ترك شية امبعدد من الخصائص منها سمات ع الأهلييتميز قرار حل مؤسسات التعليم العالي    

له تجعها سمات خاصة يتميز وينفرد بها دون غيره ، ومنالأخرى ةداريالإباقي القرارات مع بها 

 .الأخرى ةداريالإيختلف عن باقي القرارات 

 قانوني نهائي عملل: أو

 أنه تصرف قانونيب الأهليرار حل مؤسسات التعليم العالي ل خصيصة من خصائص قأوإن    

 لأثرار قانوني وإن دة بقصد ترتيب أثالمنفر الإدارة إرادةتعبير عن  أوفصاح إنهائي باعتباره 

ي سسة من مؤسسات التعليم العاللمؤ إنهاء الشخصية المعنويةقانوني الذي يرتبه قرار الحل هو ال

انوني ، وحيث أن المركز الق، والذي يترتب عليه تغيير في المركز القانوني لهذه المؤسساتالأهلي

ومن جهة أخرى ، (1)الأشخاصمجموعة من  أولشخص معين  هو مجموعة من الحقوق والواجبات

غير النهائية الصادرة من جهة  القانونية الأعمالل عمل قانوني نهائي، لذلك فإن فإن قرار الح

ثل في يتم داريالإعلى معنى النهائية في القرار  ة، ورغم اتفاق الفقهإداريلا تعد قرارات  الإدارة

على من أة إداريب عليه من سلطة للتعقي داريالإ، وعدم قابلية القرار الإلغاءبكونه يقبل الطعن 

من سلطة  تعقيب أوموافقة،  أوق، صدرته لذلك فإن القرارات التي تحتاج إلى تصديأالسلطة التي 

 مادية لا أعمالاة نهائية بل إداريالتي أصدرتها لا تعد قرارات  ةداريالإة أعلى من السلطة إداري

 عدل ولا تلغي مركزا قانونيا.تنشأ ولا ت ، كونها لا)2) ثرا قانونيا معيناأترتب 

 راءاتالإجمن قبيل  أوالمادية  الأعمالا إذا كان من قبيل إداريعتبار الحل قرارا إفلذلك لا يمكن     

اللاحقة  عماللأالك التمهيدية التي تسبق صدور القرار، وكذ الأعمالمن  أونفيذية البحتة للقانون، الت

ية ة نهائإداريت المادية التي لا تعد قرارا الأعمال صدور القرار من أجل تنفيذه، وسنوضحعلى 

 :على النحو الآتي

 

                                                            

 .252د. محمد رفعت عبد الوهاب، النظرية العامة للقانون الإداري، مصدر سابق، ص  -( 0)

 وما بعدها. 422ق ، ص د. عبد الغني بسيوني، القانون الاداري، مصدر ساب -( 5)
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 المادية الأعمال -1

أية آثار قانونية  لى ترتيبإرادتها إن تتجه أدون  الإدارةالتي تصدر من جهة  الأعمالوهي 

الفنية التي يقوم بها المختصون  الأعمالتكون مشروعة مثل  المادية قد الأعمالعليها، وإن 

حيث  ةريداالإة والتي تقع نتيجة خطأ السلطة لمهندسين والفنيين، وقد تكون غير مشروعمن ا

وقد ، (1)عند حوادث سير المركبات الحكوميةتؤدي إلى إحداث ضرر بالغير مثلما يتحقق 

 ةداريالإمادية عندما تكون القرارات  أعمال( إلى ةداريالإالقانونية )القرارات  الأعمالتتحول 

المنعدمة،  الأعمالة فهي تكون كاموالتي تصل عدم مشروعيتها إلى حد الجس غير مشروعة

المشابهة  أعمالهامن بعض  الإدارةي إلى عمل قانوني إذا ما قصدت وقد يتحول العمل الماد

 مالاأععتبارها إونية مما يتعين ضرورة القان الآثارترتيب بعض  أوحداث إ داريالإللقرار 

 .أثرا قانونياها رتبت لأن ،(2)قانونية

 التنفيذية البحتة للقانون الأعمال -2

، وعما يرتبه القانون على عن آثارا قانونية داريالإيجب أن نفرق عما يرتبه القرار وهنا  

ست ، وليالإدارة إرادةدة لا تكون ولي الآثارالقانونية، وهذه  الآثارالمادية بعض  الأعمالبعض 

 داريلإافيذه، وإن التفرقة بين القرار تن أويق القانون نما هي نتيجة لتطبإرادتها وإمعبرة عن 

بينما العمل المادي لا يحدث أثرا قانونيا معينا ،  داريالإعمل المادي يكمن في أن القرار وال

عليها آثارا معينة، لذلك فإن حداث آثار قانونية وإن رتب القانون إإلى  الإدارة إرادةتتجه فيه 

كون لها أدنى سلطة تقديرية في بيقا لما جاء به القانون ودون أن يتط الإدارةتتخذه  إجراءأي 

التنفيذي للقانون لا يحمل بذاته تغيرا في المراكز القانونية،  جراءلإ، فإن هذا اداريالإ جراءلإا

 الأعماليعد عملا من  أول تنفيذي بحت، نما عمإا وإداريلا يعد هذا العمل قرارا لذلك 

 ل في ذاته تغييرا في المراكز القانونية.ه لايحملأن، (3)المادية

 الإدارةن القرارات التي تصدرها إعلى  المصرية داريالإوقد قضت محكمة القضاء 

معادلات الدراسية لا تعد قرارات قانون ال امحكبخصوص تسوية حالة الموظفين طبقا لأ

ل لقانون وإن عما امحكلأن حقهم في تسوية حالاتهم وفقا ة، حيث أن الموظفين يستمدوإداري

مركز القانوني ، لذلك يعد في هذه الحالة لا يكون منشأ لمركز قانوني وإنما كاشفا لل الإدارة

عن عمل التسويات لا يعد قرارا سلبيا،  الإدارةتناع امعملا ماديا، وكذلك فإن هذا  الإدارةعمل 

كان من  إداريرار ق إصدارها لم تمتنع عن لأن، (4)ا عمل مادي شأنه شأن عمل التسويةوإنم

 تنعت عمل التسوية وهو عمل مادي.امه وإنما إصدارواجبها 

 

                                                            

، 0443د. سامي جمال الدين، اصول القانون الاداري، شركة مطابع الطوبجي التجارية، دمشق،  -( 0)

 .370،375ص

 .405د. علي محمد بدير، د. عصام عبد الوهاب البرزنجي، د. مهدي ياسين السلامي، مصدر سابق، ص  -( 5)

 .253ص ، امة للقانون الإداري، مصدر سابقد. محمد رفعت عبد الوهاب، النظرية الع -( 3)

نقلا عن حمدي ياسين عكاشة، موسوعة القرار الاداري في قضاء  ،50/5/0422-/ ق54/03الدعوى رقم  -( 4(

 .052، ص5101، لم يذكر الناشر ومكان النشر، 5مجلس الدولة ،ج
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 التمهيدية التي تسبق صدور القرار الأعمال -3

تي ال التمهيدية الإجراءاتو الأعمالببعض  داريالإها للقرار إصدارقبل  ةداريالإتقوم الجهة 

ي يعد كعمل تمهدي الذ اريدالإالتحقيق  إجراءثلة ذلك ام، ومن داريالإالقرار  إصدارتسبق 

 التي تسبق الإجراءاتو الأعماليوقع الجزاء التأديبي، وكذلك  الذي داريالإيسبق القرار 

( لسنة 52رقم ) الأهليفي قانون التعليم العالي  الأهليرار حل مؤسسات التعليم العالي ق

يم وزير التعلت إلى من توصيات ومقترحا الأهليما يقدمه مجلس التعليم العالي ، و(5102)

 الأعمال، فمثل هذه الأهليصوص حل مؤسسات التعليم العالي بخ والبحث العلمي العالي

عدل ت أولا تنشأ  نهاحيث إ التمهيدية لا تؤثر بشكل مباشر بالمراكز القانونية الإجراءاتو

 .داريالإي لا تتمتع بوصف القرار ه، ومن ثم ف(1)مركزا قانونيا

قتراح مجلس الكلية بتسوية حالة المدعي إالمصرية في أن  داريالإوقد قضت محكمة القضاء 

ن ساس حيث وقع عليه غبلأاستاذ مع تسوية معاشه على هذا اعلى الوجه الذي يطلبه باعتباره 

تناع عن ملاوكذلك ا ،داريالإمن خصائص القرار  خالياحالته على المعاش، يكون إرب لق

زم به وزير ا نهائيا يلتإداريراح مجلس الكلية ليس قرارا قتإن أتنفيذه لا يعد قرارا سلبيا، حيث 

 ن المرحلة النهائيةإبتدائي، وإترشيح  أوتمهيدي  إجراءالتربية والتعليم، حيث انه مجرد 

تناع امن إ، و(2)قرار بشأنه إصدارعة لترشيح المذكور وامو مجلس الجالقرار ه صدارلإ

 يعد قرارا سلبيا. قرار بالشأن المطلوب إصدارعن عة امالجمجلس 

 اللاحقة على صدور القرار  الأعمال -4

تأكيد ال أوره تفسي أو إداريلغرض تنفيذ قرار  الإدارةجرائية التي تقوم بها لإا الأعمالوهي 

ة إداريارات السابقة لصدور القرار، فهي لا تعد قر الأعمالحكم  الأعمالعليه وتأخذ هذه 

ذته تخإ إداريقرار  قانونيا سبق وإن خلقه ى مركزاجديدا ولا تعدل علها لا تضيف أثرا لأن

 تفسير أوالنشرات التي يصدرها الوزير للموظفين لشرح  الأعمالثلة هذه ام، ومن الإدارة

 يجوز الطعن بها طالما لم تضف شيئا لا الأعمالبيان كيفية تنفيذه، فجميع هذه قرار معين و

 قة له.كونها مطاب ،(3)الذي سبقها داريالإر إلى القرا

 ثانيا: تقديم طلب الحل

من الجهة المستفيدة إلى الجهة من الخصائص التي يتميز بها قرار الحل هو وجود طلب يقدم    

حوال لا لأفي كثير من ا ةداريالإالجهات  لأنختصة التي حددها القانون، وذلك الم ةداريالإ

ا كان هناك طلب من الجهة إلا إذ ةداريالإبعض القرارات  إصدارقاء نفسها في تتصرف من تل

حيتها المقيدة ف، كونها لا تتمكن من ممارسة صلاصاحبة الشأن وأجاز لها القانون ذلك التصر

                                                            

 .254ص ، سابق د. محمد رفعت عبد الوهاب، النظرية العامة للقانون الإداري، مصدر - (0)

نقلا عن حمدي ياسين ، (57/2/0427 –ق  3/ 2043الدعوى رقم ) –حكم محكمة القضاء الاداري  –( 5)

 .044عكاشة، موسوعة القرار الاداري في قضاء مجلس الدولة، مصدر سابق، ص

 .012، ص 5100د. محمد عبد الله الفلاح، شروط قبول دعوى الالغاء، دار النهضة العربية، القاهرة،  –( 3)
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، لذلك فإن الطلب أحد الخصائص التي يتميز بها (1)حيان إلا حين يقدم لها طلبا بذلكلأفي بعض ا

 .الأهليت التعليم العالي حل مؤسساقرار 

د تترك وق ،الجهة المختصة بتقديم طلب الحل صراحة الأهلييم العالي وقد تحدد تشريعات التعل

الكلية  وأ للجامعة الأهليقانون التعليم العالي  ة، فقد أجاز المشرع العراقي فيامالعللقواعد  مرالأ

، (2)الداخلية أنظمتهاها زيحل نفسها وفق شروط معينة وموافقات يقررها القانون وتجالمعهد  أو

المعهد اللاهلي  أوالكلية  أوعة امالجحدد الجهة المعنية بتقديم طلب الحل وهي قد وبذلك يكون 

 ومجلس الكلية للكلية ومجلس المعهد للمعهد. للجامعةعة اممتمثلة بمجلس الج

( لسنة 05ة المصري رقم )الأهليعات الخاصة واما التشريعات المقارنة ومنها قانون الجمأ

لمختصة بتقديم طلب الحل صراحة ولكنه حدد الجهات التي لها فإنه لم يحدد الجهة ا، (5114)

عي ة للشخص الطبيالأهليعات امفقد أعطى حق تأسيس الجة الأهليعات الخاصة وامحق تاسيس الج

طبقا لقانون الجمعيات والمؤسسات  املمؤسسة ذات نفع ع أوكلاهما معا  أوللشخص الاعتباري  أو

الخاصة، ومن  للجامعةة يقدم من وكيل المؤسسين بالنسبة عام، وإن طلب انشاء الج(3)ةالأهلي

 الشخص أوة وهي : الشخص الطبيعي، الأهلي للجامعةالجهات التي تم تحديدها اعلاه بالنسبة 

 عن تكن إشارة في القانونوإن لم ، (4)امالعللمؤسسات ذات النفع  أوكلاهما معا،  أوالاعتباري، 

لحل فإنه ومن المسلم به فإن هذه الجهات هي نفسها لها الحق الجهة صاحبة الشان في تقديم طلب ا

( لسنة 044المصري رقم ) الأهليفي حل مؤسساتها حلا ذاتيا، حيث بين قانون تنظيم العمل 

ها مابأن طلب الحل يكون من الجمعية العمومية غير العادية وفقا للقواعد التي يقررها نظ (5104)

ة كون لها شخصية الأهليعة الخاصة وامطلب الحل من قبل الج، وهذا يعني ان يقدم (5)الاساسي

 اعتبارية مستقلة. 

( لسنة 532ة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص اللبناني رقم )امالع الأحكاما قانون مأ

المعنيين  الأشخاصحدد  فإنه وإن لم يحدد الجهة المختصة بتقديم طلب الحل إلا إنه، (5104)

الشركات المدنية والجمعيات  -0شاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي وهم:لأنلب الترخيص بتقديم ط

المؤسسات الدينية  -5التي يكون نشر التعليم العالي من اهدافها الاساسية والتي لا تتوخى الربح، 

 اتالطائفة المعنية بأهلية الحصول على حقوق وموجب امالمستقلة المختصة بالتعليم ويعترف لها نظ

إن هذه و، (6)خاصة تمكنها من انشاء وادارة مؤسسة خاصة للتعليم العالي بصورة مستقلة 

                                                            

سعد عبد الله المطلق، القرار الاداري الضمني )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة  –( 0)

 .55، ص 5104اليرموك، الاردن، 

 .5102( لسنة 52قانون التعليم العالي الأهلي رقم ) ( من41)من المادة ( ثالثا)بند ينظر : نص ال - (5)

 .5114( لسنة 05( من قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم )00) ينظر: نص المادة –( 3)

لقانون الجامعات الخاصة والأهلية  5101( لسنة 315( من اللائحة التنفيذية رقم )2ينظر : نص المادة ) –( 4)

 .5114( لسنة 05رقم )

 .5104ة ( لسن044( من قانون تنظيم العمل الأهلي المصري رقم )42ينظر : نص المادة ) -( 2)

( 532( من قانون الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص رقم )34ينظر: نص المادة ) –( 2)

 .5104لسنة 
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ً المعنية هي  الأشخاص  أنظمتها امأحكيتها وفق خلال ممارسة صلاح بتقديم طلب الحل أيضا

 ، وهي المؤسسات التعليمية الخاصة.(1)التأسيسة

ختصة قائم على تقديم طلب الجهة الم لأهلياوبذلك يتبين لنا بأن قرار حل مؤسسات التعليم العالي 

 .الأهليولولا تقديم الطلب لا ييمكن ان يكون حلا ذاتيا لمؤسسات التعليم العالي 

 اضمني أوا صريحقد يكون  ثالثا:

اء طلب زإ الإدارةمن الخصائص التي تميز قرار الحل بانه قد يصدر بشكل صريح وقد تصمت   

ة في بحري ةداريالإحل بشكل ضمني، حيث تتمتع السلطات الحل فترة معينه ويصدر قرار ال

قراراتها وفق الاشكال المتاحة لها، إلا اذا الزمها القانون اتباع شكلية معينة، فقد تفصح  إصدار

ضمنا حين  أوايجابي،  أوقرار صريح  امامعن ارادتها المنفردة صراحة عندها نكون  الإدارة

المقدمة لها، فالقرار الصريح هو ذلك القرار الذي  شخاصالأتجاه طلبات  الإدارةنستشف صمت 

اض الافتر أوعبر دلائل ظاهرة للعيان ومؤشرات خارجية لا تدع مجالا للظن  الإدارةتفصح فيه 

ماءً اي أوانها تنطق بالقرار شفاهة،  أوعن ارادتها كتابة  الإدارةالتخمين، ومثال ذلك ان تعبر  أو

ا صريحا، ويصدق على القرار الصريح إداريقانوني، فهذا يعد قرارا بالاشارة بقصدها احداث أثر 

 هيأةمن مرسوم وقرار جمهوري وقرار وزاري سواء صدر من  داريالإجميع مسميات القرار 

وقد  ،(2)خطاب أو لأناع أوغير ذلك، وقد يستدل عليه من مؤتمر صحفي  أومن مجلس  أو

 .ة اخرىإدارييستخرج من وثائق 

في مواجهة  الإدارةفصاح واضح من جانب ني هو ذلك القرار الذي يكون دون إار الضما القرمأ   

وتها من سك أوا بفعل ايجابي يصدر عن السلطة المختصة، مإموضوع معين ويستدل على وجوده 

ر حين تصد للإدارةارادتها بصدد الموضوع، فالمثل على الفعل الايجابي  لأنتناعها عن اعامو

ا مأة ، خر لهذه الوظيفنة، وهذا بدلالته رفض المتقدم الآفي وظيفة معي الأفراد قرارا بتعيين أحد

 طلب الاستقالة فذلك إجابةالتظلم خلال مدة محددة عن  أوعن طلب الاستقالة  الإدارةحين تسكت 

فعندما يفصح وزير التعليم  ، (3)التظم فإنه يعني رفضها له إجابةا سكوتها عن مأيعني قبولها ، و

يه فإن هذه لالتي ترفع إ الأهليلي عن مصادقته الصريحة على توصية مجلس التعليم العالي العا

ه عن عدم موافقته على التوصيات لعدم توفر الشروط لأنعإ أوالمصادقة تعد قرارا صريحا بالحل 

ً  الأخرى الأسبابلغير ذلك من  أوالمطلوبة   يما عندما يسكت وزير التعلاميعد قرارا صريحا  أيضا

القانون  لمدة حددها الأهليالعالي والبحث العلمي ولم يعترض على توصيات مجلس التعليم العالي 

وبذلك يكون شكل قرار الحل في  ،(4)مقرة حكما خمسة عشر يوما  فإنه تعد التوصية (02ب )

 هذه الحالة قرارا ضمنيا.

                                                            

( 532الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص رقم )قانون  ( من24( ينظر: نص المادة )0)

 .5104لسنة 

، ص 5101عناصر وجود القرار الاداري )دراسة مقارنة(، دار النهضة العربية، القاهرة، د. رأفت فودة،  –( 5)

 وما بعدها. 24

، المركز العربي 0( د. صلاح جبير البصيصي، النظرية العامة للقرار الاداري السلبي )دراسة مقارنة(، ط3)

 .23-25، ص 5107للنشر والتوزيع، القاهرة ، 

 .5102( لسنة 52( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )04لثا( من المادة )ينظر: نص الفقرة )ثا -( 4)
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 ثرا قانونيايحدث أرابعا: 

إنه  ةداريالإرك بها مع باقي القرارات ر الحل ويشتلعله من الخصائص التي يتميز بها قرا   

 بغية احداث أثراً قانونيا، الإدارةعملا ارادي تقوم به  داريالإيحدث أثراً قانونيا، ولما كان القرار 

ظيم في التن إلغاء أوتحديدا  أوقد يكون تعديلا  داريالإالقانوني الذي يحدثه القرار  الأثرفإن 

يلغي مركزا قانونيا  أوات جديدة اميفرض التز أويخلق حقوقا جديدة  ثرالأالقانوني، وإن هذا 

 .للشخاص اتامالتز أوحقوق  وتتضمن المراكز القانونية ،(1)شخاصللأ

التي تولد حقوقا لا يجوز سحبها في أي وقت ، وإنما خلال  ةداريالإوتبعا لذلك فإن القرارات    

 أومل ا كل عإداريالشأن به، ولذلك لا يعتبر قرارا  علم ذوي أوستين يوما من تاريخ نشر القرار 

مركز قانوني معين، وبالتالي لا يقبل الطعن في  إلغاء أوتعديل  أوقرار لا يكون محله احداث 

وإن كان من الممكن أن  ،(2)شخاصالمادية التي لا تؤثر مباشرة في المراكز القانونية للأ الأعمال

 .ير مباشرةقانونيا ولكن بطريقة غ تحدث أثرا

وبغض النظر عن كون القرار  داريالإالقانوني من أهم عناصر وجود القرار  الأثرويعد    

 رالأثغير مشروعا ، فالمطلوب هو تحقق  أوالذي يرتب أثرا قانونيا سيكون مشروعا  داريالإ

كون ي مخالفة للقانون، حيث الآثارحتى تكتمل عناصره، وإن كانت هذه  داريالإالقانوني للقرار 

 لأثرا ي هو الذي يتولى فحص مدى مشروعية، والقاضلغاءمكتمل العناصر قابلا للإ إداريقرار 

ومدى خروجه على القانون، وهذا لا يكون موجودا إلا بعد صدور  القانوني الذي أحدثه القرار

غي يل يرتب آثارا قانونية حيث الأهليوإن قرار حل مؤسسات التعليم العالي ، (3)داريالإالقرار 

زوال شخصيتها المعنوية، وتترتب على زوال شخصية  أوالمركز القانوني لها من خلال انقضاء 

أهمها  –سنعرج على تفاصيلها في فصل لا حق  -آثارا قانونية  الأهليمؤسسات التعليم العالي 

عة، فزوال الحقوق غير المالية للمؤسسة، وبعض الحقوق المالية والتي كانت تتمتع بها كحق المن

، وقد فصلت قوانين التعليم  (4)اتها فمن الضروري تحديد مرجعيتهااما حقوقها المتبقية والتزامو

 بعد حلها. الأهليومرجعية مؤسسات التعليم العالي  أموالمآل  الأهليالعالي 

 الفرع الثاني

 ضاع اخرىأوعما يشتبه به من  الأهليحل مؤسسات التعليم العالي قرار تمييز 

ة مجلس الجامعبناءً على طلب  الإدارةتتخذه  إجراء الأهليان حل مؤسسات التعليم العالي ذا كإ   

يؤدي الى فناء الشخصية المعنوية لمؤسسات التعليم العالي  أو مجلس الكلية أو مجلس المعهد

 رةلإدااهو "قرار تصدره  الأهليمؤسسات التعليم العالي  إجازة إلغاءونعني به  الإلغاء، فإن الأهلي

ة التي رتبتها الماضي آثارهاالتأسيس للمستقبل فقط مع بقاء  إجازةالتي رتبتها  الآثار إنهاءيتضمن 

                                                            

 .57، ص 0440د. ماهر صالح علاوي الجبوري، القرار الاداري، دار الحكمة للطباعة، بغداد،  -( 0)

، المصدر القومي 0د. عبد الناصر عبد الله أو سمهدانة، القرار الاداري في النظرية والتطبيق، ط – (5)

 .44، ص 5105لاصدارات القانونية، القاهرة، ل

 .372د. رأفت فودة، عناصر وجود القرار الاداري )دراسة مقارنة(، مصدر سابق، ص  –( 3)

 .510غازي فيصل مهدي، الشخصية المعنوية وتطبيقاتها في التشريع العراقي، مصدر سابق، ص  –( 4)
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عنوية لمؤسسات يؤدي إلى انقضاء الشخصية الم الإلغاء، وإن كان (1) "الإلغاءقبل صدور قرار 

 لغاءالإالحل عن  هلى، كما هو الحال في الحل،  إلا إنه هناك فوارق كثيرة تميزالتعليم العالي الأ

 وأوعن غلق القسم  -المعهد  أوالكلية  أوعة امأي تعليق القبول في الج -المؤقت  الإيقافوعن 

الجزئي، حيث يتميز كل قرار من هذه القرارات بفوارق معينة  الإلغاءالفرع العلمي ونعني به 

كما مبين في ات معينة وأساس قانوني معين وإجراءتختلف من ناحية صدور كل منها في ظل 

 التفصيل الاتي:

 الإلغاءالحل عن قرار ل: تمييز أو

 اماقد بالنسبة للمستقبل ويكون ذلك من تاريخ داريالإالقانونية للقرار  الآثار إنهاء الإلغاءيقصد ب   

القانونية السابقة سارية المفعول للفترة الماضية قبل  الآثارحيث تبقى  جراءعلى هذا الإ الإدارة

تنقسم من حيث مداها وعموميتها إلى قرارات  ةداريالإالقرارات  لأن، والإلغاءر صدور قرا

 تستطيع ان تلغي قراراتها التنظيمية في اي الإدارةفردية، وأخرى تنظيمية، ومما لاريب فيه فإن 

ة تخضع لقاعدة التغيير والتعديل باستمرار من اموقت ، كون هذه القرارات تنشأ مراكز قانونية ع

ة دون أن يكون لأحد التمسك بوجود حق مكتسب في امالعوفقا لما تقتضيه المصلحة  لإدارةاقبل 

ي ف الإدارةا القرارات الفردية فإن سلطة امظل قاعدة تنظيمية خاضعة للتغيير في أي وقت، 

، (2)إلغائها تكون مقيدة متى ما كانت سليمة ، إلا في الاحوال التي يقررها القانون أوتعديلها 

وق حق أوالقرارات الفردية تبعا لما ترتبه من حقوق فردية  إلغاءفي  الإدارةقف سلطة وتتو

 .لم ترتب أي حقوق فردية أو، أفرادلمجموعة 

 القرارات التي لم تولد حقوقا إلغاء -1

الغاؤها، ومن الحالات التي لايولد القرار  الإدارةكان امالقرارات التي لم تولد حقوقا بإن 

رار ان يكون الق أوما يكون معيبا بعيب جسيم كأن يكون صادرا على غش الفردي حقوقا عند

منشئة لاي حقوق،  داريالإمعدوما، وقد رفض القضاء الفرنسي عد قرارات الضبط 

، ومنها القرارات السلبية كقرار رفض المقررة لوضع معين أولكاشفة لحق كالقرارات ا

 كونها لا تولد حقا. لغاءلك فإنها قابلة للإ، ولذ(3)حمل سلاح إجازة أوبناء  إجازة أورخصة 

 القرارات التي تولد حقا  إلغاء -2

متى ما صدرت سليمة وقد رتبت حق شخصي  ةداريالإمن القواعد المسلم بها ان القرارات 

 لا الإدارةمركز خاص فإنه لا يمكن المساس بها إلا في الاحوال المسموح بها قانونا، وإن  أو

وق وبالمراكز بنفس الحرية في القرارات التي لم تولد حقوقا بل لا ن تعدل بالحقتستطيع أ

تستطيع أن تتصرف في مواجهتها إلا وفقا للاختصاص الذي حدده لها القانون حيث نرى 

المراكز الخاصة التي تنشأها  اماختصاصها في هذا المجال اختصاص مقيد، وإن احتر

                                                            

ة التأسيس، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة كربلاء، توفيق عادل طاهر، سلطة الادارة بالغاء اجاز –( 1)

 .34، ص5155

 .341د. محمد عبد الحميد أبو زيد، المرجع في القانون الاداري، مصدر سابق، ص  –( 2)

 .543د. ماهر صالح علاوي الجبوري، القرار الاداري، مصدر سابق، ص  –( 3)
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ومهما ، (1)الذي هو احد اسس الدولة القانونية للمشروعية و امالقرارات الفردية ماهو إلا احتر

تنافى هذا ي لأن حقا فإنها لا يمكن أن تكون مطلقة؛كانت حصانة القرارات الفردية التي تولد 

لا عن ك لا يمكن المساس بهذه القرارات إ، لذلالإدارةمع طبيعة الحياة، ومتطلبات حسن 

إداري فردي ينصب على قرار  اريإدطريق قرار فردي مضاد، فالقرار المضاد هو قرار 

تعديلا لبعض بنوده ، بحيث يحل القرار المضاد محل القرار أوكليا  راً سليم فيحدث فيه تغي

التعديل للمستقبل فقط، وقد تكون مهمة القرار المضاد  أو لغاءالسابق مع انحسار اثره في اللإ

ل قرار جزئيا دون أن تح أوكليا  ءإلغاالقرار الفردي السليم مستقبلا، سواء اكان  امفقط في اعد

 .الأشخاصحد ترخيص لأ إلغاءومثال ذلك القرار الصادر ب (2)خر بدلا عنهآ

ات التي نص عليها القانون، فإن القرار جراءلا طبقا للإالقرار المضاد إ إصدارولا يمكن 

ستطيع تأن تلغيه متى ترءى لها ذلك ولكنها  للإدارةالسليم الصادر بتعيين موظف لا يمكن 

عن طريق قبول  أومعاكس للتعيين عن طريق الفصل التأديبي،  إجراءفصل الموظف ب

القرار المضاد هي نفس الجهة التي  إصدارالاستقالة، وغالبا ما تكون السلطة المختصة ب

ة ات خاصإجراءل، وكثيرا ما تقييد القوانين القرار المضاد بوالقرار الأ إصداراختصت ب

ن مجلس الدولة الفرنسي قد يوجب التسبيب في القرار المضاد وإن لم كالتسبيب مثلا، وإ

تأسيس مؤسسات  إجازة إلغاءوفيما يخص ، (3)يوجب المشرع التسبيب في بعض الاحيان

رار التأسيس "ق إجازةمعهد، وعلى اعتبار  أوكلية  أوعة امكانت جسواء أ الأهليالتعليم العالي 

بممارسة نشاط  فرادالمختصة من شأنه الترخيص للأ ةداريالإمنشأ يصدر عن الجهة  إداري

 إجازة إلغاء، لذلك فإن قرار (4)تعليمي بعد استكمال المتطلبات المادية والبشرية اللازمة"

ار ثر قرالتأسيس ويكون أ إجازةليحل محل قرار  الإدارةمضاد تصدره  إداريالتأسيس قرار 

بل الماضية ق آثارهاللمستقبل فقط، مع بقاء  اآثاره إنهاءالتأسيس و إجازة امعدفي إ الإلغاء

 إلغاءقرار  إصدارات إجراء الأهلي، وقد رسمت قوانين التعليم العالي الإلغاءصدور قرار 

( 52رقم ) الأهليالمعهد، وقد بين قانون التعليم العالي  أوالكلية  أوعة امتأسيس الج إجازة

 جزئي. إلغاءوكلي،  إلغاء: (5)الإلغاء، نوعين من (5102)لسنة 

 التأسيس جاز الكلي لإ الإلغاء -أ

المعهد في التشريعات العراقية ومنها قانون  أوالكلية  أوعة امتأسيس الج إجازة إلغاءإن قرار 

، يصدر بناءً على توصية وزير التعليم العالي (5102)( لسنة 52رقم ) الأهليالتعليم العالي 

لا سيما هو  الإلغاءقرار  إصدارالمختصة بوالبحث العلمي إلى مجلس الوزراء وهو الجهة 

نذارها عند ثبوت مخالفة بعد إ الإلغاءالتأسيس، ويصدر قرار  إجازةصدرت الجهة التي أ

المعهد للشروط المطلوبة، حيث يقوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي  أوالكلية  أوعة امالج

                                                            

، 473للقرارات الإدارية )دراسة مقارنة(، مصدر سابق، ص  د. سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة -( 1)

474. 

 .342ص ، د. محمد عبد الحميد أبو زيد، المرجع في القانون الاداري، مصدر سابق -( 2)

 .402د. سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الاداري )دراسة مقارنة(، مصدر سابق، ص  –( 3)

 .3ص ، مصدر سابق، رة بالغاء اجازة التأسيستوفيق عادل طاهر، سلطة الادا –( 4)

( لسنة 52( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )33ينظر: نص الفقرة )ثانيا( والفقرة )ثالثا( من المادة ) –( 5)

5102. 
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عن طريق جريدة رسمية  أواتب العدل المعهد عن طريق دائرة ك أوالكلية  أوعة امبإنذار الج

( تسعين يوما من تاريخ التبليغ 41تشار بإزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على )لأنواسعة ا

ذار نث العلمي مقيدة بثبوت المخالفة وإ، وهنا نجد توصية وزير التعليم العالي والبح(1)ذارنلإبا

ي نذار فدون إ جازةالإ إلغاءلس الوزراء بالمعهد، وللوزير التوصية لمج أوالكلية  أوعة امالج

بالاهداف التي  امعدم الالتز أوتربوية  أوحالة ثبوت حدوث خلل جسيم في نواحي علمية 

 الإلغاء، وإن حدوث الخلل الجسيم يستوجب (2)الأهليانشأت من اجلها مؤسسات التعليم العالي 

 الكلي.

العالي  لوزير التعليم لوالشق الأمن شقين علاه نجد إنها تتكون ل تحليل نص الفقرة أومن خلا

تأسيس ال إجازة إلغاءالتوصية إلى مجلس الوزراء ب إصداروالبحث العلمي سلطة تقديرية في 

عهد الم أوالكلية  أوعة ام: ثبون مخالفة الجلوالشرط الأوإن كانت التوصية مقيدة بشرطين 

عة ماالعالي والبحث العلمي بإنذار الج وزير التعليم ام: قيالشرط الثانيا امللشروط المطلوبة 

( تسعين يوما 41زالة المخالفة خلال مدة )د بإزالة المخالفة وفي حالة عدم إالمعه أوالكلية  أو

علاه فإنها خولت الوزير في من الفقرة أ الشق الثانيا مأعدم رفعها،  أوله رفع التوصية 

ار في حالة ثبوت خلل جسيم في نواحي نذالتأسيس بدون إ إجازة إلغاءتوصية مجلس الوزراء ب

 د.المعه أوالكلية  أوعة امجلها الجبالاهداف التي أنشأت من أ امعدم الالتز أوتربوية أوعلمية 

صية ذار والتونلإوفي ضوء ما تقدم نجد أن سلطة وزير التعليم العالي والبحث العلمي في ا

المعهد سلطة تقديرية وأن كانت التوصية  أوالكلية  أوعة امالج إجازة إلغاءإلى مجلس الوزراء ب

ياسية، غوطات السخلل تشريعي يجعل الوزير عرضة للض ذار وهذانلإمقيدة بثبوت المخالفة وا

ذارها نلتعليم العالي والبحث العلمي في إجدر على المشرع أن يقيد سلطة وزير اوكان من الأ

 لغاءإصية إلى مجلس الوزراء ببعد التحقق من ثبوت المخالفة ويقيد سلطة الوزير في التو

قرة ذار، نقترح تعديل نص الفنلإالتأسيس لا سيما وقد تم التحقق من ثبوت المخالفة وا إجازة

 (5102)( لسنة 52( من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم )33لا( من المادة )أو)

 معهد عن طريق دائرة كاتبال أوالكلية  أوعة املتكون بالنص الآتي: "يقوم الوزير بإنذار الج

الة زثبوت مخالفتها للشروط المطلوبة بإتشار في حالة لأنعن طريق جريدة واسعة ا أوالعدل 

ً أيضذار" ونقترح نلإ( تسعين يوما من تاريخ التبلغ با41المخالفة خلال مدة لا تزيد على )  ا

ص الآتي: "يوصي ( من القانون نفسه لتكون بالن33تعديل نص الفقرة )ثالث( من المادة )

نذارها عند ثبوت المعهد بعد إ أوالكلية  أوعة امالج إجازة إلغاءالوزير إلى مجلس الوزراء ب

نذار في حالة ثبوت حدوث خلل دون إ جازةالإ إلغاءمخالفتها للشروط المطلوبة ويوصي ب

 نشأت من أجلها".بالاهداف التي أ امعدم الالتز أوتربوية  أوجسيم في نواحي علمية 

  (5114)( لسنة05ة رقم )الأهليعات الخاصة واما التشريعات المقارنة ومنها قانون الجمأ

( من اللائحة 32، فقد بينت المادة )(5101)( لسنة 315ولائحته التنفيذية بالقرار المرقم )

رار ق أواللائحة  امأحك أوالقانون  امأحكة الأهلي أوعة الخاصة امالتنفيذية في حالة مخالفة الج

قرارات المجلسين )مجلس التعليم العالي الخاص، ومجلس التعليم العالي  أو أنظمتها أونشائها ا

                                                            

 .5102( لسنة 52( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )33( ينظر: نص البند )اولا( من المادة )1)

 .5102( لسنة 52( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )33نص البند )ثالثا( من المادة ) ينظر: –( 2)
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الكلية الخاصة، ويجوز  أوعة ام( فيجوزلمجلس التعليم العالي الخاص ان ينذر الجالأهلي

  سبابأة ، ومنحهما مدة لتلافي الأهليالكلية  أوعة امأن ينذر الج الأهليلمجلس التعليم العالي 

ها التعليمية تتخذ الإجراءات امعة في أداء مهامالمخالفة، وفي حالة استحالة استمرار الج

عة بناءً على عرض امنشاء الجقرار إ إلغاءستصدار قرار من رئيس الجمهورية باللازمة في ا

انون المصري ومن خلال لائحته قد وفي ضوء ما تقدم فإن الق، (1)الوزير بعد موافقة المجلس

نذار ي إف الأهلية تقديرية لمجلس التعليم العالي الخاص، ولمجلس التعليم العالي عطى سلطأ

يد ذار وتركت تحدنلإة في حالة المخالفة، ولكن اللائحة لم تحدد مدة االأهلي أوعة الخاصة امالج

ة المخالفة، ولكنه عادت اللائحة وقيدت سلطة الوزير باتخاذ امالمدة للمجلس وذلك حسب جس

عة الخاصة امنشاء الجقرار إ إلغاءستصدار قرار من رئيس الجمهورية باللازمة لإ الإجراءات

ها التعليمية وقيدت عرض الوزير امداء مهعة بأامة في حالة استحالة استمرار الجالأهلي أو

على رئيس الجمهورية بموافقة المجلس وحسنا فعل المشرع المصري حين قيد سلطة الوزير 

شاء في نلإقرار ا إلغاءات استصدار قرار رئيس الجمهورية براءإجن يتخذ جب علية أأوو

ن اشتراط اللائحة موافقة المجلس ها التعليمية وإامداء مهعة بأامحالة استحالة استمرار الج

، أي أن سلطة (2)الإلغاءعة بعد صدور قرار امكون هذه الموافقة  تتضمن كيفية ادارة الج

 .لأهلياالخاص والعالي موافقة مجلس التعليم هورية والوزير مقيدة بالعرض على رئيس الجم

لي ة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العاامالع الأحكاما المشرع اللبناني فقد بين في قانون مأ

نه خالفت مؤسسة ما للتعليم العالي أيا من ، في حالة إ(5104)( لسنة 532الخاص رقم )

 ةظملأنا أوفي المراسيم  أوفي هذا القانون فقدت أحد الشروط الواردة  أوشروط الترخيص 

 النافذة، يقوم مجلس التعليم ظمةلأنفي أي من القوانين والمراسيم وا أوالصادرة تطبيقا له، 

داء بالتحقيق وتثبيت المخالفة وإ جراءإلى اللجنة الفنية الاكاديمية لإ مرالعالي بإحالة الأ

 ية المخالفة على مؤسسة التعليم العالي، على وزيراللجنة الفنية الاكاديم تفإذا ثبت، (3)الرأي

ددها يح زالتها خلال مهلةة المؤسسة بوجوب إدارالتربية والتعليم العالي توجيه إنذار إلى إ

لى لي رفع توصية بتمديد المهلة عكانية مجلس التعليم العاامشهر، مع الوزير لا تقل عن ستة أ

مخالفة، بتت فيها الالتي ثالسنة لدراسية اللاحقة لتلك ل المهلة نهاية السنة اامز كوان لا يتجأ

دارة المؤسسة المخالفة ضمن المهلة المحددة تطبق على المؤسسة العقوبات وإذا لم تزل إ

 عقوبة نص عليها القانون. فئة من المخالفات، أي لكل (4)المنصوص عليها في هذا القانون

بالمباشرة  ذنشمل: التدريس قبل الحصول على الإتلى والتي وفإذا كانت المخالفة من الفئة الأ 

سوم مراسم للمؤسسة لا ينطبق مع التسمية في  امللمؤسسة ، وتأجير الترخيص، واستخد

                                                            

( لسنة 05( من اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم )32( ينظر: نص المادة )0)

 .5101( لسنة 315، والتي صدرت بالقرار المرقم )5114

 ( من نفس اللائحة المذكورة اعلاه.32ن المادة )( ينظر: الشطر الثاني م5)

( من قانون الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص 25( من المادة )0( ينظر: نص الفقرة )3)

 .5104( لسنة 532رقم )

نظيم التعليم العالي ( من قانون الاحكام العامة للتعليم العالي وت25المادة )( من 3،5)ينظر: نص الفقرة  –( 4)

 .5104( لسنة 532الخاص رقم )

 



 

33 
 

قفال الفوري للمؤسسة بناءً على توصية المجلس ويبقى القرار الترخيص، فيًقرر الوزير الإ

مائة ضعف الحد الادنى الشهري ة مالية قدرها ثلاثامزالة المخالفة مع فرض غرساريا حتى إ

للاجور عن كل مخالفة، وفي حالة عدم ازالة المخالفة يلغى الترخيص بمرسوم يتخذ في 

، وفي (1)مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المستند على توصية مجلس التعليم العالي

ليم العالي ة للتعاملعا الأحكامضوء ما تقدم من تحليل تفاصيل التشريعات المقارنة ومنها قانون 

، فإنه جاء بتفاصيل مهمة (5104)( لسنة 532وتنظيم التعليم العالي الخاص اللبناني رقم )

لها تثبيت المخالفة من قبل اللجنة الفنية الاكادمية وبعد التثبت من المخالفة انذار ادارة أو

قد مدة يحددها الوزير والمؤسسة بازالة المخالفة من قبل وزير التربية والتعليم العالي خلال 

حدد لها القانون الحد الادنى وان سلطة الوزير في انذار ادارة المؤسسة سلطة مقيدة بعد ثبوت 

المخالفة، وقد حدد القانون فئات للمخالفات وقد حدد العقوبات المناسبة لها، واذا لم تقوم ادارة 

الوزراء بعد توصية مجلس  المؤسسة بازالة المخالفة على الوزير تقديم اقتراح الى مجلس

شاء وهنا سلطة الوزير في الاقتراح سلطة لأنترخيص ا إلغاءالتعليم العالي ليصدر مرسوم ب

 مقيدة.

التأسيس في التشريع العراقي مع سلطة الغائها في  إجازة إلغاءومن خلال مقارنة سلطة 

نتها تشريعات المقارنة بالتشريعات المقارنة ومنها القانون المصري والقانون اللبناني فإن ال

قوانينها المختلفة، بينما التشريع العراقي بناها  امأحكبموجب  للإدارةالمقيد  الإختصاصعلى 

ة املعاالتقديري، والسبب في ذلك يعود إلى فلسفة المشرع في إدارة المرافق  الإختصاصعلى 

وعندما تكون  ، استثناءنة والمشاريع الخاصة ماهي الااموان المرافق الك للإدارةكونها حكرا 

ة ويكون هناك خطر يهدد هذه المصالح يجب ان يعطي امالعإزاء نظم المصالح  الإدارة

سلطة تقديرية لمواجهة هذا الخطر، وهذا يتفق مع فلسفة المشرع الدستوري  للإدارةالمشرع 

ستور ( من الد31، والتي تبنت الاقتصاد الحر، وإن المادة )5112في دستور العراق لسنة 

الزمت السلطات التنفيذية توفير مستلزمات العيش الكريم للمواطن، حيث ان الدولة ملزمة 

عات ماة المتمثلة بالجامالعبتوفير فرص التعليم العالي سواء اكانت عن طريق مؤسساتها 

كن ة، ولالأهليعات امبالج ةوالمتمثل الأهليعن طريق مؤسسات التعليم العالي  أوالحكومية 

 بتها واشرافها وتوجيهها.تحت رقا

ا جه تشابه بينهما كون كلاهمأووبالرغم من وجود  الإلغاءونستنتج من تحليل دراستنا للحل و

قط، التأسيس للمستقبل ف إجازةالشخصية المعنوية وينهي اثار  إنهاءيفضي إلى  إداريقرار 

 إلا إنه هناك فوارق بينهما يمكن تلخيص أهمها بما يأتي:

 كانت إرادةهي نفسها إلى حل  الأهليات التعليم العالي صلت مؤسسأوتي ال رادةإن الإ -0

يذ المعهد ويكون الحل مبني على تنف أوالكلية  أوعة امالمؤسسين بحل الج هيأةنتيجة اتفاق 

 الإدارةلت صأوالتي  رادةالقانون وهذا اشبه ما يكون بالتفاسخ في القانون المدني، بينما الإ

                                                            

قانون الاحكام العامة للتعليم العالي ( الفئة الاولى من المخالفات وعقوباتها من 23ينظر : نص المادة )  -(0)

 .5104( لسنة 532وتنظيم التعليم العالي الخاص رقم )
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عن مخالفة  ناتجة إرادةهي المعهد  أوالكلية  أوعة امتأسيس الج ازةإج إلغاءلاتخاذ قرار 

 .للشروط المطلوبة المعهد أوالكلية  أوعة امالج

لا للمستقبل فقط وليس للماضي، و إنهاء الآثار القانونية لقرار اجازة التأسيسالحل  جزاء -5

قد و المعهد أولية الك أوعة امالججزاء نتيجة مخالفة  الإلغاءا اميترتب عليه أي عقوبة، 

 ة، وعقوبات تكميلية كالمصادرة.اميترتب عليه عقوبات تبعية كالغر

 اءالإلغفي  الإدارةالمقيد، بينما سلطة  الإختصاصفي الحل معقودة على  الإدارةسلطة  -3

 التقديري. الإختصاصمعقودة على 

نما قرار المعهد، بي أوالكلية  أو للجامعةقرار الحل يحرك بطلب من الجهة المؤسسة  -4

 نتيجة ارتكاب مخالفة من قبل المؤسسة. الإدارةيحرك من قبل  الإلغاء

 وأ للجامعةإن الجهة التي تصدر قرار الحل قد تكون غير الجهة المانحة شهادة التأسيس  -2

 جازةإهي نفس الجهة التي تصدر  الإلغاءالمعهد، بينما الجهة التي تصدر قرار  أوالكلية 

 المعهد. أوكلية ال أو للجامعةالتأسيس 

الضمني، بينما  أوالمعهد قد يصدر بالشكل الصريح  أوالكلية  أوعة امإن قرار حل الج -2

 التأسيس يصدر بالشكل الصريح حتما. إجازة إلغاءقرار 

 المؤقت والغلق الإيقافالحل عن قرار ثانيا: تمييز 

تغييرها  أولا يمكن تعديلها الفردية متى ما صدرت سليمة  ةداريالإسبق وأن بينا بأن القرارات    

المؤقت، والغلق  الإيقافإلا في الاحوال وبالشروط التي يقررها القانون، وهذا هو جوهر قرار 

نصب ي إداريالمؤقت والغلق عبارة عن قرار  الإيقافمضاد، حيث يعتبر  إداريبإعتبارهما قرار 

اثره  يرا له بأكمله ويقتصرتغ أوفردي سليم فيحدث فيه تعديلا لبعض بنوده  إداريعلى قرار 

 جازةإ إلغاءليه في موضوع المضاد الذي تطرقنا إ داريالإللمستقبل فقط وهذا هو مفهوم القرار 

ديلا المؤقت والغلق يحدث تع الإيقافكمله فإن يحدث تغيرا بالقرار بأ الإلغاءالتأسيس فإذا كان 

 جله.والغرض الذي صدرت من أ صلاحياتها حيث ينقص من ،(1)التأسيس إجازةلبعض بنود قرار 

م العالي المعهد في تشريعات التعلي أوالكلية  أوعة اموفيما يخص قرار تعليق قبول الطلبة في الج   

 (5102)( لسنة 52رقم ) الأهليومنها التشريع العراقي فقد خول قانون التعليم العالي  الأهلي

قسم العلمي ال أوالمعهد  أوالكلية  أوعة امالجوزير التعليم العالي والبحث العلمي تعليق القبول في 

الكلية  أوعة امهذا القانون، أي أن الج امأحك( ثلاث سنوات عند مخالفة أي من 3ز )أولمدة لا تتج

( الثلاث سنوات عند ارتكابها مخالفة 3ز )أوالمعهد تتوقف عن استقبال طلاب جدد لمدة لاتتج أو

، وقد (2)بة الذين هم في المراحل المتقدمة قبل تعليق القبولتثبت عليها مع استمرارها بتدريس الطل

ثبوت  الفرع العلمي في حال أوجب القانون على وزير التعليم العالي والبحث العلمي غلق القسم أو

سم أحد الق أوالمعهد الذي يكون الفرع  أوالكلية  أوعة اممخالفتها للشروط المطلوبة وبعد انذار الج

( 41تشار مدة لا تزيد على )لأنعن طريق جريدة واسعة ا أوكاتب العدل مكوناتها عن طريق 

                                                            

 .342اري، مصدر سابق، ص . محمد عبد الحميد أبو زيد، المرجع في القانون الادد -(0)

( لسنة 52( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )33ينظر: نص الفقرة )أ( من البند )ثانيا( من المادة ) -(5)

5102 . 
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الفرع العلمي  أو، وعلى الوزير غلق القسم (1)ذارنلإتسعين يوما بإزالة المخالفة من تاريخ التبلغ با

عد أن يتحقق تعليق قبول ، وب(2)ليه في حالة ثبوت خرق جسيم للشروط المطلوبةنذار إدون توجيه إ

بول م بعد تعليق قالذي ثبتت عليهما المخالفة ولم تقوالمعهد  أوالكلية  أوعة امذار الجنالطلبة وإ

نذارهما بإزالة المخالفة فلوزير التعليم العالي والبحث العلمي بأن يوصي مجلس الطلبة فيهما وإ

ة الطلبن التوصية مشروطة بتعليق قبول أي أ ،(3)الأهلي المعهد أوالكلية  أوعة امالوزراء بغلق الج

 .زالة المخالفةذار وعدم إنلإوانتهاء مدة ا

لعلمي الفرع ا أووفي ضوء ما تقدم نجد أن المشرع العراقي قد قيد سلطة الوزير بغلق القسم     

نذاره في حالة حصول خرق جسيم في ت مخالفته للشروط المطلوبة وعدم إبإنذاره في حالة ثبو

 قديرية للوزير في تعليق قبول الطلبة لمدة لاتزيد علىالشروط المطلوبة، بينما أعطى السلطة الت

هذا القانون وكذلك خوله بالتوصية إلى مجلس الوزراء  امأحك( ثلاث سنوات في حالة مخالفة 3)

زالة المخالفة، وهذا تباين في جزاء ذار وعدم إنلإالمعهد بعد التعليق وا أوالكلية  أوعة امبغلق الج

قانون  امحكفي حالة أي مخالفة لأ امعراقي قد جوز للوزير تعليق الدوالمخالفة وإن كان المشرع ال

فة الشروط جب عليه الغلق في حالة مخالأو، بينما (5102)( لسنة 52رقم ) الأهليالتعليم العالي 

جدر على المشرع أن يقيد سلطة الوزير في استحصال قرار من مجلس المطلوبة ، وكان من الأ

الفرع  وأالمعهد بعدما تم تعليق قبول الطلبة فيها وغلق القسم  أوالكلية  أوعة امالوزراء بغلق الج

( من قانون التعليم 33المادة ) البند )ثانيا( د( مننقترح تعديل الفقرة )العلمي المخالف، وعليه 

لتكون بالنص الآتي: "يوصي الوزير مجلس الوزراء  (5102)( لسنة 52رقم ) الأهليالعالي 

ذار ومرور مدة لأنزالة المخالفة بعد مرور مدة االمعهد في حالة عدم إ أوالكلية  أوعة امبغلق الج

 التعليق المذكورة آنفا".

 (5114)( لسنة 05المصري رقم ) الأهليا التشريعات المقارنة ومنها قانون التعليم الخاص ومأ   

للائحة التنفيذية لمجلس ، فقد جوزت ا(5101)( لسنة 513ولا ئحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم )

قانون ال امأحكة الأهلي أوعة الخاصة امفي حالة مخالفة الج الأهليالتعليم الخاص ومجلس التعليم 

طلاب  يقاف قبولقرارات المجلس، إقتراح إ أوها تنظمأ أونشائها قرار إ أوعلاه ولا ئحته التنفيذية أ

ك يكون زالة المخالفة، وبذلير المعتمدة لإات المختلفة حتى يتم إستيفاء كافة المعايجددفي الكلي

عليم القومية لضمان جودة الت الهيأةر مع واوبالتش قتراح المجلسلوزير التعليم العالي بناءً على إ

ن ل موويترتب عليه عدم قبول طلاب جدد بالصف الدراسي الأ الإيقافقرار  إصدارعتماد والإ

المصري حين  ، وحسنا فعل المشرع(4)المخالفة ابأسبزالة عي اللاحق لصدوره لحين إامالج امالع

ذار نلإيقاف قبول طلاب جدد في الكليات المختلفة وجعلها مشروطة للوزير باحدد المخالفات ومدة إ

 يقاف قبول طلابقرار إ إصدارالاعتماد في القومية لضمان جودة التعليم و الهيأةر مع واوالتش

                                                            

 ( من نفس القانون أعلاه.33ينظر: نص الفقرة )ب( من البند )ثانيا( من المادة ) -(1)

( لسنة 52( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )33المادة ) ينظر : نص الفقرة )ج( من البند )ثانيا( من -(2)

5102.. 

 .5101( لسنة 513( من اللائحة التنفيذية المرقمة )32ينظر: نص المادة ) -( 3)

 ( من نفس اللائحة المذكورة اعلاه.32ينظر: الشطر الثاني من المادة ) -( 4)
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ً جدد، ويحسب للمشرع المصري  بالسنة الدراسية الواحدة وهي مدة كافية  الإيقافمدة تحديد  أيضا

 زالة المخالفة.المعتمدة لإلاستيفاء المعايير 

ي ة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالامالع الأحكاما المشرع اللبناني فقد بين في قانون مأ    

أنها فقدت  أو، إذا خالفت المؤسسة أيا من شروط الترخيص (5104)( لسنة 532الخاص رقم )

لفنية إلى اللجنة ا مرالنافذة فيحال الأ ظمةلأنفي المراسيم وا أو حد الشروط الواردة في هذا القانونأ

، فإذا ثبتت المخالفة يوجه الوزير إنذار للمؤسسة بإزالة المخالفة خلال مركادمية للتحقق في الأالأ

العالي تمديد المدة مرة واحدة ويمكن بتوصية من مجلس التعليم  ستة اشهر،( 2مدة لاتقل عن )

ذار تطبق عليها العقوبات المنصوص نلإوإذا لم تزل المؤسسة المخالفة الحاصلة ضمن مهلة ا

، وقد صنف القانون المخالفات إلى اربع فئات، فإذا خالفت المؤسسة )التدريس (1)عليها في القانون

 ينطبق اسم للمؤسسة لا امواستخد جير الترخيص،لإذن بالمباشرة للمؤسسة، وتأقبل الحصول على ا

لس قفال الفوري للمؤسسة بناءً على توصية المجي مرسوم الترخيص( يقرر الوزير الإمع التسمية ف

، وفي حالة المخالفة في )التدريس في حرم جديد غير (2)حتى إزالة المخالفةويبقى القرار ساريا 

ويات شهادات غير مرخصة، مرخص، والتدريس في كليات غير مرخصة، والتدريس في مست

 وأالكلية  أووالتدريس في اختصاصات غير مرخصة( فيقرر الوزير وقف العمل قي الحرم 

 زالةة، وفي حالة عدم إاممن مجلس التعليم العالي مع فرض غر فورا وبتوصية الإختصاص

 امدد لعجالمخالفة يتخذ الوزير قرار بناءً على توصية المجلس بمنع المؤسسة من استقبال طلاب 

وفي حال مخالفة ، (3)زالة المخالفة توضع تحت الوصايةل، وإذا لم تستدرك المؤسسة إامدراسي ك

العليا  الإدارة أنظمةالمؤسسة ب )نقل الحرم والتدريس فيه قبل الحصول على الترخيص، مخالفة 

يرات دخال تغينح شهادات في لبنان بدون ترخيص، إللمؤسسة، تمكين مؤسسات غير لبنانية م

ج وتطبيقاتها في المؤسسة قبل حصول موافقة المجلس، مخالفة تطبيق النسب امجوهرية في البر

غراض المؤسسة( حيث تنذر ية عن أنبلأالتعليمية والمساحات، عدم استقلالية ا هيأةالمئوية لل

 وفية امالمؤسسة بإزالة المخالفة، وإذا لم تزل المخالفة خلال المهلة المحددة تفرض عليها غر

 لة ويجدد المنعامحالة عدم إزالة المخالفة تمنع المؤسسة من استقبال طلاب جدد لسنة دراسية ك

 تما تقدم فإن المشرع اللبناني قد حدد المخالفام ، ونستنتج(4)خرى في حال استمرار المخالفةسنة أ

لاب جدد فإنه ط وفيما يخص عقوبة الاقفال الفوري ومنع استقبال، والعقوبات المناسبة لكل مخالفة

قيد سلطة الوزير فيها بتوصية من مجلس التعليم العالي وإذار المؤسسة بإزالة المخالفة، ويحسب 

هذا للمشرع اللبناني كونه حدد المخالفات والعقوبات المناسبة لها، خلاف نظيريه المشرع العراقي 

 .والمصري

عة وجعلها مدة سنة واحدة ويمكن امفي الج اموعليه نقترح على المشرع العراقي تعليق مدة الدو

ونقترح تعديل الفقرة )أ( من البند  ذارلأنتجديدها لسنة أخرى في حالة عدم إزالة المخالفة بعد ا

لتكون كما يأتي:  (5102)( لسنة 52رقم ) الأهلي( من قانون التعليم العالي 33)ثانيا( من المادة )

                                                            

( لسنة 532امة للتعليم العالي والتعليم العالي الخاص رقم )( من قانون الاحكام الع25ينظر: نص المادة ) –( 1)

5104. 

 ( الفئة الاولى من المخالفات من القانون المشار إليه أعلاه.23ينظر: نص المادة ) –( 2)

 ( الفئة الثانية من المخالفات من القانون نفسه.23ينظر: نص المادة ) –( 3)

 .من المخالفات من القانون نفسه ( الفئة الثالثة23ينظر: نص المادة ) –( 4)
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القسم العلمي لمدة سنة واحدة في حالة  أوالمعهد  أوالكلية  أوعة ام"يعلق الوزير القبول في الج

ذار نلإالقانون ومخالفة الشروط المطلوبة وبعد ثبوت المخالفة ومرور مدة ا امأحكمخالفة 

د مدة ، وللوزير تجديالأهليلا( بتوصية من مجلس التعليم العالي أوالمنصوص عليها في البند )

 ة في حال ثبوت استمرار المخالفة".السن
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 المبحث الثاني 

 الأهليالتكييف القانوني لمؤسسات التعليم العالي 

يمس الشخصية  إداريهو قرار  الأهلين حل مؤسسات التعليم العالي بعد أن توصلنا إلى أ     

المعهد ويؤدي إلى فنائها، لذا يتطلب منا في هذا المبحث دراسة  أوالكلية  أو للجامعةالمعنوية 

والتي منخلالها يتبين لنا فيما إذا كانت من المؤسسات العامة خصية المعنوية لهذه المؤسسات الش

أم من المؤسسات الخاصة، وكذلك بيان فيما إذا كانت مؤسسات التعليم العالي الأهلي من 

لال من خلقانوني وبيان مركزها االمؤسسات ذات النفع العام أم من المؤسسات ذات النفع الخاص 

والذي من خلالهما ما تقوم به من أعمال وما لها من حقوق وامتيازات خصها المشرع بها، د تحدي

لى تكييفها القانوني، وقد فصلت التشريعات الوطنية والمقارنة نشوء الشخصية المعنوية نتوصل إ

نشأت من واجبات لكي تحقق الغرض الذي أ لهذه المؤسسات، وحددت مالها من حقوق وما عليها

ه، ولكنها قد تغفل في بعض الاحيان عن تحديد الطبيعة القانونية لهذه المؤسسات مكتفية من أجل

جلها، ولغرض الوصول إلى التكييف القانوني نشاطها، والاغراض التي أنشأت من أجه أوبتحديد 

لشخصية ل فيه اوال نتنوقسم المبحث إلى مطلبين المطلب الأسن الأهليلمؤسسات التعليم العالي 

سات ل فيه المركز القانوني لمؤسوا، والمطلب الثاني نتنالأهليوية لمؤسسات التعليم العالي المعن

 .الأهليالتعليم العالي 

 لوالمطلب الأ

 الأهليالشخصية المعنوية لمؤسسات التعليم العالي 

ت عليها فكرة الشخصية المعنوية، فإن فكرة امسس التي قبغض النظر عن النظريات والأ     

صبحت من الضروريات الاجتماعية التي تلبي المعنوية ومع هذا التطور الكبير أة الشخصي

عبائها أ بها وتحمل امكبيرة، قد لا يستطيع الفرد القي أعمالسانية من مشاريع ضخمة ونلإالحاجات ا

لشخصية بتدع لنا فكرة اه، لذلك لم يقف القانون مكتوف الأيدي لتلبية وإشباع هذه الحاجات فالوحد

ة لمجموع أو الأشخاصمن عدم بل هي تجمع لعدد من معنوية، وإن الشخصية المعنوية لا تنشأ ال

 شخاصروع القانون، وإن كانت الغلبة للأ، وإن فكرة الشخصية المعنوية تطبق في كل فالأموالمن 

ي كل هي ف امالعالمعنوية في القانون  الأشخاصبيقات القانون الخاص، إلا أن الطبيعين في تط

تهدف لتحقيق  الأموالو ،الأشخاصمجموعة من  الأهليء، وإذا كانت مؤسسات التعليم العالي شي

حقق عنوية والنتائج التي تتغرض معين؛ علينا ان نبين مدى تمتع هذه المؤسسات بالشخصية الم

 تيين:المعنوية لها من خلال الفرعين الآعتراف بالشخصية من الإ

 لوالفرع الأ

 بالشخصية المعنوية الأهليالعالي  تمتع مؤسسات التعليم

 أوتستهدف غرضا مشتركا،  الأشخاصلشخصية المعنوية هي مجموعة من لما كانت ا    

 أوترصد لتحقيق غرض معين شريطة أن يعترف المشرع لهذه المجموعة  الأموالمجموعة من 

ن جموعات مية لهذه المعتراف المشرع بالشخصية القانونتلك بالشخصية القانونية، ولولا إ

انونية الق لا يمكن أن ينشأ الشخص المعنوي، وبإعتراف المشرع بالشخصية الأموال أو الأشخاص

هلية قانونية مستقلة عن تصبح كل مجموعة ذات أ الأموال أو الأشخاصلهذه المجموعات من 
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، (1)اتماكتساب الحقوق وتحمل الالتزة التي تتكون منها وتكون صالحة لإوالعناصر المالي الأفراد

وبالرغم من ان التشريع العراقي والتشريعات المقارنة ومنها المشرع المصري والمشرع اللبناني 

قد نظم  0420( لسنة 41خذت بفكرة الشخصية المعنوية وإن القانون المدني العراقي رقم )قد أ

نون المدني عرفها تعريفا دقيقا، ولكن مشروع القا، إلا إنه لم ي(2)(44-47ها في المواد )امأحك

تنشأ بمقتضى القانون  الأموال أو الأشخاص( بإنها ) مجموعة من 74لمادة )الجديد عرفها في ا

لتحقيق غرض معين( وهذا التعريف كما ورد في مذكرة المشروع يعد تعريفا دقيقا يتفق مع ما 

منها القانون ، وبالرجوع إلى التشريعات المقارنة و(3)استقر عليه الفقه من تعاريف في هذا الشأن

كان ( للشخصية المعنوية، و23،25فقد أفرد المادتين ) 0443( لسنة 030المدني المصري رقم )

رد سردا أو( من القانون إنه سيورد تعريفا للشخصية المعنوية ولكنه 25يبدو من نص المادة )

ة فهي تتمتع يعترفت لها الدولة والقانون بالشخصية الاعتبارالاعتبارية، وبين متى ما إ شخاصللأ

( فقد عرفت الشخص الاعتباري بما يتمتع به من حقوق ومزايا 23ا المادة )مأبهذه الشخصية، 

علاه بخصوص الشخصية ردناها أأو، ومن خلال مراجعة التعاريف التي (4)يقررها له القانون

ى تمتع دالمعنوية يتبين لنا بأن هناك مقومات لا تنشأ الشخصية المعنوية بدونها، ولكي نبين م

بالشخصية المعنوية فإنها من المفترض أن تمتلك هذه المقومات  الأهليمؤسسات التعليم العالي 

 لكي تتمتع بالشخصية المعنوية وهذه المقومات هي:

 الأموال أو الأشخاصل: مجموعة أو

وعة من هم المقومات التي تنشأ منها الشخصية المعنوية هي أن تتكون من مجمإن من أ   

 .الأموالمجموعة من  أو اصالأشخ

 الأشخاصمجموعة  -1

ا الشخص المعنوي التي يتالف منه الأشخاصقد بين القانون المدني العراقي إن مجموعة ل

الطبيعية فإنهم  شخاص، فبالنسبة للأ(5)المعنوية الأشخاصالطبيعية و الأشخاصيراد بها هنا 

تحادهم لذلك فإن الشخص وي يتألف من إالشخص المعن لأنغير مقصودين لذواتهم وذلك 

ي عتبار في مؤسسات التعليم العالرض تبدلهم وإن كانت شخصيتهم ذات إالمعنوي باق على ف

 أوعة املتاسيس الج (5102)( لسنة 52رقم ) الأهليحيث اشترط قانون التعليم العالي  الأهلي

من  الماجستير أوالطبيعين من حملة شهادة الدكتوراه  الأشخاصالمعهد وفيما يخص  أوالكلية 

هم لى ان لا يقل عددقل عمن غير الموظفين ممن هم بمرتبة أستاذ مساعد في الأ أوالمتقاعدين 

ة، الأهلي( سبعة أعضاء لتاسيس الكلية 7ة ، و)الأهليعة امعضاء لتاسيس الج( تسعة أ4عن )

المعنوية والتي  الأشخاصا بخصوص مأ، (6)الأهليعضاء لتاسيس المعهد ( خمسة أ2و )

ات اصالإختصالنقابات المهنية ذات  أويتكون منها شخص معنوي آخر فيحق للجمعيات العلمية 

                                                            

 .03د. عبد العال السناري، مبادئ ونظريات القانون الاداري )دراسة مقارنة(، مصدر سابق، ص  - (1)

 .0420( لسنة 41( من القانون المدني العراقي رقم )44،43،47ينظر : نصوص المواد ) –( 2)

 .4التشريع العراقي، مصدر سابق، ص  غازي فيصل مهدي، الشخصية المعنوية وتطبيقاتها في –( (3

 .0443( لسنة 030( من القانون المدني المصري رقم )32،25ينظر : نصي المادتين ) –( 4)

 .0420( لسنة 41( من القانون المدني العراقي رقم )21( من المادة )0ينظر: نص الفقرة ) –( (5

 . 5102( لسنة52لتعليم العالي الأهلي رقم )( من قانون ا4ينظر: نص الفقرة )أولا/أ( من المادة ) –( (6
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طة أن معهد، شري أوكلية  أوعة اهلية امالعلمية والتربوية والثقافية والتي يحق لها تأسيس ج

عة ماالطبيعين من حملة الشهادات أعلاه لتأسيس الج الأشخاصتستوفي شروط توفر مجموعة 

عات الخاصة في ام، في حين لم يوجب قانون الج(1)الأهليد هالمع أوة الأهليالكلية  وأة الأهلي

عة سوى أن يقدم الطلب من قبل املطلب تاسيس الج (5103)( لسنة 5قليم كردستان رقم )إ

 ،أشخاصشر سنوات ولا يقل عددهم عن خمسة عية لا تقل عن عامتأسيسية لها خبرة ج هيأة

ن من ذلك فإن القانون العراقي الإتحادي ، ويتبي(2)تهم ومراتبهم العلميةولم يحدد القانون شهادا

ات العلمية الإختصاصالمعنوية ذات  الأشخاصبذواتهم و الأشخاصقد أجاز لمجموعة من 

معهد، وقد استبعد القانون منح شهادة التاسيس  أوكلية  أوهلية عة أاموالتربوية تأسيس ج

عات الحكومية، وحملة الشهادات ممن يعملون في امالج للهيئات التدريسية التي تعمل في

 .  الأخرىالدوائر الحكومية 

( لسنة 05ة المصري رقم )الأهليعات الخاصة واما التشريعات المقارنة ومنها قانون الجمأ

ي شخص اعتبار أوة بناءً على طلب شخص طبيعي الأهليعات امشاء الجنلإجاز فقد أ (5114)

، (3)ةالأهليطبقا لقانون الجمعيات والمؤسسات  امبل مؤسسة ذات نفع عمن ق أومنهما معا  أو

 ة المصري بأنه لا يجوز أنالأهليعات الخاصة وامشترطت اللائحة التنفيذية لقانون الجوقد إ

عات الحكومية ونوابها امة أحد من رؤساء الجالأهلي أوعة الخاصة اميكون من بين مؤسسي الج

عين من الهيئات التدريسية في امساتذة الجد من الشرط أعلاه بأن الأ، ويستفا(4)وعمداء كلياتها

ت خاصة عاامنشاء جنظر عن مراتبهم العلمية يحق لهم إالمؤسسات التعليمية الحكومية بغض ال

المعنوية التي  الأشخاصالطبيعين و الأشخاصة، وكذلك اصحاب الحق الخاص من اهلي أو

 خصها القانون.

( لسنة 532ة للتعليم العالي وتنظيم التعليم الخاص اللبناني رقم )امعال الأحكاما قانون مأ

صحاب الحق الخاص ذوي الشخصية المعنوية والمعترف بها قانونا، فقد أجاز فقط لأ (5104)

الاجانب التابعين لدولة معترف بها من قبل الدولة اللبنانية أن يقدموا بطلب  أواللبنانيين منهم 

الحق  أشخاص، وقد بين القانون المعنيين ب(5)خاصة للتعليم العالي الترخيص بإنشاء مؤسسة

عالي من ال التعليم الخاص من اللبنانيين وهم ) الشركات المدنية والجمعيات التي يكون نشر

الطائفة  ماأهدافها الاساسية، المؤسسات الدينية المستقلة المختصة بالتعليم والذي يعترف بها نظ

دارة مؤسسة خاصة لى حقوق وموجبات خاصة تمكنها من إنشاء وإل عالمعنية بأهلية الحصو

 شخاصمن القانون اللبناني أعلاه إنه أجاز للأ ، ويتبين(6)للتعليم العالي بصورة مستقلة(

                                                            

 .5102( لسنة 52( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )4ينظر: نص الفقرة )أولا/ب( من المادة ) –( (1

في اقليم  5103( لسنة 5ينظر: نص الفقرة )أولا( من المادة الخامسة من قانون الجامعات الخاصة رقم ) –( (2

 كردستان.

 .5114( لسنة 05( من قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم )00نص المادة ) ينظر: –( (3

( لسنة 05( من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية المصري المرقم )2ينظر: نص المادة ) –( (4

 .5101( لسنة 315والصادرة بالقرار المرقم ) 5114

( لسنة 532للتليم العالي وتنظيم التعليم الخاص رقم ) لاحكام العامة( من قانون ا33ينظر: نص المادة ) –( (5

5104. 

 ( من القانون اللبناني المذكور أعلاه.34ينظر: نص المادة ) –( (6
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من  ةعيالطبي الأشخاصستبعد عة الخاصة واامالمعنوية فقط بالحصول على ترخيص الج

 الحصول على الترخيص.

ن قبل المشرع المصري في السماح غم من التباين الحاصل موفي ضوء ما تقدم وبالر

المعنوية التي حددها القانون في  الأشخاصالطبيعية و الأشخاصلأصحاب الحق الخاص من 

لمعنوية ا شخاصالمشرع اللبناني الذي سمح فقط للأة، وبين الأهليعة الخاصة وامتاسيس الج

 لعراقيعة خاصة؛ إلا أن المشرع اامج نشاءها القانون في الحصول على ترخيص إالتي حدد

وراه والماجستير وممن هم ممن يحملون شهاداة الدكت أشخاصقد وازن حين سمح لمجموعة 

من غير الموظفين وقد حدد عدد  أوقل والذين هم من المتقاعدين بمرتبة أستاذ مساعد على الأ

 المعنوية التي شخاصللمعهد، وكذلك سمح  للأ أوللكلية  أو للجامعةشخصاص المطلوبة الأ

 المعهد. أوالكلية  أوة الأهليعة امحددها القانون وسمح لها بتأسيس الج

 .الأموالمجموعة  -2

المعنوية بطبيعتها ان  الأموالالمنقولة وغير المنقولة، وتأبى  الأموالويقصد بها مجموعة 

 وأة، كثيرة مستقبل أوحالة  الأموالتكون مقوما للشخص المعنوي، ولا يمنع ان تكون هذه 

لتكون كافية لتحقيق الغرض  ن تكون وفقا لما حدده المشرعأ الأموالقليلة وما يهم في هذه 

( 52رقم ) الأهليجب قانون التعليم العالي أو، وقد (1)نشا من أجله الشخص المعنويالذي أ

افة ك المعهد عند طلب تاسيسها قدرة مالية تغطي أوالكلية  أو للجامعةأن تكون  (5102)لسنة 

المتطلبات التي تقرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي تصدرها حسب تعليماتها، 

، ولا يقدم طلب (2)المعهد أوالكلية  أوعة امولم يجوز القانون استئجار مباني مؤقتة من قبل الج

طلبات تين كافة المتطلبات المادية والبشرية والعلمية، وفيما يخص المامالتأسيس إلا بعد ت

المادية والتي تخص البنايات والمكتبات والمختبرات والقاعات الدراسية وغيرها من 

( 7211جب القانون على أن لا تقل مساحة الكلية عن )أو، حيث الأخرىالمتطلبات الضرورية 

، (3)( الفان وخمسمائة متر مربع5211سبعة آلاف وخمسمائة متر مربع، ولكل قسم علمي )

تبرات بإنشاء المباني والمخقد ألزم طالبي التأسيس المباشرة اقليم كردستان فا المشرع في مأ

على  الأخرىوالمكتبات ونادي الطلبة وقاعات الرياضة وغيرها من المستلزمات المادية 

، وقد بين قانون (4)ستثمار النافذ في الاقليمعة وفق قانون الإامرض المخصصة لمشروع الجالأ

تثمار التعليم س( إن أحد مجالات الإ5112)( لسنة 4دستان العراق رقم )قليم كرالإستثمار في إ

ستثمار وبناءً على على للإ، وللمجلس الأ(5)قليمبجميع مراحله وفي إطار السياسة التعليمية للإ

عر راضي التي تخصص للمشاريع الاستراتيجية بسالإستثمار في الإقليم تمليك الأ هيأةإقتراح 

بدون بدل، على ان تراعى طبيعة المشروع وأهميته ومقتضيات  أو،  ةالهيأتشجيعي تقترحه 

                                                            

 .01فيصل مهدي، الشخصية المعنوية وتطبيقاتها في التشريع العراقي، مصدر سابق، ص  غازي -( (1

 .5102لسنة  524( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )4من المادة )ينظر: نص الفقرة )ثالثا، رابعا(  –( (2

 ( من القانون المذكور اعلاه.2ينظر: نص الفقرة )أولا( من المادة ) –( (3

في اقليم  5103( لسنة 5من المادة الخامسة من قانون الجامعات الخاصة رقم )ينظر: نص الفقرة )خامسا(  –( (4

 كردستان.

( لسنة 4ص الفقرة )عاشرا( من المادة الثانية من قانون الاستثمار في اقليم كردستان العراق رقم )ينظر: ن –( (5

5112. 
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افذ الدولة الن أمواليجار قانون بيع وإ امأحكة عند التمليك، وذلك استثناءً من امالعالمصلحة 

ما  بتخصيص الهيأةجب القانون على الدوائر ذات العلاقة وبالتنسيق مع أو، وقد (1)قليمفي الإ

ي داخل المدن وخارجها عن طريق ساسضمن التصميم الأ ضيراعة من أامتحتاجه الج

جار يإستثناءً من قانون بيع وإ الهيأةتضعها  امأحكتشجيعي وفق  رالمساطحة وبسع أويجار الإ

، ويستفاد من نصوص الفقرات أعلاه وفيما يخص المشرع (2)قليمالدولة النافذ في الإ أموال

وفق  للمساطحةيجار وراضي للتمليك وللإأ الخاصة للجامعةقليم كردستان فقد خصص في إ

ن الخاصة وعدها م للجامعةعة وقد قدم المشرع الدعم الكبير امنشاء الجما تقتضيه متطلبات إ

المشاريع الإستثمارية الإستراتيجية في تخصيص الأراضي وتمليكها وإيجارها والمساطحة 

رع العراقي لمشن اقليم، في حين أفي الإالدولة النافذ  أمواليجار من قانون بيع وإ ستثناءً عليها إ

المعهد، وهذا يعني أن تكون  أوالكلية  أو للجامعةيجار المباني المؤقتة الاتحادي لم يجوز إ

ن تكون وقعت عقدا للمساطحة مع المالك التي ستقوم عليها منشآت أ أوا ملكا لها مأالمباني 

جب ان تكون أومشرع العراقي حين المعهد، وحسنا فعل ال أوالكلية  أوعة اموبنايات الج

عليها، ولم يكتف  ةلها حق المساطح أو للجامعةا مملوكة مأرض شاءات على أنلإالمباني وا

 للقسم العلمي. أوالمشرع بذلك بل حدد حتى المساحات المطلوبة للكلية 

( 05قم )رة الأهليعات الخاصة واما التشريعات المقارنة ومنها اللائحة التنفيذية لقانون الجمأو

شترطت أن يكون رأس ، فقد إ(5101)( لسنة 315والصادرة بالقرار رقم ) (5114)لسنة 

لة نشاطها وتحقيق أغراضها، أوعة ومزامة كافيا لتجهيز الجالأهلي أوعة الخاصة اممال الج

المشاركة في رأس المال مملوكة للمصريين، وأن تودع الحصص  الأموالوأن تكون أغلبية 

 عة تحت التأسيس ولا يجوزامالبنوك المحلية المعتمدة وتخصص لحساب الج النقدية بأحد

، واشترطت اللائحة أن يقدم مع طلب (3)عةامنشاء الجالتصرف فيها إلا بعد صدور قرار إ

ونسبة مشاركة كل مؤسس من المؤسسين  للجامعةعة قيمة رأس المال المخصص امنشاء الجإ

ومالية وافية مراجعة ومعتمدة من قبل محاسب قانوني فيه، وأن تقدم دراسة جدوى اقتصادية 

اتها صروفمن حيث التدفقات النقدية لمواردها، وم للجامعةتتضمن الوضع المالي المرتقب 

تمرار ستمرار تمويلها بالقدر الذي يكفل إستثمارية، ووسائل ضمان اسالسنوية، وميزانيتها الإ

ة ة أن توفر المتطلبات الماليالأهلي أوالخاصة عة ام، وهذا يعني على الج(4)أدائها لرسالتها

 جله.ت من ألمطلوبة لكي تحقق الغرض الذي أنشئا

( لسنة 532ة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص اللبناني رقم )امالع الأحكاما قانون مأ

ن عمالي فيه موازنة خاصة بالمؤسسة مستقلة  امشترط أن يكون للمؤسسة نظ، فقد إ(5104)

شغيل شاء وتنلإموازنة الشخص المعنوي طالب الترخيص، ويرفق مع الطلب موازنة تقديرية 

بات ثمن قبل وزارة المالية ، وعليها إ المؤسسة توضع من قبل شركات التدقيق المالي المصنفة

شاء ثم التشغيل لمدة ثلاث سنوات وذلك بإفادة مصرفية نلإالقدرة المالية على تغطية نفقات ا
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ة من أحد المصارف في لبنان تتوفر فيه هذه القدرة، ويتطلب منها كفالة مصرفية بما صادر

، وأن تقدم لائحة بالكليات والمعاهد التي (1)عة الخاصة لمدة ثلاث سنواتاميوازي تشغيل الج

اقتها بنية التي ستنشأها وطعليه والأ امتتكون منها المؤسسة، وموقع كل منها والعقار الذي ستق

حقه  سند رسمي يثبت أوعابية، وإفادة عقارية تثبت ملكية طالب الترخيص للعقار، الاستي

، ويستفاد من النص أعلاه (2)ة المؤسسة عليه بمدة حيازة لا تقل عن خمس وعشرين سنةامبإق

ث حددها بنية، حيعليه الأ امستق ينه قد وافق المشرع العراقي فيما يخص موقع المؤسسة والذإ

ة على مابنية المقله حق حيازة الأ أوا بالملكية الخاصة لطالب الترخيص مأ المشرع اللبناني

ي ، وفالموقع مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة كما هو حق المساطح في التشريع العراقي

ذلك بيان واضح من المشرع بأنه لا يجوز تأسيس الجامعة أو الكلية أو المعهد من مجموعة 

ة المساهمة المحدودة وإنما هناك متطلبات مالية لا بد من الشركمن الأموال فقط كما في 

توافرها لغرض منح إجازة التأسيس للجامعة أو الكلية أو المعهد الأهلي والتي تبدأ بها حياة 

 .الشخصية المعنوية لهذه المؤسسات

 يكون له غرض مشروعثانيا: 

ن تحقق المعنوي يجب أي يتكون منها الشخص الت الأموالومجموعة  الأشخاصإن مجموعة    

للشخص المعنوي الغرض الذي أنشأ من أجله، وهذا الغرض المشترك هو الذي يجمع بين 

التي خصصت لتحقيق هذا الغرض، فتنشأ  الأموال أوالمكونين للشخص المعنوي،  الأشخاص

ن ا مبينهم رابطة ما تجمعهم في شخصية واحدة لها ذمة مالية مستقلة ولها تنظيم معين يمكنه

حوال يجب أن يكون هذا ، وفي كل الأ(3)جله الشخصية المعنويةتحقيق الغرض الذي أنشأت من أ

 ماقانونية، ومشروعا أي غير مخالف للنظ أوالغرض ) ممكنا أي غير مستحيل استحالة طبيعية 

صر ه ينحه به تتحدد ذاتية الشخص المعنوي وفي حدودلأنوالآداب، ومعينا أي جلي المعالم  امالع

كان لمدة  أوكان هذا الاستمرار بصفة دائمة كما هو حال الجمعيات ق عمله، مستمرا سواء أنطا

 المؤسسات الخاصة مما يعني أن الغرض العرضي لا يصلح أن يسعى أمرغير معينة كما هو 

ذ يتنافى الغرض الفردي مع العلة من وجود الشخص اليه الشخص المعنوي، وغير فردي إ

خلال مراجعة ، (4)حاز هذه الصفات صلح أن يكون مقوما للشخص المعنويالمعنوي( فإذا الغرض 

فإنها ترسم الأهداف التي من أجلها أنشأت  الأهليالتشريعات الخاصة بمؤسسات التعليم العالي 

المعهد، بل وتعدها وسيلة لتحقيق أهدافها، وقد بين قانون التعليم العالي  أوالكلية  أوة الأهليعة امالج

المعهد تسعى لتحقيق أهداف هذا  أوالكلية  أوعة امبأن الج (5102)( لسنة 52م )رق الأهلي

 امهسيا }النظرية والتطبيقية{ لغرض الإلية والعلو، والتي هي )توفير الفرص الدراسية الأ(5)القانون

 ة في البلادنشر المعرفوحداث تغييرات كمية ونوعية في الحركة العلمية والثقافية والتربوية، في إ

تماء نلإبالبحث العلمي وتشجيعه وتطوير المنهج العلمي وتنمية الشعور با اموتطويرها، والقي

                                                            

( من قانون الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي 44مادة )ينظر: نص الفقرة )ثانيا( من ال –( (1
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( 5قليم كردستان العراق رقم )عات الخاصة في إاما قانون الجمأ، (1)الوطني وروح المسؤولية(

م رق الأهليهدافه أهداف المشرع الوطني في قانون التعليم العالي (، فقد وافقت أ5103)لسنة 

مع في توفير الفرص ة تلبي حاجات المجتالأهليعات ام، فقد بين أن الج(5102)( لسنة 52)

في رفع المستوى العلمي والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية الحديثة  امسهالتعليمية والإ

ويتبين ، (2)داء الخدمات البحثية، والخبراء في شتى المجالات، وأوالفنيين ،عداد المتخصصينوإ

قليم تحمل نفس معنى داف التي رسمها مشرع الإهن الأنا من النصوص التشريعية أعلاه إل

 النصوص الذي رسمها المشرع الوطني.

ليم في رفع مستوى التع امسهعة يهدف إلى الإاما التشريع المصري فقد بين بأن تاسيس الجمأ  

براء في صين والفنيين والخوالبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية الحديثة لإعداد المتخص

عة واحتياجات المجتمع امجلها الجت بما يحقق الربط بين الأهداف التي أسست من أشتى المجالا

هداف ة لأاما التشريع اللبناني فقد جاء بمفاهيم عام، (3)داء الخدمات البحثية للغيرالمتطورة وأ

الي ة تؤمنها مؤسسات التعليم العامطار التعليم كخدمة عت التعليم العالي، فقد وضعها في إمؤسسا

علمي كاناته في مجال البحث المإوهي التي تلبي حاجة المجتمع في بناء قدراته وتطوير  امبشكل ع

ية التي تنص عليها المواثيق اموالمجموعات والقيم الس فرادساسية للأالحريات الأ امحترمع ا

غرض أسست من أجله، وهو  الأهليعالي ، وفي ضوء ما تقدم فإن لمؤسسات التعليم ال(4)الدولية

 هليالأهداف التي رسمتها قوانين التعليم العالي ت شخصيتها المعنوية ومن مجموع الأحد مقوماأ

 ن نلخص أهم الاهداف التي تسعى هذه المؤسسات على تحقيقها:يمكن أ

 لية والعليا.وتوفير فرص الدراسية الأ -0

من الفنيين والخبراء بما يلبي حاجات  توفير التخصصات العلمية في شتى المجالات -5

 المجتمع المتطورة.

  داء الخدمات البحثية للغير.ع مستوى التعليم والبحث العلمي وأرف -3

 ثالثا: تنظيم يكفل له مباشر  نشاطه

نوي ن يسود الشخص المعحة وغرض يسعى إلى تحقيقه، ينبغي ألما كان للشخص المعنوي مصل   

نشأ من أجله، وبهذا التنظيم يتم تحديد الأداة ه باتجاه الغرض الذي أمباشرة نشاطتنظيم يكفل له 

ا ن نجد شخصا آدميوفق ما تحدده القوانين، فلا بد أ هذا الشخص وتعمل به إرادةالتي تعبر عن 

الشخص المعنوي رادتهم ليعبروا عن مصالح )الطبيعيين( تتجه إ الأشخاصعة من مجمو أو

 أوعة اما فردا واحدا كرئيس الجمأ الأهليي مؤسسات التعليم العالي داة تكون فويمثلوها، وهذه الأ

 هليالأهمية التعليم العالي وأ ام، ولاهمية التعليم العالي بشكل ع(5)عةامكمجلس الج أفرادمجموعة 

                                                            

 .5102( لسنة 52( وفقراتها من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )3ينظر: نص المادة ) – ((1
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تهتم  يعاتصبح يشكل رافدا علميا في مجال التخصصات كافة، فإن التشربشكل خاص حيث أ

 هداف التيضمان تنفيذ الأدته والجهات المشرفة والمقومة لعمله لرابالجهات التي تعبر عن إ

 رسمتها هذه التشريعات. 

الجهة المشرفة على التعليم  (5102)( لسنة 52رقم ) الأهليويبين لنا قانون التعليم العالي    

ارة زة تشكل في مركز وإداريعلمية  هيأةوهو أعلى  الأهليهو مجلس التعليم العالي  الأهليالعالي 

الكلية غير  أو للجامعةة مؤسسة جب القانون تشكيل هيأأو، وقد (1)التعليم العالي والبحث العلمي

ة هي الجهة المسؤولة قانونا عن استكمال ومتابعة وهذه الهيأ الأهليالمعهد  أوعة امالمرتبطة بج

لا وأها في الفقرة عداد، وقد بينا الشروط المطلوبة لأعضاء الهيأة المؤسسة وأ(2)ات التأسيسإجراء

عة امفإن الج الأهليالمعهد  أوعة امالكلية غير المرتبطة بج أوعة اما تشكيلات الجاممن هذا الفرع، 

، 3ةاريإدتتكون من عدد من الكليات لا يقل عن ثلاث ويجوز أن تضم مركزا للبحوث وتشكيلات 

ة فيها ويتالف داريإعلمية و هيأةعة وهو أعلى امعة مجلس يسمى مجلس الجامويشكل في الج

أعضاء وعمداء الكليات  داريالإعة رئيسا له والمساعدين العلمي وامالمجلس من رئيس الج

عة امين مجلس الجمأعضاء هيأة التدريس والمؤسسة ووممثل عن أ الهيأةعضاء وممثل عن أ

يل مهمة ، وقد بين القانون تنظيم تفاص(4)عةاموممثل عن الطلبة ومقررا للمجلس يختاره رئيس الج

التي يتولاها، وتفاصيل  امعة والمهامختيار رئيس الجعة ، وشروط إاممجلس الج اموعديدة حول مه

 .الأهليعة والمعهد امعديدة اخرى لتشكيل الكلية غير المرتبطة بج

تولى ن ي( فقد بين بأ5103)( لسنة 5عات الخاصة لإقليم كردستان العراق رقم )اما قانون الجمأ   

 ظمةنلأعات الخاصة وفقا للقوانين واامف والضمان النوعي في الوزارة تقييم أداء الجشراجهاز الإ

عة بتزويد الوزارة بجميع المتطلبات التي تمكنها من أداء اموالتعليمات المرعية وتلتزم الج

 عية لا تقل عن عشر سنواتامتأسيسية ذوي خبرة ج هيأة، ويقدم طلب التأسيس من قبل (5)هااممه

 هيأةتسمى ب هيأةعة خاصة املا يقل عددهم عن خمسة إلى الوزارة ويشكل في كل جوعلى أن 

( عضوا يكون 00-7ن )وتتألف م للجامعةناء وتعد أعلى سلطة مسؤولة عن رسم السياسة مالأ

ربع سنوات ولها ثلثهم على الأقل من حملة الدكتوراه والباقي من ذوي الخبرة ومدة العضوية أ

تثناء عة باسامينة ولا يجوز الجمع بين عضويتها وبين عضوية مجلس الجمع امتشكيل معين ومه

 رئيس عة ويتألف منامة في الجإداريعلمية و هيأةعة وهو أعلى اما مجلس الجمأ، (6)عةامرئيس الج

في حالة عدم وجود عمداء الكليات  امرؤساء الاقس أوعة ومساعديه وعمداء الكليات امرئيس الج

التدريسية وممثل عن الطلبة يحضر اجتماعات المجلس ويمارس مجلس  أةالهيعضاء وممثل عن أ

ن ن يكون معة والذي يشترط أامه المتعددة وله تخويل بعض صلاحياته لرئيس الجامعة مهامالج

ستاذ مساعد ويتولى رئاسة المجلس ويمثل أ أوستاذ ما يعادلها وبمرتبة أ أوحملة شهادة الدكتوراه 
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، ويكاد (1)تلك الجهات مامألرسمية وغير الرسمية وله تخويل من يمثلها الجهات ا مامأعة امالج

ات والمجالس ئعات الخاصة مشابها للتنظيم الاتحادي في التشكيلات والهيامقليم للجيكون تنظيم الإ

 عداد والمسميات.مع فارق بسيط في الأ

( لسنة 05مصري رقم )ة الالأهليعات الخاصة واما التشريعات المقارنة ومنها قانون الجمأ   

ة عامناء لم يحدد عددهم في الجمأة مجلس الأهلي أوالخاصة  للجامعةشار بان تكون فقد أ (5114)

ن لا يقل عن )أحد عشر( عضوا ولا يزيد على )واحد ة على أالأهليعة امالخاصة بينما حدد في الج

عة امئيس الجعضائه رن بين أوعشرون( عضوا يشكل بقرار من جماعة المؤسسين ويكون م

ة ويختص المجلس بتعيين رئيس امالعساتذة المتخصصين والشخصيات ونخبة من العلماء والأ

ربع سنوات قابلة للتجديد على النحو الذي تبينه اللائحة بعد موافقة وزير التعليم ولمدة أ عةامالج

سمى )مجلس عات الخاصة ويام، وينشأ بوزارة التعليم العالي مجلسان أحدهما للج(2)الداخلية

ة( يشكل كل منهما الأهليعات امة يسمى )مجلس الجالأهليعات امعات الخاصة(، والآخر للجامالج

عات ماعات الخاصة بالنسبة للجامبرئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي وعضوية رؤساء الج

ة عة، ويختص كل مجلس بمتابالأهليعات امة بالنسبة للجالأهليعات امالخاصة ، ورؤساء الج

مجلس  للجامعة، ويشكل (3)عات التابعة لهاموتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بالج

عة ويضم في عضويته نواب الرئيس وعمداء امكاديمي يرأسه رئيس الجيتولى إدارة نشاطها الأ

علمية لما يعادلها في هيئات البحوث والمراكز ا أوالكليات والمعاهد العليا المتخصصة والمراكز 

( 532ة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص اللبناني رقم )امالع الأحكاما قانون مأ، (4)البحثية

جب في تنظيماته بإنشاء مجلس للتعليم العالي في الوزارة يراسه وزير التربية أوفقد  (5104)لسنة 

ن منهم تعليم العالي يكون اثنالمؤسسات الخاصة للن من مكوناته ثلاثة ممثلين عن اوالتعليم ويكو

قل، وممثل ا على الأام( خمسين ع21لت التعليم العالي )أوعات الخاصة التي زامممثلين عن الج

( خمسين 21قل من )( خمسة عشر سنة وأ02لت التعليم العالي أكثر من )أوعات التي زامعن الج

انة سر مجلس مألجانه و عمله من خلال اموصلاحيات المجلس ونظ امسنة وقد بين القانون مه

د ج ، وقامنشاء لجنة فية اكاديمية ولجان متخصصة بالبرنجب القانون إأو، وقد (5)التعليم العالي

ة جتماعاتها وتشكيل اللجان المتخصصإ امعضاءها ونظدد القانون تشكيل اللجنة وكيفية إختيار أح

تعلق في ما ي امكاديمية مهلفنية الأللجان، وللجنة اهذه ا امعضاءها ومهج وكيفية إختيار أامبالبرن

نشاء مؤسسة التعليم العالي، وفيما يتعلق بمباشرة التدريس في المؤسسة ، والتحقق بالترخيص بإ

                                                            

ينظر: نصوص المواد )الثالثة عشر، والرابعة عشر، والخامسة عشر( من قانون الجامعات الخاصة في  – ((1

 .5103( لسنة 5اقليم كردستان رقم )

( فيما يخص الجامعات 02( فيما يخص الجامعات الخاصة، ونص المادة )7،2تين )ينظر: نصي الماد – (2)

 .5114( لسنة 05الأهلية من قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم )

 .5114( لسنة 05مكرا( من قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم ) 03، 03ينظر: نصي المادتين ) – ((3

( لسنة 05( من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم )07، 02ينظر: نصي المادتين ) – (4)

 .5101( لسنة 315، والصادرة بالقرار المرقم )5114

( من قانون الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص 03 -03ينظر: نصوص المواد ) من  – (5)

 يل مجلس التعليم العالي وتسمية مرشحيه ومهامه ونظام عمله.، والتي نظمت تشك5104( لسنة 532رقم )
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ن هتم بتشكيل المجالس واللجا، ويلاحظ على التشريع اللبناني إنه قد ا(1)الدوري من واقع المؤسسة

 أوالكلية  أوعة املى تشكيل الجاكتفى بالإشارة إة من الوزارة، والتي تنظم عمل المؤسسة التعليمي

 الداخلية. ظمتهالأن مرالمعهد ولم يشر إلى تشكيل المجالس فيها ومن يمثلها وترك الأ

ها تنظم لها اصة بتشريعات خ الأهليلمؤسسات التعليم العالي وفي ضوء ما تقدم يتبين لنا بان    

كانت هذه المجالس واللجان ضمن تشكيلات اء أالمجالس واللجان سوخلال تشكيل  مباشرة عملها

كيل ت الموجود بين التشريعات في تشواضمن تشكيلات المؤسسة التعليمية، ورغم التف مأالوزارة 

ناء مأجلس نشاء مذي يشير فيه التشريع المصري إلى إوتنظيم هذه المجالس واللجان، ففي الوقت ال

قليم كردستان العراق ا ماسار علية المشرع في إعة، وهذامضافة الى مجلس الجعة بالإامفي الج

 ً لبناني عة، ولم يشر المشرع الامكتفى فقط بتشكيل مجلس الج، بينما نجد المشرع الاتحادي إأيضا

ى ذلك المؤسسة لتتول أنظمةإلى  مرلجنة في المؤسسة التعليمية وترك الأ أوإلى تشكيل أي مجلس 

 .مرالأ

ون التأسيسية يك الهيأةبقرار من  للجامعةناء مأشكيل مجلس ونقترح على المشرع العراقي ت   

 ه وصلاحياته وفق القانون.امتحدد مهورسم سياستها  عن عة مسؤولامكأعلى سلطة في الج

 بالشخص المعنويعتراف المشرع رابعا: إ

إذ لا حياة للمقومات التي أشرنا  ،عتراف القانون بالشخص المعنوي ضرورة لا بد منهايعد إ   

صية وما الشخ -المعنوي لتبدأ حياة الشخص  ،عترافهمالم يتدخل المشرع ويضفي عليها إ ليهاا

لمدني والذي حدد ا مرجعه القانون اامن يكون عا أمأوهذا الاعتراف  -لا وليدة القانون المعنوية إ

ط روى توافرت تلك الشة المعنوية، والتي تنشأ قانونا متعترف لها بالشخصيالمجموعات التي إ

ضاع التي والتي تتكون وفق الأ الأموال أو الأشخاصالتي حددها المشرع، حيث إن مجموعات 

خاصا فيكون حين تنشأ  أوحددها القانون المدني تكتسب الشخصية المعنوية بقوة القانون، 

 طار الذي حدده المشرع وهذه المجموعات لاخارج الإ الأموال أو الأشخاصمجموعات من 

ة، ويكون عنويلا إذا ورد نص قانوني من المشرع يمنحها الشخصية الملمعنوية إتكتسب الشخصية ا

، (2)عتراف الخاص بالشخصية المعنوية والتي صدر النص القانوني بحقهاهذا النص بمثابة الإ

في تحديد الجهة التي لها كلمة الفصل في منح شهادة  الأهليوتختلف تشريعات التعليم العالي 

ن والتي من خلالها تكتسب الشخصية المعنوية، ففي قانو الأهليلتعليم العالي التأسيس لمؤسسات ا

 الأهليالمعهد  أوالكلية  أوعة امتكتسب الج (5102)( لسنة 52رقم ) الأهليالتعليم العالي 

 ن تستكمل كافة متطلبات التأسيس ومنخلال منحها شهادة التاسيس وبعد أ شخصيتها المعنوية من

عات اما قانون الجمأ،(3)بناءً على اقتراح وزير التعليم العالي والبحث العلمي قبل مجلس الوزراء

 إجازة، فقد حدد الجهة التي تمنح (5103)( لسنة 5الخاصة في اقليم كردستان العراق رقم )

الخاصة هي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بناء على توصية مجلس  للجامعةالتأسيس 

                                                            

( من قانون الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص 57 -04ينظر: نصوص المواد من ) – ((1

 ، والتي بينت مهام وتشكيل اللجنة الفنية الاكاديمية واللجان المتخصصة بالبرنامج.5104( لسنة 532رقم )

، 015، د. عبد الله السناري، مصدر سابق، ص 35د. ماهر صالح علاوي الجبوري، مصدر سابق، ص  – ((2

 .05غازي فيصل مهدي، مصدر سابق، ص 

 .5102( لسنة 52( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )4ينظر: نص الفقرة )أولا( من المادة ) – ((3



 

43 
 

ا التشريعات المقارنة ومنها قانون مأ، (1)رئيس مجلس الوزراء في الاقليمالوزراء بعد مصادقة 

ما ورد في لائحته التنفيذية فإن و (5114)( لسنة 05ة المصري رقم )الأهليعات الخاصة وامالج

ستصدار قرار من رئيس ات إإجراءتخاذ ة يتطلب من الوزير إالأهلي أوعة الخاصة امنشاء الجإ

ة للتعليم العالي وتنظيم التعليم امالع الأحكاما قانون مأ، (2)مجلس الوزراء الجمهورية بعد موافقة

نشاء مؤسسة خاصة ، فقد أشار إلى أن رخصة إ(5104)( لسنة 532العالي الخاص اللبناني رقم )

للتعليم العالي تعطى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المبني على توصية 

 الأهلي، وتبدا حياة مؤسسات التعليم العالي (3)كاديميةندة إلى تقرير اللجنة الفنية الأسالمجلس الم

عترافا خاصا بشخصيتها المعنوية بعد ان تستكمل شهادة تأسيسها والتي تعد إ إصدارمن تاريخ 

 التي رسمها القانون. الأخرىالمقومات والمتطلبات 

 الفرع الثاني

 المعنويةنتائج اعتراف المشرع بالشخصية 

ة امتائج هن الأهلييترتب على اعتراف المشرع بالشخصية المعنوية لمؤسسات التعليم العالي     

لمعنوية ا الأشخاصة والبعض الاخر تشترك به مع امالعالمعنوية  الأشخاصبعضها تشترك به مع 

لمدني والقانون ا 0420( لسنة 41الخاصة وبالرغم من تحديد القانون المدني العراقي رقم )

نتائج على منح الشخصية المعنوية حيث بينت إن الشخص  0443( لسنة 030المصري رقم )

سان الطبيعة وذلك في الحدود لأنالاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ماكان منها ملازما لصفة ا

وية نرتبت نتائج تخص الشخصية المع الأهلي، إلا إن قوانين التعليم العالي (4)التي يقررها القانون

بشكل يتلائم مع الغرض التي انشأت من اجله ويمكن إجمال أهم  الأهليلمؤسسات التعليم العالي 

 هذه النتائج بما يأتي:

 ل: وجود شخص قانوني جديدأو

 الأشخاصوهذا يعني ولادة شخص قانوني جديد أي مؤسسة تعليمية اهلية جديدة تضاف إلى    

ن م الأهليالمعهد  أوالكلية  أو للجامعةالتأسيس  إجازةنح في البلد، من خلال م الأخرىالمعنوية 

 نلأ، ويفترض بالمشرع أن ينشر بيان في الجريدة الرسمية بالاع(5)قبل الجهات التي عينها المشرع

هذا البيان سيخطر الاغيار بوجود هذه  لأنمعهد اهلي جديد،  أوكلية  أوعة امعن تأسيس ج

                                                            

مادة الخامسة من قانون الجامعات الخاصة في اقليم كردستان العراق ينظر: نص الفقرة )رابعا / أ( من ال – ((1

 .5103( لسنة 5رقم )

 5114( لسنة 05( من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية المرقم )00ينظر: نص المادة ) – ((2

 .5101( لسنة 315والصادرة بالقرار رقم )

( 532الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص المرقم ) ( من قانون40ينظر: نص المادة ) – ((3

 .5104لسنة 

، والذي تقابلة 0420( لسنة 41( من القانون المدني العراقي رقم )43( من المادة )5ينظر: نص الفقرة ) –( (4

 .0443( لنة 030( في القانون المدني المصري المرقم ))23( من المادة )0الفقرة )

، والمادة 5102( لسنة 52( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )4ينظر: نص الفقرة )أولا( من المادة )– ( (5

( من قانون 40، ونص المادة )5114( لسنة 05( من قانون الجامعات الخاصة والأهلية المصري رقم )03)

 .5104( لسنة 532بناني رقم )الاحكام العامة للتعليم العالي وأحكام التعليم العالي الخاص الل
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ما اخذت به التشريعات المقارنة ومنها المشرع المصري حيث الشخصية المعنوية الجديدة، وهذا 

، وهذا مالم ياخذ (1)عة أهليةامتنشر في الجريدة الرسمية قرارات رئيس الجمهورية بشأن انشاء ج

 به المشرع العراقي.

ة هليالأعة امن يكون لها اسما وهذا الاسم يطلق على الجالشخصية المعنوية الجديدة لابد أ إن هذه   

المعهد، ويشترط في الاسم ان يكون موافق للقانون وغير متعارض مع  أوالكلية  أوجديدة ال

، لكي 2ةالأهلية وغير مكرر وان يكون معبر وذا صلة بالمؤسسة التعليمية امالعالاخلاق والاداب 

 تتمكن الجهات المعنية من توجية المخاطبات الرسمية وغير الرسمية له.

 بالستقلال الذاتي الأهليليم العالي ثانيا: تمتع مؤسسات التع

ية بالشخصية المعنوية وجود شخصية قانون الأهليويترتب على تمتع مؤسسات التعليم العالي    

 عمالأهؤلاء ب امالهيئات المكونة لها، وعند قي أو الأفرادجديدة مستقلة بشخصيتها عن شخصية 

ه باسمها، ويترتب على ذلك ويتفرع منة ستنصرف لها وتكون الأهليلصالح المؤسسة التعليمية 

المكونة  الهيئات أو الأفرادجنسية مستقلة عن جنسية  الأهليبأن يكون لمؤسسات التعليم العالي 

رقابة وإنما تخضع لم امبالاستقلال الت الأهلي، وهذا لا يعني تمتع مؤسسات التعليم العالي (3)لها

 الوزارة وفق ما يقرره القانون.شراف مؤسسات الدولة الرسمية ورقابة وإ شرافوإ

 ة القانونية الأهليب الأهليثالثا: تمتع مؤسسات التعليم العالي 

على حد سواء وبالحدود التي يرسمها  داءة القانونية هي أهلية الوجوب وأهلية الأالأهليونعني ب   

وجوب وق ولثبوت الحق الأهليالقانون، فأهلية الوجوب تعني صلاحية مؤسسات التعليم العالي 

نونية ة القاالأهليداء فإنها تعني صلاحية صدور العمل القانوني منها، وإن ا أهلية الأمأات، اماالالتز

ات شأنها ماتسمح لها باكتساب الحقوق وتحمل الالتز الأهليالتي تتمتع بها مؤسسات التعليم العالي 

قيدة هليتها ملسعة، فأها تختلف من حيث الضيق وافي ذلك شأن اهلية الشخص الطبيعي، ولكن

 إجازةبالنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصاتها وفي اطار تحقيق الهدف الذي مثبت في 

انونية ة القالأهليمن خلال تمتعها  ب الأهلي، وتسمح القوانين لمؤسسات التعليم العلي (4)تاسيسها

عات املة إلى الجالمنقو الأموالبالتعاقد وقبول الهبات والاعانات والوصايا والوقف واهداء 

ويكون مكملا للأهلية القانونية لمؤسسات التعليم العالي ،(5)والكليات والمؤسسات العلمية والتربوية

بأن تكون لها أهلية للتقاضي تخولها حق رفع الدعوى ضد الغير كما تخول الغير حق رفع  الأهلي

ها المكونين ل الأفرادهة من عليه موج أوى التي ترفع منه أوالدعوى ضدها ومن ثم فلا تكون الدع

                                                            

والخاص بإنشاء جامعة أهلية باسم )جامعة بني  5155( لسنة 404ينظر قرار رئيس الجمهورية المرقم ) – (1)

 . 3ص 5155/ سبتمبر / سنة 03( مكرر في 37سويف الأهلية( حيث نشر القرار في الجريدة الرسمية في العدد )

( لسنة 52( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )0نيا( من المادة )ينظر نص الفقرة )أ( من البند )ثا -(2)

5102. 

 .41د. محمد الشافعي ابو راس، القانون الاداري، مصدر سابق، ص  - ((3

 .054د. محمد رفعت عبد الوهاب، النظرية العامة للقانون الاداري، مصدر سابق، ص  -( (4

( لسنة 52( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )07من المادة )ينظر: نص الفقرة أولا )ف، ص، ش، ت(  – ((5

5102. 
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لقة غير مط الأهلية القانونية لمؤسسات التعليم العالي الأهليوفي كل الاحوال فإن ، (1)ضدهم أو

وإنها مقيدة بالغرض الذي انشات من أجله هذه المؤسسات وفي الحدود التي رسمتها لها 

 التشريعات.

 المالي بالستقلال الأهليرابعا: تمتع مؤسسات التعليم العالي 

 الأشخاصتتمتع بذمة مالية مستقلة عن ذمة  الأهليوهذا يعني أن مؤسسات التعليم العالي    

عة ماالذين يمثلونها كرئيس الج أوالمعنوية،  أوالطبيعة  الأشخاصالمكونين لها سواء أكانوا من 

هم الأموة عن عميد الكلية، وهذا يعني إنهم قد جعلوا هذا المال المرصد للمؤسسة بصفة مستقل أو

الخاصة، لذلك لا يكون دائنو الأعضاء دائنين للمؤسسة ولا دائنو المؤسسة دائنين للأعضاء، فلا 

المؤسسة، كما لا يجوز لدائني المؤسسة التنفيذ بحقوقهم  أمواليجوز لدائني الأعضاء التنفيذ على 

بالإستقلال المالي إلا  الأهلي، وعلى الرغم من مؤسسات التعليم العالي (2)الأعضاء أموالعلى 

ويمكن التعبير عن الموقف ، (3)إنها تخضع لرقابة أجهزة الدولة الرقابية كديوان الرقابة المالية

بأنه يتضمن مجموعتين من العناصر وهما: عناصر ايجابية  الأهليالمالي لمؤسسات التعليم العالي 

فيها  ثل في الديون المستحقة بماوتتمثل في الحقوق المالية الموجودة فعلا، وعناصر سلبية تتم

ات والرسوم التي تتحقق للدولة وكذلك الاجور المستحقة الدفع، فعندما تكون العناصر امالغر

زة عن دفع عاج الأهليالسلبية أكثر من العناصر الايجابية فتكون بذلك مؤسسات التعليم العالي 

ئها كأجور دراسية من الطلبة سوف يتم استيفا أموالالديون، ولكن في نفس الوقت هناك أرباح و

 .تنتقل إلى الدائنين بقوة القانون   

 بموطن مستقل الأهليتمتع مؤسسات التعليم العالي سا: امخ

هو  لأهلياخصية المعنوية لمؤسسات التعليم العالي ومن النتائج التي تترتب على اعتراف الش   

وطن الخاص لكل عضو من اعضائها وقد ن يكون لها موطن مستقل، ولا يختلط هذا الموطن بالمأ

، وقد (4)حدد القانون المدني هذا الموطن بأنه المكان الذي يوجد فيه مركز ادارة الشخص المعنوي

الموطن المستقل للمؤسسة التعليمية، فقد حدد المشرع العراقي  الأهليحددت قوانين التعليم العالي 

 أوالكلية  أوعة امأن يكون موطن الج (5102)ة ( لسن52رقم ) الأهليفي قانون التعليم العالي 

ن موطن المعرفة في العراق وتطويرها أي أ في الراق حيث تهدف إلى نشر الأهليالمعهد 

، وقد اشترط القانون بان يكون  (5)في القانون العراقي هي العراق الأهليمؤسسات التعليم العالي 

ا التشريعات المقارنة ومنها مأ، (6)جنبيةة أوغير مرتبطة بجه مركز الجهات المؤسسة في العراق

ة دولة مصر، ويكون أغلب الأهلي أوعة الخاصة امالقانون المصري فقد اشترط أن يكون مقر الج

                                                            

 .41د. طعيمة الجرف، مصدر سابق، ص  – ((1

 .043ص  مصدر سابق، د. محمد حسين طه الحسيني، الوسيط في القانون الاداري، الجزء الاول، - ((2

 .5102( لسنة 52)( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم 44ينظر: نص المادة ) - ((3

، ونص الفقرة 0420( لسنة 41( من القانون المدني العراقي رقم )43( من المادة )2ينظر: نص الفقرة ) – ((4

 .0443( لسنة 030( من القانون المدني المصري رقم )23)د( من المادة )

 .5102( لسنة 52م )( من قانون التعليم العالي الأهلي رق5ينظر: نص الفقرة )ثانيا( من المادة ) – ((5

( لسنة 52( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )4ينظر: نص الفقرة )أ( من البند )ثانيا( من المادة ) – ((6

5102. 
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ا القانون اللبناني فقد حدد مقر المؤسسة التعليمية ام، (1)المؤسسين لها من المصريين أموالرؤوس 

المعنوية الاجنبية اذا اختارت أن تسدي  لأشخاصاالخاصة في لبنان، بل اشترط القانون على 

 ن مع شخص معنوي لبناني مستوفيا للشروط التي تخولهأوالتعليم العالي في لبنان عليها أن تتع

، ونستنتج من ذلك بأن تشريعات (2)شاء مؤسسة للتعليم العالي في لبنانلأنالحصول على ترخيص 

ها وفي دارتة هو مركز إالأهليالمؤسسة التعليمية  تتفق جميعا على موطن الأهليالتعليم العالي 

 البلد اذي تنشأ فيه.

 بمسؤوليتها الأهليسادسا: استقلال مؤسسات التعليم العالي 

يها بالشخصية المعنوية فإنها تكتسب حقوقا وتترتب عل تتمتع الأهليمؤسسات التعليم العالي إن    

تها لة نشاطها فإذا ثبتت مسؤوليأوالناتجة عن مزات، ونتيجة لذلك تتحمل مسؤولية الاضرار امالتز

ها، وتنهض مسؤوليتها نتيجة لأخطاء من يعملون لحسابها من أموالوجب عليها التعويض من 

حرفيين، فاذا أصاب الضرر مصلحة يحميها القانون، تحققت مسؤوليتها  أوين إداري أوتدريسيين 

وعلاقة سببية( فإن وقع خطأ من أحد المدنية عند تحقق أركان المسؤولية من )خطأ وضرر 

 ة و تسبب هذا الخطأ بضرر على الغير فإن المسؤولية المدنيةالأهليلين في المؤسسة التعليمية امالع

تتحقق على المؤسسة ويجب عليها التعويض عن الضرر،  فإذا تخلف أحد هذه الأركان انتفت عن 

فيها مساءلة الشخص المعنوي عن طريق حوالا يصعب وهناك أ ،(3)المؤسسة المسؤولية المدنية

ادر المسؤولية نتيجة لقرار ص لة المتبوع عن فعل تابعه وذلك عندما يكون الخطا الذي يوجبمساء

اء، نممجلس الأ أوعة امكمجلس الج الأهليمجلس في مؤسسات التعليم العالي  أوحدى هيئات من إ

وال حليه فإن المسؤولية في مثل هذه الأوعحيث لا بد من نسبة الخطأ الى الشخص المعنوي بذاته ، 

ينبغي أن تقع على الشخص المعنوي وتكون مسؤوليته عن عمل شخصي لا مسؤولية المتبوع عن 

ً وقضاءً  -ا المسؤولية الجنائية فإن الرأي الراجح  مأ، (4)تابعه  الأشخاصإنها تقع على  –فقها

قانونية ويلقى عبئ  أشخاصنوية كونها المع الأشخاصعها على يقاكان إمإدميين فقط لعدم الآ

ن الجرائم لين الذين يرتكبوامالعمن  الأهليالمسؤولية الجنائية على ممثلي مؤسسات التعليم العالي 

ن يكون الجزاء على المؤسسة التعليمية الموكلة اليهم ، ولكن من الممكن أ الأعمالهم بامعند قي

المؤسسة التعليمية  أموالمصادرة  أوة امى شكل غرعل أوالتأسيس  إجازة إلغاءة من خلال الأهلي

حوال تتحمل مؤسسات التعليم العالي ، وفي كل الأ(5)وبذلك يكون الجزاء على الشخص المعنوي

المسؤلية المدنية من خلال التعويض والمسؤولية الجنائية من خلال الجزاء سواء أكان على  الأهلي

 لين فيها.امالعلها من التابعين  أوة الأهليالمؤسسة التعليمية 

 الأهليمؤسسات التعليم العالي  إراد سابعا: نائب يعبر عن 

                                                            

 .5101( لسنة 315( من اللائحة التنفيذية رقم )4ينظر: نص المادة ) – (1)

( لسنة 532العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص رقم ) ( من قانون الاحكام العامة للتعليم41ينظر: نص ذيل المادة ) – ((2

5104. 

 .45د. علي محمد بدير وآخرون ، مصدر سابق، ص  – (3)

باسل عبد اللطيف محمد علي، المسؤولية الجنائية للاشخاص المعنوية )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير،  – ((4

 .24، ص 0473كلية القانون والسياسة، جامعة بغداد، 

 .45د. علي محمد بدير وآخرون ، مصدر سابق، ص  - ((5
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ن وجود نائب يعبر ع الأهليمن نتائج اعتراف الشخصية المعنوية لمؤسسات التعليم العالي    

يتخذ  الأهليمجلس المعهد  أومجلس الكلية  أوعة امرادتها في تولي شؤونها، وإن مجلس الجإ

، القضاء مامأالغير و مامأساسية ويبت في العقود ، ويختار المجلس رئيسا فرد يمثله القرارات الا

ود التي يبت لين والتوقيع على العقامالعكتعيين  الأخرىكما ويصدر القرارات التنفيذية والتشغيلية 

 رادةإتشكيل مجالس تعبر عن لتشريعات ومنها القانون العراقي ، وتقرر ا(1)عةامفيها مجلس الج

، (2)ةالأهليعة امة في الجإداريعلمية و هيأةعة أعلى امة ويعد مجلس الجالأهليالمؤسسة التعليمية 

رادتها وله صلاحية تخويل عة ويعبر عن إامدارة الجوصلاحيات من خلالها تمكنه من إ اموله مه

 أشار نها القانون المصري فقد، وكذلك التشريعات المقارنة وم(3)عةامه إلى رئيس الجامبعض مه

من جماعة المؤسسين ويكون من ناء يشكل بقرار مأة مجلس الأهلي أوالخاصة  للجامعةن تكون بأ

 إرادةة ويكون معبرا عن الأهلي أوالخاصة  للجامعةعة ويشكل مجلس امعضائه رئيس الجبين أ

عالي ال، وفي كل الاحوال ومع اختلاف التسميات فإن قوانين التعليم (4)ةالأهلي أوعة الخاصة امالج

 مامألها ة ويكون لها رئيسا يمثالأهليردة المؤسسة التعليمية تقرر تشكيل مجالس تعبر عن إ الأهلي

 القضاء. مامأالغير و

 (5)امالعالقانون  وقيود لبعض امتيازات الأهلينا: مشاركة مؤسسات التعليم العالي امث

 وتتمثل أهم السلطات بما يأتي:  

ن اتجاه الطلبة المنتمي داريالإممارسة سلطة الضبط  لأهليامنح مؤسسات التعليم العالي  -0

وتطبيق العقوبات الإنضباطية على الطلبة المخالفين  الأهليالمعهد  أوالكلية  أو للجامعة

عليمات توفق القوانين والأنظمة والتعليمات المرعية في المؤسسات التعليمية الحكومية ك

 (.5117)( لسنة 021انضباط الطلبة رقم )

( 034انية رقم )تحمطبيق التعليمات الوزارية المتعلقة بتنظيم شؤون الطلبة كالتعليمات الإت -5

 .0445( لسنة 33تحانية رقم )م( والتعليمات الخاصة بالأسئلة الإ5111لسنة )

المستوفاة مقابل  خولها القانون استيفاء أجور لقاء الخدمات التي تقدمها وهذه الأجور -3

 .الخدمة تقدمها

                                                            

 .052د. محمد رفعت عبد الوهاب، النظرية العامة للقانون الاداري، مصدر سابق، ص  – ((1

 .5102( لسنة 52( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )02ينظر: نص المادة ) – ((2

، وينظر نصوص المواد )الثالثة عشر وارابعة عشر ( من القانون المذكور اعلاه07ينظر: نص المادة ) – (3)

 .5103( لسنة 5والخامسة عشر ( من قانون الجامعات الخاصة في اقليم كردستان العراق رقم )

( فيما يخص الجامعات 02( فيما يخص الجامعات الخاصة، ونص المادة )7،2ينظر: نصي المادتين ) – (4)

( من 07، 02، وينظر ايضا نصي المادتين )5114( لسنة 05هلية رقم )الأهلية من قانون الجامعات الخاصة والأ

( لسنة 315، والصادرة بالقرار المرقم )5114( لسنة 05اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم )

5101. 

امعة لإجازة تأسيس الجد. ضياء عبد الله عبود الجابر، د. علاء إبراهيم محمود الحسيني، التنظيم القانوني  – ((5

، 5102أو الكلية الأهلية في القانون العراقي، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق، السنة الثامنة، العدد الأول، 

 .25ص 
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عات مافي الج داريالإمشابه للتنظيم  الأهليلمؤسسات التعليم العالي  داريالإ التنظيم -4

 .(1)الحكومية

 .(2)شراف وزارة التعليم العالي البحث العلميعة تحت رقابة وإاموضع الج -2

عة ومساعديه وعميد الكلية والمعهد من قبل الوزارة امتعيين العناصر القيادية كرئيس الج -2

 .(3)حصرا

هم بالتدريس لصالح مؤسسات امعات الحكومية وقيامر التدريسية من الجعارة الكوادإ -7

لية ة خدمة فعالأهليواحتساب مدة عملهم في المؤسسات التعليمية  الأهليالتعليم العالي 

 ة والترفيع.ولأغراض التقاعد والعلا

وية رتبت ننتيجة تمتعها بالشخصية المع الأهليوفي ضوء ما تقدم فإن مؤسسات التعليم العالي    

ة المعنوي الأشخاصلمؤسسات، منها ما تشترك به مع نتائج مهمة وهذه النتائج تختص بها هذه ا

ما م ة حين تشاركها بعض امتيازاتهاامالعالمعنوية  الأشخاصالخاصة، ومنها ما تشترك به مع 

 .داريالإجعلها تمتلك مركز قانوني متميز في القانون 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

                                                            

( وفقراتها والخاصة بتشكيل مجلس الجامعة من قانون التعليم العالي الأهلي رقم 02ينظر: نص المادة ) – ((1

 .5102( لسنة 52)

( والخاصة بتشكيل مجلس التعليم العالي الأهلي في وزارة التعليم العالي والبحث 05: نص المادة )ينظر – (2)

 العلمي، من نفس القانون المذكور أعلاه.

 ( من نفس القانون أعلاه.03ينظر: نص المادة ) – ((3
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 ثانيالمطلب ال

 الأهليالمركز القانوني لمؤسسات التعليم العالي 

ض ومشاركتها بع الأهليإن اعتراف المشرع بالشخصية المعنوية لمؤسسات التعليم العالي     

سلطات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جعلها تمتلك مركزا قانونيا مهما يؤهلها بأن تشترك 

ن الطلبة كبيرة معداد أي تلبية حاجات المجتمع واستيعاب ف مع مؤسسات التعليم العالي الحكومية

استيعاب جميع الطلبة  غير قادرة علىخيرة بعد أن اصبحت الأ -عدادية خرجي الدراسة الإ

ورفد المجتمع بكوادر متخصصة في كافة مجالات العلوم والمعرفة، وبغض النظر  -الخريجين 

ات جه إنه اصبحت مؤسساته في الوقت الحاضر ، إلاالأهليعن مبررات نشوء التعليم العالي 

لتي افي تسيير مرفق التعليم العالي وجنبا إلى جنب مع المؤسسات الحكومية  ساندة مهمة وفاعلة

ؤسسات صبحت مأ الأهلي، لذلك فإن مؤسسات التعليم العالي من خلاله ة للجمهورامالعتقدم المنفعة 

التعليم العالي والبحث العلمي كونها الوزارة  شراف ورقابة وزارةإتعمل تحت  امذات نفع ع

جل تحديد المركز القانوني لمؤسسات التعليم العالي بإدارة مرفق التعليم العالي، ولأ المختصة

 سوف نقوم بتقسيم المطلب إلى فرعين وكما يأتي:  الأهلي

 لوالفرع الأ

  الأهليطبيعة نشاط مؤسسات التعليم العالي 

ما تقوم و الإدارةعلينا أن نحدد نشاط  الأهلينشاط مؤسسات التعليم العالي لغرض تحديد طبيعة    

من خلال مراقبة النشاط الفردي حيث تضع الضوابط  الإدارةبه من واجبات ويمكن تلخيص نشاط 

أي مصلحة خاصة مشروعة، وقد يتخذ  أوة امالعالمنظمة لهذا النشاط دون أن تمس بالمصلحة 

 ويكون ذلك من امالعتدخل لتساعد المشروعات الفردية ذات النفع النشاط صورة أخرى حيث ت

شباع حاجة من الحاجات قد تتدخل بنفسها لإ الإدارة، ولكن امالعخلال استعمال وسائل القانون 

شباعها بعيدا عن مساعدة إ الأفرادن كان بمقدور إشباع تلك الحاجة وذا استلزم تدخلها لإإة امالع

، وفي ضوء ما تقدم يمكن أن (1)امالعصورة المرفق  الإدارةة يأخذ نشاط وفي هذه الحال الإدارة

 تكييفين وفق رايين هما كما يأتي:  الأهلييكون لنشاط مؤسسات التعليم العالي 

 ةاممرافق ع الأهليل: مؤسسات التعليم العالي أو

ً  امالعن فكرة المرفق أبالرغم من      ن ألا عا، إاميفا جوليس لها تعر غير محددة تحديدا واضحا

 ل اتجاه عضوي ويقصد به الجهازوتجاه الأالإ امالعالفقه انقسم إلى اتجاهين في تعريف المرفق 

، امعالتحقيق النفع  أوة امشباع حاجات عإة التي تقوم بالنشاط الهادف إلى المؤسس أو الهيأة أو

هدف إلى ي فه بأنه نشاطواتجاه موضوعي يركز على النشاط بغض النظر عن القائم بالنشاط فيعر

                                                            

بعة، مصدر سابق، ص د. سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الاداري )دراسة مقارنة(، الطبعة السا –( (1

377- 373. 
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ل القائلين بهذا التعريف هو الفقيه )ديكي(  ويمكن أو، وكان امتحقيق نفع ع أوة امشباع حاجات عإ

وجيه يتولاه شخص آخر تحت ت أووتتولاه بنفسها  الإدارةنه نشاط تقوم به أب امالعتعريف المرفق 

أي أن العنصر الاساسي في فكرة  ة للجمهور،امشباع حاجات عإشرافها ورقابتها بقصد إو الإدارة

ت بها الحكومة امة يهدف المشروع إلى أدائها، سواء أقامهو ضرورة وجود خدمة ع امالعالمرفق 

كده مجلس أوهذا ما  ،الأفراد أوالمعنوية الخاصة  الأشخاصيقوم بها شخص من  أومباشرة، 

وكذلك ما تبناه مجلس الدولة  ،(1)(0422/أيار/ 02)فتواه لقسم الراي بتاريخ الدولة المصري في 

ة نشطة تهدف تحقيق المنفعأهم باموالمؤسسات الخاصة وقي الأفرادالفرسي في اعتبار مساهمات 

جهزة التي تديرها، وظهر ذالك ة بشكل مستقل عن الجهات والأامة، واعتبارها مرافق عامالع

، وحكم مون (0433) امحزيران ع( 03)واضحا في حكم ) صندوق الخدمة الاجتماعية( في 

والذي بموجبه تم اعتبار لجان التنظيم  (0445) امتموز ع (30)( في (Monpeurtبورت   

والذي اعتبر النقابات المهنية  (0443) امفي ع (Bougenة وحكم بوكين )امالنقابي مرافق ع

ائها بإنشة ولكن الدولة لم تقوم امهي مرافق ع الأهليذن مؤسسات التعليم العالي إ، (2)ةاممرافق ع

وإن  داريالإوليس لرقابة الضبط  الإدارةوإنما عهدت إلى الغير بإنشائها ولكنها تخضع لرقابة 

وإنه وفق التحليل أعلاه فإن مجلس الدولة الفرنسي  داريالإسع من رقابة الضبط أو الإدارةرقابة 

 هي:و امالعوضع عناصر خاصة للمرفق وهذه العناصر يمكن تحديدها من تعريف المرفق 

 ةامالعمشروع يحقق المنفعة  -1

وإن  ماالعن يهدف في نشاطه لتحقيق النفع ألابد  امالعإن أي مشروع يكسب صفة المرفق 

م تقدي أوة امالعشباع الحاجات إة وامالعة هي تحقيق المنفعة امالعنشاء المرافق إالغاية من 

إذا ف امالعلوجود المرفق ساسيا وجوهريا أيعد ركنا  امالعن عنصر النفع إة، وامالعالخدمات 

 من صفة العمومية إلى نشاط امالعة من غاية النشاط تحول المرفق امالعسقط شرط المنفعة 

وسائر المشاريع الخاصة،  امالعة هو الذي يميز بين المرفق امالع، وإن عنصر المنفعة خاص

 مأ ةزراعي مأدية اقتصا مأة إداريانت ة سواء أكامالعفي المرافق  امالعوتتنوع حاجات النفع 

، وتترتب (3)لا مأالمشروعات الخاصة على تحقيقه ستطيع ، سواء أكان هذا النفع مما تةتجاري

 :(4)ة نتائج أهمهاامالععلى عنصر المنفعة 

 املعايتنافى مع تحقيق الربح، وهذا لا يعني أن المرفق  أة مبدامالعإن استهداف المنفعة  -أ

ي سصفة العمومية طالما لم يكن الربح الهدف الاساإذا حقق ربحا من نشاطه تنتفي عنه 

صل ة والربح الذي حامالعلى تحقيق المنفعة إصل يسعى من ممارسته للنشاط وكان في الأ

إن ة وامالتجارية مرافق ع أوة الصناعية امالعثانوي، ولذلك تعد المرافق  أمرعليه مجرد 

 سي.يس هدفها الاسالالربح  لأنحيان حققت ربحا في بعض الأ

                                                            

 .545د. طعيمة الجرف، القانون الاداري، مصدر سابق، ص  –( (1

غسان زكي كاظم حمادي، التنظيم القانوني للتعليم الجامعي الأهلي في العراق، رسالة ماجستير، كلية  –( (2

 .22، ص 5110القانون، جامعة بابل، 

 .415، ص 0440نون الاداري، منشأة المعارف، الاسكندرية، د. عبد الغني بسيوني عبد الله، القا –( (3

د. البرت سرحان، القاضي يوسف الجميل، القاضي زياد أيوب، القانون الاداري الخاص، منشورات الحلبي  –( (4

 .50، ص 5101الحقوقية، بيروت، 
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ة املعاة يعني تقديم الخدمات بشكل مجاني وإن العديد من المرافق امالعإن عنصر المنفعة   -ب

خدماته  امالعتؤدي خدماتها بشكل مجاني، إلا إنه ليس من الواجب بأن يؤدي المرفق 

قدمها تفاع بالخدمات التي ينلإمجانا، وليس هناك ما يمنع أن تستوفى بعض الرسوم مقابل ا

في بعض  الأفرادعية، وإن مساهمة ام، كالرسوم القضائية والرسوم الج ماالعالمرفق 

 الرسوم لا تنفي عنه صفة العمومية.

لم  (5102)( لسنة 52رقم ) الأهليوبالرغم من أن المشرع العراقي في قانون التعليم العالي 

قانون  ي، ولكنه قد حدد فاممؤسسات ذات نفع ع الأهلين مؤسسات التعليم العالي أينص على 

الملغى بان مؤسسات التعليم العالي  (0442)( لسنة 03ة رقم )الأهليعات والكليات امالج

قليم كردستان العراق إعات الخاصة في ام، وكذلك قانون الج(1)اممؤسسات ذات نفع ع الأهلي

ً  ام، فقد عدها مؤسسات ذات نفع ع(5103)( لسنة 5رقم ) ا المشرع المصري فقد مأ، (2)أيضا

جاز القانون تاسيسها أ، وقد اممؤسسات لا تهدف إلى الربح أي أنها مؤسسات ذات نفع ععدها 

ا المشرع اللبناني فقد بين بأن مؤسسات مأ، (3)امالعوالمؤسسات ذات النفع  الأفرادمن قبل 

ه كاناتمإة وتلبي حاجة المجتمع في بناء قدراته وتطوير امالتعليم العالي تؤدي خدمة ع

 ل في مؤسسات التعليمو، وبذلك يتحقق العنصر الأامإنها مؤسسات ذات نفع ع ، أي(4)البحثية

 .امبأنها مؤسسات ذات نفع ع الأهليالعالي 

 ةامالعمشروع تنشئه السلطة  -2

 امدارات والاقسمنظمة فإنه يضم مجموعة من الإ أو هيأة أوأيا كان مشروعا  امالعإن المرفق 

لين من الموظفين والعمال، وتخصص امالع الأشخاصدارته مجموعة من إالمختلفة ويقوم على 

ل الغرض منه امقانوني متك امجهزة ، ويخضع لنظدوات والأوالأ الأموالله مجموعة من 

شاريع ة وكذلك تنشئ المامالعة ، ولما كانت الدولة هي التي تنشئ المرافق امالعتحقيق المنفعة 

ى ذلك ليس بالضرورة كل مشروع تنشئه ، وعلداريالإالخاصة التي لا تخضع لقواعد القانون 

لة علينا ها الدوئا من المشاريع التي تنشاما، ولغرض تحديد مايعد مرفقا عامالدولة يعد مرفقا ع

مشروعا خاصا، وهذه  مأا امنشاء مرفقا عإالمشرع هل كان في نيته  إرادةأن نبحث عن 

عا مشرو مأا امكونه مرفقا ع قد تكون صريحة وهنا لا يوجد خلاف في تحديد المشروع رادةالإ

رادته بشكل صريح فيمكن التعرف على هذه إا عندما لم يفصح المشرع عن مأ، (5)خاصا

ن تتضمن أة من القرائن والتي من أهمها هو ضمنيا من خلال الاستعانة بمجموع رادةالإ

كون ت نأفي نشاطه ورقابتها عليه، و الإدارةما يؤكد تدخل  امالعالنصوص المنظمة للمرفق 

 ن يكون المشروع مما يمتنعأة، وامالعدارته للسلطة إمل المشروع والكلمة العليا في تنظيم ع

مشرع العراقي الجهة المسؤولة عن ، وقد حدد ال(6)به أي محتكرا للدولة امعن القي الأفراد

                                                            

 الملغى. 0442( لسنة 03( من قانون الجامعات والكليات الأهلية رقم )4ينظر: نص المادة ) –( 1)

 .5103( لسنة 5ينظر: نص المادة الرابعة من قانون الجامعات الخاصة في اقليم كردستان رقم ) –( 2)

 .5114( لسنة 05( من قانون الجامعات الخاصة والأهلية المصري رقم )00ينظر: نص المادة ) –( (3

( 532وتنظيم التعليم العالي الخاص رقم )( من قانون الاحكام العامة للتعليم العالي 3ينظر: نص المادة ) –( (4

 .5104لسنة 

 .412، ص 5114، اثراء للنشر والتوزيع، عمان، 0د. محمد قدري حسن، القانون الاداري، ط –( (5

 .520ص  ،5101، دار اثراء للنشر، عمان، 0د. محمد علي الخلايلة، القانون الاداري، ط –( 6)
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سيس التأ إجازةوهي مجلس الوزراء من خلال منحها  الأهليالمعهد  أوالكلية  أوعة امنشاء الجإ

 ةالأهليعة امنشاء الجإالمقابل فإن المشرع المصري حدد  ، وفي(1)للجهات التي حددها القانون

نشاء مؤسسة خاصة إا المشرع اللبناني فقد حدد رخصة مأ، (2)بقرار من رئيس الجمهورية

 تنشئه الدولة امالع،  ونستنتج من ذلك فإن المرفق (3)للتعليم العالي بمرسوم من مجلس الوزراء

ا على مؤسسات التعليم امبناءً على قانون وهل هذا ينطبق تم أوا بقانون مأوإنشاؤه يتقرر 

 ا.عليه لاحق جابةة بناءً على قانون؟ هذا ما ستتم الإامالعنشأتها السلطة أفهل  الأهليالعالي 

 ةامالعخضوع المشروع للسلطة  -3

، مايعد مرفقا ع امالعع ة ويهدف إلى تحقيق النفامليس بالضرورة كل مشروع يؤدي خدمة ع

ة، كونها لا تخضع للسلطة امإلا إنها لا تعد مرافق ع امحيث توجد مشاريع خاصة ذات نفع ع

، ولا يعني الخضوع للسلطة من ةداريالإة امالع الأشخاصاحد  أوكانت الدولة أة سواء امالع

ه راف والتوجيشة الإامالعا، بل يجب أن يكون من حق السلطة امخلال الرقابة فقط خضوعا ت

روع ا أن تدير المشمأ ةداريالإلغائه، وإن السلطة إنشاء المشروع وتنظيمه وفي كل ما يتعلق بإ

بذلك يتحقق و ،شراف والمراقبةالغير ولكنها تتولى التوجيه والإ تعهد به إلى أومباشرة بنفسها 

التعليم العالي ، وهذا ما نراه واضحا في تشريعات مؤسسات (4)ةامالعللسلطة  امالخضوع الت

 .الأهلي

شراف وتقويم إإلى  الأهليالمعهد  أوالكلية  أوعة امجب المشرع العراقي خضوع الجأوفقد 

جب القانون خضوع أوهدافها، وقد أالي والبحث العلمي، لضمان تنفيذ وزارة التعليم الع

وابط عليمات والضة إلى ذات التالأهليعات والكليات المعاهد املية والعليا في الجوالدراسات الأ

جب المشرع تشكيل مجلس أو، وقد (5)المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ة تقوم إداريعلمية و هيأة( في الوزارة كونه أعلى الأهلييسمى )مجلس التعليم العالي 

 جب تشكيل مجلسين في وزارةأوا المشرع المصري فقد مأ، (6)الأهليشراف على التعليم بالإ

ة( وكلا المجلسين الأهليعات امعات الخاصة ، ومجلس الجامالتعليم العالي وهما )مجلس الج

كثيرة  مايختصان بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية ويضطلعان بمه

عي والبحث العلمي، ومتابعة سير العملية التعليمية امة للتعليم الجامالعهمها رسم السياسة أ

د ليم، وتنظيم قبول الطلاب وتحديالقومية لضمان جودة التع الهيأةية، ودراسة تقارير والبحث

والمتابعة الدورية سياسات المجلس وقراراته، ودراسة ما يحدث من مخالفات في  عدادهمأ

جب تشكيل مجلس يدعى بمجلس أوا المشرع اللبناني فقد مأ، (7)ةالأهليعات الخاصة وامالج

وصلاحيات أهمها المساهمة في  امسه وزير التربية والتعليم العالي له مهالتعليم العالي يرأ

                                                            

 .5102( لسنة 52( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )4دة )ينظر: نص الفقرة )أولا( من الما –( (1

 .5114( لسنة 05( من قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم )05ينظر: نص المادة ) –( 2)

( من قانون الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص 40( من المادة )0ينظر: نص الفقرة ) –( (3

 . 5104لسنة  (532رقم )

 .413د. عبد الغني بسيوني عبد الله، القانون الاداري، مصدر سابق، ص  –( (4

 .5102( لسنة 52( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )01ينظر: نص الفقرة )اولا، ثانيا( من المادة ) -( (5

 ( من القانون المذكور اعلاه.05ينظر: نص الفقرة )اولا( من المادة ) –( (6

 .5114( لسنة 05( من قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم )03ينظر: نص المادة ) –( (7
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ماد ة ولا سيما التعليم العالي الخاص، واعتامتطوير السياسة الوطنية للتعليم العالي بصورة ع

 لهيأةاشاء مؤسسات خاصة للتعليم العالي، ودراسة التقارير التي تضعها لأنالاسس والمعايير 

 نشاء المؤسساتإذن بالإ إلغاءودة حول المؤسسات الخاصة، والتوصية بالوطنية لضمان الج

جب المشرع أو، وقد (1)بداء الرأي للوزير بكل ما يخص التعليم العاليإج، وامالبر أوالفروع  أو

ً نشاء لجنة فنية اكاديمية متخصصة ولجان متخصصة تابعة لها إ بمجلس  ترتبط في عملها أيضا

مباشرة  امنشاء مؤسسة للتعليم العالي ومهإهمها فيما يتعلق بأعديدة  ماالتعليم العالي ولها مه

، وبهذا يتبين لنا بأن مؤسسات التعليم العالي (2)الأخرى امالتدريس فيها للجنة العديد من المه

 شرافإوب مباشر إلا إنها تخضع لرقابة وة لا تديرها بإسلامالعوإن كانت السلطة  الأهلي

نشاء وتنظيم هذه المؤسسات ولها إ، وإن للأخيرة كلمة الفصل في ةيدارالإوتوجيه السلطة 

 الفصل في الغائها.

 ةامالعتيازات السلطة ام -4

ع ة أي بسلطات لا يتمتامالعتيازات السلطة امب امالعوهو أن يتمتع الجهاز الذي يدير المرفق 

لقرارات تساب واتخاذ انلإالقانون الخاص، كاستيفاء الرسوم وفرض ا أشخاصبها عادة 

يازات السلطة تام، فقد بين المشرع العراقي بأن مؤسسات التعليم العالي تتمتع ببعض (3)النافذة

فرض رسوم على الطلبة مقابل  الأهليالمعهد  أوالكلية  أوعة امكانية الجامة من خلال امالع

لرجوع إلى ، وبا(4)شراف وزارة التعليم العالي والبحث العلميإالداخلية وب امالسكن في الاقس

، وباستيفاء الرسم يتحقق عنصر (5)الدستور العراقي حيث ينص لا يفرض الرسم إلا بقانون

 .الأهلية لمؤسسات التعليم العالي امالعتياز السلطة ما

 قد انتقدفة امنها مرافق عأب الأهليل في تكييف مؤسسات التعليم العالي وي الأأوفي ضوء الر

 تقادات:نلاهذا الراي بهذه ا

ة إلا إنها ليست مرافق امالعن كانت تحقق المنفعة إو الأهليمؤسسات التعليم العالي  إن -أ

ينشأ بقانون واستثناءً بناءً على قانون وما لاحظناه إن  امالعة وذلك كون المرفق امع

رد ف أوبناءً على مقترحات شخص  إدارينشأت بقرار  الأهليمؤسسات التعليم العالي 

 نشائها.إلبت بناءً على مقترح الجهة التي ط إداريمعين ويمكن حلها بقرار 

ة، املعانشأته الدولة لتحقيق المنفعة أمشروع  الأهليلكي نعتبر مؤسسات التعليم العالي  -ب

والمؤسسات كثيرا ما تحقق  الأفرادة، وإن امالعا للسلطة امن يخضع خضوعا تأفإنه يجب 

هذه المشاريع لا  لأنة، امرافق عفي مشاريعهم الخاصة، ومع ذلك لا تعد م امالعالنفع 

رها، الهيئات التي تدي أو فرادة بل خضوعها للأامالعللسلطة  أوا للدولة امتخضع خضوعا ت

 وأكالتي تدير مستشفى خاص  امالعومثال ذلك الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع 

                                                            

( من قانون الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص رقم 03،02ينظر: نص المادتين ) –( 1)

 .5104( لسنة 532)

 ه.( من القانون المذكور أعلا04،51ينظر: نص المادتين ) –( (2

 .53د. البرت سرحان وآخرون، القانون الاداري الخاص، مصدر سابق، ص  –( (3

 .5102( لسنة 52( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )40ينظر: نص المادة ) –( (4

 .5112ينظر: نص المادة )( من دستور العراق لسنة  –( (5



 

24 
 

شراف الإنت الدولة قد تحقق عنصر الخضوع خلال ، وإن كا(1)هليةأعة امج أومدرسة 

ة على امالعالذي تمارسه السلطة  داريالإنها تمارسه من قبيل الضبط إوالمراقبة، إلا 

 .الأهليومنها مؤسسات التعليم العالي  امالعالمشاريع الخاصة، والمشاريع ذات النفع 

 املعايه السابق في اعتبار المؤسسات ذات النفع أمجلس الدولة الفرنسي انقلب على رإن  -ت

صدر قراره أ، حين من خلال اعتبار القرارات التي تصدرها قرارات ادارية ةاممرافق ع

ن دل على إة، وهذا اموذكر فيه أن اللجان الزراعية ليست مرافق ع (0433) امفي ع

آخر غير المعيار الموضوعي؟  ن مجلس الدولة الفرنسي اعتمد معيارأشيء فهل يدل على 

ن مجلس الدولة أعلى هذا السؤال نقول ب ، وللجوابنه اعتمد المعيار الشخصي؟إوهل 

الفرنسي بقي معتمدا على المعيار الموضوعي ولا زال هذا المعيار يلعب دورا في المرافق 

ة، ولكن مجلس الدولة الفرنسي اعتمد على معيار آخر إلى جانب المعيار الموضوعي امالع

، وكان ماالععريف المرفق ة، والفقه الفرنسي اعتمد عدة معايير لتامالعوهو معيار السلطة 

جلس الدولة الفرسي موقف الفقه من اعتماد عدة معايير لتعريف مقلاب من لأنما يؤيد هذا ا

ذن مؤسسات التعليم إ، (2)ةامالعهمها المعيار الموضوعي ومعيار السلطة أو امالعالمرفق 

 ة.امليست مرافق عو اممؤسسات ذات نفع ع هي الأهليالعالي 

 من المشاريع الخاصة الأهليلتعليم العالي ثانيا: مؤسسات ا

ومنها مؤسسات التعليم العالي  امالعن المؤسسات الخاصة ذات النفع أيرى جانب من الفقه ب   

ة ة وتحقق المنفعامالعماهي الا مشاريع خاصة وان كانت تمارس نشاطا يتعلق بالمصلحة  الأهلي

 االحجج التي استندو القانون الخاص أشخاصا هنها مشاريع خاصة يديررأيهم بأيؤيد  ة، وماامالع

 :عليها

 :هاالسس التي استندوا علي -1

، ولو رجعنا إلى الأفرادوينفذه  الأفرادويموله  الأفرادإنها تمارس نشاطا خاصا يتولاه  -أ

تمتع ت الأهليالمعهد  أوالكلية  أوعة امفإنه وبالرغم من أن الج الأهليقوانين التعليم العالي 

 أفرادوعة مجم أومعنوية المستقلة إلا إنها تكتسب هذه الشخصية بمبادرة فرد بالشخصية ال

ها موالأبعد تقديم طلب التأسيس، وهذا يدل على إن انشائها قائم على المبادرة الفردية، وإن 

القانون الخاص، وهي  أشخاصذه المشاريع مشاريع خاصة يديرها خاصة، وإن ه أموال

وهذا ما يتفق مع  ،(3)ةامشباع حاجات عإنت تهدف إلى قانون المدني وإن كاتخضع لل

 المشاريع الخاصة.

القانون  أشخاصنها شان أتسعى لتحقيق الربح المادي ش الأهليإن مؤسسات التعليم العالي  -ب

الخاص كالشركات مثلا فإنها تسعى إلى تحقيق الربح المادي وإن كانت ما تقوم به من 

ً ة للجمهور امنشاط فيه منفعة ع  .أيضا

 .يتمتع بالشخصية المعنوية الأهليإن كل من المشروع الخاص ومؤسسات التعليم العالي  -ت

                                                            

 .512الاداري، مصدر سابق، ص د. محمد رفعت عبد الوهاب، النظرية العامة للقانون  –( (1

عنوان ب د. علاء ابراهيم الحسيني، جانب من المحاضرات التي القيت على طلبة الدكتوراه في القانون العام –( (2

 (.5151-5104، جامعة كربلاء، كلية القانون، للعام الدراسي )المرافق الكامنة

 .024در سابق، ص د. البرت سرحان وآخرون، القانون الاداري الخاص، مص –( (3
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 ازةإج أويحتاج إلى رخصة  الأهليإن كلا من المشروع الخاص ومؤسسات التعليم العالي  -ث

 جله.أسس من أداء عمله وفق الغرض الذي أة تمكنه من امالعمن السلطة 

إلا  يالأهلالمشاريع الخاصة ومؤسسات التعليم العالي  جه التشابه بينأووبالرغم من وجود  

 عن المشاريع الخاصة وهي: الأهليجه اختلاف تميز مؤسسات التعليم العالي أوإنه توجد 

 جه الختلافأو -2

 القانون الخاص فقط، بل ليس الأهليمؤسسات التعليم العالي  القانون الذي يطبق على -أ

ً يطبق  امالعالقانون  لمشاريع الخاصة يطبق القانون الخاص فقط، حيث بينما في ا أيضا

 لإدارةاويتدخل في التنظيم و الأهليفي إنشاء مؤسسات التعليم الالي  امالعيتدخل القانون 

لكن ، ووالحل الإلغاءشاء ونلإيتدخل في ا امالعن القانون أوالحل، أي  الإلغاءويتدخل في 

 في ممارسة النشاط تكون من اختصاص القانون الخاص.

، وإن تحقق عرضا ربح ةامالعهدفها تحقيق المنفعة  الأهليإن مؤسسات التعليم العالي  -ت

سيس هو توفير الفرص الدراسية ن الهدف من التأذي تقوم به، إلا أمادي نتيجة النشاط ال

حداث تغييرات كمية ونوعية في الحركة في إ املية والعليا لغرض الاسهوعية الأامالج

حث العلمي بالب امونشر المعرفة والقي راقي،لتربوية في المجتمع العثقافية واالعلمية وال

على عكس  هداف لا تتفق مع تحقيق الربح المادي، وإن هذه الأ(1)وتشجيعه وتطويره

رباح وان كانت تحقق المنفعة مشاريع الخاصة التي هدفها تحقيق أعلى مستوى من الأال

 ة.امالع

ين في خلق المراكز القانونية في ح امالعزات القانون تياامإن المشاريع الخاصة لا تتمتع ب -ث

 أوعة امالج امتخلق مراكز قانونية جديدة من خلال قي الأهلينجد مؤسسات التعليم العالي 

بتخريج طلاب ومنحهم شهادات تخرج حسب اختصاصاتهم  الأهليالمعهد  أوالكلية 

 .ة والخاصةامالعللعمل في الوظائف تؤهلهم 

عارته إلى مؤسسات التعليم إإلى المشاريع الخاصة، ولكن يمكن الموظف عارة إلا يمكن  -ج

رسمية عات الامعارة خدمات التدريسيين من الجإ، فقد اجازت القوانين النافذة الأهليالعالي 

 أوعميد كلية  أوعة امشغال وظيفة رئيس جلإة الأهليعات والكليات والمعاهد امإلى الج

، (2)( سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة2ريسية مدة )تد هيأةعضو  أورئيس قسم علمي 

 وهذا ما لا نجده في المشاريع الخاصة.

اء عضأتخاب من قبل نلإمدير المشروع فيها عن طريق ا المشاريع الخاصة يتم اختيار -ح

بل عة من قامفإن تعيين رئيس الج الأهليالمشروع على خلاف مؤسسات التعليم العالي 

( سنوات 4البحث العلمي وبترشيح من قبل الجهة المؤسسة ولمدة )وزير التعليم العالي و

ة في اختيار مدير المشروع في المشاريع امالع، بينما لا تتدخل السلطة (3)قابلة للتجديد

 الخاصة.

                                                            

( لسنة 52( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )5ينظر:  نص الفقرات )اولا، ثاني، ثالثا( من المادة ) –( (1

5102 . 

 ( من القانون المذكور اعلاه.47ينظر: نص المادة ) –( (2

 ( من القانون اعلاه.03ينظر: نص الفقرة )أولا( من المادة ) –( (3
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ي ليست ه الأهليفإن مؤسسات التعليم العالي وما تقوم به من نشاط وفي ضوء ما توصلنا إليه    

المشاريع  أوة امالعمشاريع خاصة تحمل بعض خصائص المؤسسات ة، وإنما هي اممرافق ع

هي فمن خلال نشاطها في تكييف قانوني حرج  الأهلية، مما جعل مؤسسات التعليم العالي امالع

 .امالعالمشروع نشاط يحمل بعض خصائص في نشاطها مشروع خاص 

 الفرع الثاني

 الأهليالطبيعة الخاصة لمؤسسات التعليم العالي 

ة، امالعالمعنوية  وهي الأشخاص امقسأقسم بعض الفقه الأشخاص المعنوية إلى ثلاثة ي   

، وهي المؤسسات التي امالعالمعنوية الخاصة، ويضاف لها المؤسسات ذات النفع  والأشخاص

نشائها تحقيق مصالح خاصة، فهي في نفس الوقت إبإنشائها، وإن كان القصد من  الأفراديقوم 

ف على بعد أن يق امالع، ولكن شريطة أن يضفي عليها المشرع صفة النفع ماالعتستهدف النفع 

قرب إلى الفقه والقضاء والتشريع هو التقسيم ، ولكن التقسيم الأ(1)امالعمدى قدرتها لتحقيق النفع 

معنوية  اصأشخة، واممعنوية ع أشخاصلى إالتقسيم الثنائي القائم على طبيعة النشاط، حيث يكون 

المعنوية الخاصة، والمؤسسة  من الأشخاص الأهليتكون مؤسسات التعليم العالي  خاصة، وبذلك

نطوي على ربح مادي فيدخل ي هي شخص معنوي يقوم على تخصيص مال لغرض لا امبشكل ع

ن أ، ومما لا شك فيه (2) العلمية والفنية والرياضية والدينية ... الأعمالو البر أعمالفي ذلك 

 العلمية. الأعمالمن  أعمالها الأهلي مؤسسات التعليم العالي

نوية إنها تتمتع بالشخصية المع ة فيامالعمع المؤسسة  امالعوتتفق المؤسسة الخاصة ذات النفع    

ليتها والقانون الخاص، ومسؤ أشخاصنها من أ، ولكنها تختلف من حيث امالعنها تستهدف النفع إو

ها وقانون العمل، ومدير امأحكساس أها على لعادي، وعمالها يرتبطون بالقضاء ا امحكلأتخضع 

غالا شأت شغال التي تقوم بها ليسة نافذة، والأإداريقرارات  إصدارعاديين ليس من حقهم  أفراد

ات الحجز الجبري، وتخضع منازعاتها القضائية إلى جراءلإ خاصة تخضع أموالاها أموالة، وامع

 املعامن المؤسسات الخاصة ذات النفع  الأهليي القضاء العادي، وبذلك فإن مؤسسات التعليم العال

، وتعترف الدولة بممارسة نشاط هذه المؤسسات مبادرات فرديةوالتي تمثل نشاطا خاصا ناتج عن 

في مجال  امعال، وتعتبر الدولة نشاط هذه المؤسسات مساعد لها على تحقيق النفع امالعبصفة النفع 

ة ومساعدتها في تلقي المساعدات المالي امالعبصفة النفع  التعليم العالي، وإن اعتراف الدولة لها

والعينية لتحقيق غرضها، جعل الدولة أن تبسطت رقابتها على هذه المؤسسات لكي لا تنحرف في 

، وإذا رجعنا إلى القوانين التي عرفت (3)ت من أجلهئها في غير الغرض الذي انشأموال اماستخد

نون المدني العراقي بأنها )شخص معنوي ينشا بتخصيص فقد عرفها القا امالمؤسسات بشكل ع

رياضية دون قصد إلى أي ربح  أوعلمية  أودينية  أومال مدة غير معينة ذي صفة انسانية 

                                                            

كر قباني، نظرية المؤسسة العامة المهنية في القانون الاداري، الطبعة الاولى، دار النهضة د. محمد ب –( (1

 .34، ص 0425العربية، القاهرة، 

 .012، 74غازي فيصل مهدي، الشخصية المعنوية في التشريع العراقي، مصدر سابق، ص  –( (2

زين الحقوقية، الطبعة الاولى، بيروت، د. عباس محمد نصر الله، القانون الاداري الخاص، منشورات  –( (3

 .033،034، ص 5102
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ري عتبااة شخص الأهليالمصري بأن )المؤسسة  الأهلي، وقد عرفها قانون تنظيم العمل (1)مادي(

 ا لام ،مالا منهما معا أوعتبارية الإ أو الطبيعية الأشخاصثر من كأ أوينشا بتخصيص شخص 

ون د الأهليأكثر من أغراض العمل  أويقل عن عشرين الف جنيه عند التأسيس لتحقيق غرض 

ا المشرع اللبناني فقد عرف المؤسسات ذات المنفعة مأ، (2)استهداف الحصول على منفعة ما(

( بتاريخ 43سوم الاشتراعي رقم )( المعدل بالمر37/77ة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم )امالع

جمعية تهدف إلى تلبية إحدى احتياجات المجتمع وقد وضع  أوبأنها كل مؤسسة  (02/4/0433)

، وهذا (3)جالات الاجتماعيةملها شروطا أهمها أن لا تتوخى الربح، وأن تكون أهدافها محددة في ال

 .املعامن المؤسسات ذات النفع  هاباعتبار الأهليا على مؤسسات التعليم العالي امما ينطبق تم

ومنها قانون التعليم  الأهليا القوانين الخاصة التي نظمت عمل مؤسسات التعليم العالي مأ    

 امالع، وبالرغم من سكوت القانون عن اطلاق صفة النفع (5102)( لسنة 52رقم ) الأهليالعالي 

( 03ة رقم )الأهليعات والكليات امالج لا إن القوانين السابقة ومنها قانونإعلى هذه المؤسسات 

ن منحها الشخصية المعنوية أبعد  امالعالملغى فقد عدها من المؤسسات ذات النفع  (0442)لسنة 

قليم كردستان العراق رقم عات الخاصة لإام، وقد عد قانون الج(4)داريالإوالاستقلاال المالي و

ومنحها الشخصية المعنوية  امالعالنفع عة الخاصة من المؤسسات ذات امالج (5103)( لسنة 5)

ا التشريعات المقارنة ومنها التشريع المصري فقد مأ، (5)كاديميوالأ داريالإوالاستقلال المالي و

 وأعلى طلب شخص طبيعي  نشاؤها بناءً إة لا تهدف على الربح ويجوز الأهليعة امبين بأن الج

ا المشرع اللبناني وإن لم يطلق مأ، (6)اممن مؤسسات ذات نفع ع أومنهما معا  أوشخص اعتباري 

 ؤمنف الربح وتصراحة ولكنه ميزها بمميزات ومنافع ولكونها لا تستهد امالععليها صفة النفع 

تيازات التي مهم المنافع والا، وسنتطرق لأ7امالعة يمكن عدها من المؤسسات ذات النفع امع خدمة

 هذه المؤسسات كما في التفصيل الاتي: خصتها بها التشريعات وبعدها سنتطرق لاهم خصائص

 الأهليتيازات والمنافع المخصصة لمؤسسات التعليم العالي مل: الأو

رادت أما إن الأهليعلى مؤسسات التعليم العالي  امالعإن التشريعات عندما أضفت صفة النفع    

 همها:أالربحية وللمشاريع الخاصة تيازات والمنافع غير المقررة من تختصها بالكثير من الاأ

 عفاءات الكمركيةالإ -1

المواد  امن الرسوم الكمركية عند استيراده الأهليعفت التشريعات مؤسسات التعليم العالي أ

ح والكتب والمطبوعات يضاً جهزة وأجزاءها وموادها الاحتياطية ووسائل الإوالعدد والأ

شراف لإأن تخضع غراضها، على أجها التي تخدم امالمستوردة المقررة في خططها وبر

                                                            

 .0420لسنة  41( من القانون المدني العراقي رقم 20ينظر: المادة ) –( 1)

 .5104( لسنة 044( من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم )0( من المادة )4ينظر: نص الفقرة ) –( (2

 .022داري الخاص، مصدر سابق، ص د. البرت سرحان وآخرون، القانون الا –( (3

 الملغى. 0442( لسنة 03( من قانون الجامعات والكليات الأهلية رقم )4ينظر: نص المادة ) –( (4

 .5103( لسنة 5( من قانون الجامعات الخاصة لاقليم كردستان العراق رقم )4ينظر: نص المادة ) –( (5

 .5114( لسنة 05الخاصة والاهلية رقم )( من قانون الجامعات 00ينظر: نص المادة ) –( 6)

( 532الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص رقم )( من قانون 3ينظر: نص المادة ) –( 7)

 .5104لسنة 
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عفاءات الكمركية ليست مطلقة بل فقط ن الإأعلاه بأ، ويستفاد من النص (1)وموافقة الوزارة

 غراضها.أتي تستفاد منها المؤسسات لتحقيق في المواد ال

 الأموالاستثمار  -2

من استثمار  الأهليالمعهد  أوعة امالكلية غير المرتبطة بج أوعة امخولتها التشريعات الج

عة ام، وتتصرف الج(2)هدافها العلمية والتربويةأولة وغير المنقولة بما ينسجم مع المنق هاأموال

بالمشروعات  امالقي أوة الأهليعات امنشاء ودعم الجإن خلال ها وتديرها بنفسها مأموالفي 

الابتكارية، وغيرها من المشروعات الخدمية من أجل  أوالبحثية  أوذات الطبيعة التعليمية 

، (3)، للنهوض بأغراضها في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمعللجامعةارد ذاتية توفير مو

عة حيث شمل المشاريع امالج أموالن المشرع المصري قد توسع في استثمار أويلاحظ 

قصر المشرع ة بينما الأهلي أوالخاصة  للجامعةالخدمية منها لغرض توفير موارد ذاتية 

 هداف العلمية والتربوية.ينسجم مع الأ ي الاستثمار فقط بماالعراق

 عار  التدريسيينإ -3

ر التعليم العالي والبحث العلمي وزي (5102)( لسنة 52رقم ) الأهليخول قانون التعليم العالي 

ة الأهليعات والكليات والمعاهد امعات الرسمية إلى الجامعارة خدمات التدريسيين من الجإ

 هيأةعضو  أورئيس قسم علمي  أوعميد معهد  أولية عميد ك أوعة امشغال وظيفة رئيس جلإ

عة ام، وتحتسب خدمة التدريسي في الج(4)( سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة2تدريسية مدة )

، (5)غراض الترقية العلمية والترفيع والتقاعدلأعية لامخدمة ج الأهليالمعهد  أوالكلية  أو

عارة خدمات التدريسيين الحكوميين إان عات الخاصة في اقليم كردستاموأجاز  قانون الج

عة والوزارة امات النادرة بعد موافقة الجالإختصاصعات الخاصة من غير امكملاك إلى الج

عة الخاصة رواتبهم ومخصصاتهم المنصوص عليها في القوانين املمدة معينة وتتحمل الج

جاز أ، و(6)قية العلميةة والترووالتعليمات وتحتسب مدة خدمتهم فيها لأغراض العلا ظمةلأنوا

ء محاضرات بصفة محاضر خارجي لقاإعات الحكومية امالتدريسية للج الهيأةالقانون لعضو 

، وأشار القانون (7)عته وبموافقة رئاسة القسم وعمادة الكليةامكمال نصابه القانوني في جإبعد 

تجارب العلمية ال إجراءعات الحكومية في مجال امعات الخاصة والجامن بين الجواإلى التع

 جراءإعات الخاصة الاستعانة في اموتطبيقاتها وتدريب الطلبة وتبادل الخبرات، وأجاز للج

                                                            

 .5102( لسنة 52( من قانون التعليم عالي الأهلي رقم )37ينظر: نص المادة ) –( (1

، وينظر نص الفقرة )ثانيا( 5102( لسنة 52قانون التعليم العالي الأهلي رقم )( من 32ينظر: نص المادة ) –( (2

 .5103( لسنة 5من المادة الثانية والعشرون من قانون الجامعات الخاصة في اقليم كردستان العراق رقم )

 .5114( لسنة 05( من قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم )034ينظر: نص المادة ) –( (3

 .5102( لسنة 52( من قانونالتعليم العالي الأهلي رقم )47نظر: نص الفقرة )أولا( من المادة )ي –( (4

 ( من القانون المذكور اعلاه.21ينظر: نص المادة ) –( (5

ينظر: نص الفقرة )رابعا( من المادة التاسعة عشر من قانون الجامعات الخاصة لإقليم كردستان العراق  – ((6

 .5103( لسنة 5رقم )

نص البند )ثالثا( من المادة التاسعة عشر من قانون الجامعات الخاصة لاقليم كردستان العراق رقم ينظر:  – ((7

 .5103( لسنة 5)
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قليم في دوائر الإ الإختصاصالجهات ذات تجاربها العلمية وتطبيقاتها وتدريب الطلبة ب

عارة إتطرق التشريعات المقارنة لموضوع ،ولم ت(1)والقطاع الخاص بعد استحصال موافقاتها

عات مانفراده بإعارة خدمات التدريسيين من الجإلتدريسيين ويحسب للمشرع العراقي خدمات ا

 .الأهليالرسمية إلى مؤسسات التعليم العالي 

 تخصيص قطع الراضي -4

ة شراء قطع اراضي من الدولة وفق قانون الأهليعات والكليات والمعاهد امأجاز القانون للج

قليم إعات الخاصة في اما قانون الجمأ، (2)(5103)( لسنة 50الدولة رقم ) أموالبيع وايجار 

فق قانون عة الخاصة وامراضي تخصص لمشروع الجأكردستان العراق قد خصص قطع 

جاز للدولة أقارنة ومنها القانون المصري فقد ا التشريعات الممأ، (3)قليمالاستثمار النافذ في الإ

داء رسالتها سواء بتخصيص عقارات لها بمقابل ة لتمكينها من أالأهليعات امتقديم العون للج

عينية  أوبتقديم مساعدات مالية  مأالوفاء به قرار من مجلس الوزراء،  امأحكيصدر بتحديده وب

وفقا للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء وذلك بناءً على ما يعرضه الوزير المختص بالتعليم 

اقي التشريعات في تقديم العون والمساعدة ، ويحسب للمشرع المصري إنه قد فاق ب(4)العالي

 من الدولة. الأهليلمؤسسات التعليم العالي 

 المنح والهبات والعانات ... -5

، وقد خول (5)خولتها القوانين قبول المنح والهبات والاعانات والوصايا والوقف وفقا للقانون

ت إن كانت من داخل عاناة الخاصة قبول الهبات والمنح والإعامقليم كردستان الجإقانون 

جب استحصال موافقة مجلس قليم يا إذا كانت من خارج الإمأقليم بعد موافقة الوزارة، والإ

ة يكون من المساهمات عام، وبين القانون المصري بأن جزء من موارد الج(6)قليموزراء الإ

لخاصة ة واامالعالاعتبارية  الأشخاصصول العينية التي يقدمها المواطنون والمالية والأ

وهبات المجتمع المدني وأية منح أخرى يقبلها  امالعة والمؤسسات ذات النفع الأهليوالجمعيات 

عة، وذلك بالاضافة إلى المصروفات ومقابل الخدمات والموارد البحثية، امناء الجمأمجلس 

د ، وبذلك فق(7)قانون العقوبات امأحكة في تطبيق ام عأموالاة الأهليعة امالج أموالوتعتبر 

ها موالأحين عد  الأهليمؤسسات التعليم العالي  موالوفر المشرع المصري الحماية الجنائية لأ

 ة في تطبيق قانون العقوبات.ام عأموالا

 العفاءات الضريبية -6

                                                            

 المشار اليه اعلاه.)أولا، ثانيا( من المادة التاسعة والعشرون من قانون  بندينينظر: نص ال –( 1)

 .5102( لسنة 52لعالي الأهلي رقم )( من قانون التعليم ا20ينظر: نص المادة ) –( (2

ينظر: نص الفقرة )خامس( من المادة الرابعة من قانون الجامعات الخاصة لاقليم كردستان العراق رقم  –( (3

 . 5103( لسنة 5)

 .5114( لسنة 05( من قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم )04ينظر: نص المادة ) –( (4

 .5102( لسنة 52( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )34( من المادة )ينظر: نص الفقرة )ثالثا –( (5

ينظر: نص الفقرة )حادي عشر( من المادة الثانية عشر من قانون الجامعات الخاصة في اقليم كردستان  –( (6

 .5103( لسنة 5العلراق رقم )

 .5114( لسنة 05) ( من قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم03ينظر: نص المادة ) –( (7
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عن مدى خضوع  (5102)( لسنة 52رقم ) الأهليبالرغم من سكوت قانون التعليم العالي 

 عات الخاصةامإلى ضريبة الدخل، إلا أن قانون الج من عدمه الأهليمؤسسات التعليم العالي 

عات الخاصة الإعفاءات امقد طبق على الج (5103)( لسنة 5في إقليم كردستان العراق رقم )

الضريبية المنصوص عليها في قانون الاستثمار النافذ في الإقليم، وتعفى من الضريبة نسبة 

( والتي هي من صافي أرباح 55دة )المنصوص عليها في الفقرة )ثالثا( من الما %51ال

عة كالبحث العلمي والنشر والتدريب امعة والمخصصة لتوسيع وتطوير نشاط الجامالج

، ومن الجدير بالذكر إن (1)أي مجال آخر أويفاد للأغراض العلمية ت العلمية والإوالمؤتمرا

الكلية  أوعة امى الج، قد أعف(0442)( لسنة 03ة الملغى رقم )الأهليعات والكليات امقانون الج

 الهيأةة لأعضاء الأهليالكلية  أوعة اممن ضريبة الدخل وأعفى الدخول المتحققة من الج

، ولم يفرض أية رسوم على هذه المؤسسات (2)لين فيها من ضريبة الدخلامالع أوالتدريسية 

ة لأهلياعات والكليات والمعاهد امعلى عكس القانون النافذ حيث فرض رسوم متحققة على الج

، وشملها بضريبة الدخل وشمل الهيئات التدريسية (3)يرادها السنويإجمالي إ( من %3سنويا )

وبالرجوع إلى النصوص الدستورية فإن الضرائب والرسوم ، (4)لين فيها بضريبة الدخلامالعو

، لذا نقترح على المشرع العراقي (5)لا تفرض ولا تعدل ولا تجبى ولا يعفى منها إلا بقانون

بإضافة نص )تعفى من ضريبة  (5102)( لسنة 52رقم ) الأهليتعديل قانون التعليم العالي 

لين امالعويعفى من الضريبة الهيئات التدريسية و الأهليالمعهد  أوالكلية  أوعة امالدخل الج

 فيها(.  

عليم توفي ضوء ما تقدم ورغم التباين في المزايا والمنافع التي قدمتها التشريعات لمؤسسات ال

 .اما إلا كونها مؤسسات ذات نفع عله لم تقدمفهي  الأهليالعالي 

 الأهليثانيا: خصائص مؤسسات التعليم العالي 

هي  لأهليامؤسسات التعليم العالي بعد أن تبين لنا من خلال التعاريف الفقهية والقانونية ل   

 ن نحدد أهم خصائصها بما يأتي:لذلك نستطيع أ اممؤسسات ذات نفع ع

                                                            

ينظر: نص الفقرتين )أولا، ثانيا( من المادة الثالثة والعشرون من قانون الجامعات الخاصة لإقليم كردستان  – ((1

 .5103( لسنة 5العراق رقم )

( 03( من قانون الجامعات والكليات الأهلية الملغى رقم )54ينظر: نص الفقرة )أولا، ثانيا( من المادة ) – ((2

 .0442لسنة 

 .5102( لسنة 52( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )32ينظر: نص الفقرة )أولا( من المادة ) – ((3

لقد ارسلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال دائرة التعليم الجامعي الأهلي كتابها المرقم )ته  – ((4

ليات والمعاهد الأهلية كافة تؤكد فيه ضرورة امتثال إلى الجامعات والك 50/00/5155( بتاريخ 00443م /ش.م/ 

 الجهات اعلاه لاحكام قانون ضريبة الدخل ووتعليمات الاستقطاع المباشر.

 .5112( من دستور العراق لسنة 53ينظر: نص المادة ) -(5)
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، ادالأفرمجموعة من  أوقائم على مبادرة فردية  الأهليإن إنشاء مؤسسات التعليم العالي  -1

ية النقابات المهن أوالمعنوية الخاصة كالجمعيات العلمية  الأشخاصشخص اعتباري من  أو

 سيس.ه الجهات هي التي تبادر بطلب التأ، أي ان هذ(1)اممؤسسة ذات نفع ع أو

بالشخصية المعنوية والتي لها الاستقلال المالي  الأهليعالي تتمتع مؤسسات التعليم ال -2

كتساب الحقوق وتحمل راف المشرع له بها لكي تتمكن من امن خلال اعت داريالإو

 ات التي تمكنها من تحقيق الاهداف التي انشأت من أجلها.امالالتز

د على رد كقييأ وهذا المبد الأعماللمبدأ تخصيص  الأهليتخضع مؤسسات التعليم العالي  -3

نشاطاتها المعينة لغرض  ، حيث تختص هذه المؤسسات بممارسةامالعالقانون  أشخاص

دخل ضمن نشأت من أجلها، وفي حالة ممارسة نشاط لا يتحقيق الأهداف التي أ

نشأت من أجلها فإنها تتعرض للمسائلة القانونية، اختصاصها، وعدم تحقيق الأهداف التي أ

من خصائص  الأعمالن قيد تخصيص ، أي إ(2)اجازتها ءإلغاوجزاء ذلك قد يكون 

 .الأهليمؤسسات التعليم العالي 

 انقطاع في نشاطها، أوانها تمارس نشاطا يتصف بالاستمرارية والثبات دون أي توقف  -4

ديم يسبب خلل في تق الأهليانقطاع في نشاط مؤسسات التعليم العالي  أووإن أي توقف 

 .املعاة للجمهور انتفت صفة النفع امالعخلل في تقديم المنفعة وإذا تسبب  ،ةامالعالمنفعة 

برعاية خاصة من الدولة حيث خصصت لها  الأهليتتمتع مؤسسات التعليم العالي  -5

اه في الفقرة السابقة لا سيما الإعفاءات الكمركية والضريبية تيازات ومنافع كما وضحنام

 .الأخرىفع تيازات والمنامعارة التدريسيين وغيرها من الاوإ

شراف وتقويم الوزارة من خلال مجلس التعليم إلى إ الأهليتخضع مؤسسات التعليم العالي  -6

والتقويم العلمي لضمان تنفيذ الأهداف التي أنشأت من  شرافوجهاز الإ الأهليالعالي 

، أي أن (3)جلها هذه المؤسسات، كما وتخضع حساباتها إلى رقابة ديوان الرقابة الماليةأ

 ةريداالإهي رقابة الهيئات  الأهلية التي تخضع إليها مؤسسات التعليم العالي الرقاب

 ةالإدارالتي تمارسها  داريالإسع من رقابة الضبط أوالمستقلة وهي رقابة في مفهومها 

 على المشاريع الخاصة.

                                                            

قد أجاز الأهلي، فلقد تباينت التشريعات في الجهات المسموح لها طلب تأسيس الجامعة او الكلية او المعهد  –( 1)

لمجموعة من الافراد من  5102( لسنة 52( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )4المشرع العراقي في المادة )

( عند 7( عند تأسيس الجامعة و)4حملة الشهادات العليا من الماجستير والدكتوراه طلب التأسيس واشترط عددهم )

هلي واجاز لاشخاص القانون الخاص طلب التأسيس شريطة توفر ( عند تأسيس المعهد الأ2تأسيس الكلية و)

( لسنة 05( من قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم )00الاعداد اعلاه ، اما المشرع المصري في المادة )

اجاز للاشخاص الطبيعية والمعنوية طلب انشاء جامعات اهلية او خاصة، اما المشرع اللبناني في المادة  5114

فقد اجاز   5104( لسنة 532من قانون الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص رقم )( 33)

 فقط للاشخاص المعنوية الخاصة طلب انشاء مؤسسات التعليم العالي الخاص.

، وتقابلها 5102( لسنة 52( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )33ينظر: نص الفقرة )ثالثا( من المادة ) –( (2

، والمادة 5114لسنة  054( من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية المصري رقم )32المادة )

 .5104( لسنة 532( من قانون الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص رقم )24)

( لسنة 52( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )44ادة )( ونص الم01ينظر: نص البند )أولا( من المادة ) –( 3)

5102. 
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لقانون ا أشخاصليست من  الأهليوفي ضوء ما تقدم يتبين لنا بأن مؤسسات التعليم العالي 

ا، اممرفقا ع تساهم من خلال اسنادها للمؤسسات التعليمية الحكومية في تسييركونها  امعال

القانون الخاص، ولكن المشرع خصها بمزايا ومنافع جعلتها تختلف  أشخاصوإنما هي من 

لك وبذ ةداريالإعن المشاريع الخاصة، وجعلها تخضع إلى اشراف وتقويم ورقابة السلطات 

 .امعات نفع مؤسسات ذ فهي
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 الفصل الثاني

 الأهليحل مؤسسات التعليم العالي لقرار القانونية  الأحكام

 التي تختص بها السلطات ةداريالإمن القرارات  الأهلييعد قرار حل مؤسسات التعليم العالي    

وتفرض  فراد، والتي من خلاله تستطيع أن تنشأ حقوقا للأامالعالقانون  أشخاصكونها أحد  ةداريالإ

 ركان وهي )الشكل،لى مجموعة من الأع امبشكل ع داريالإات، ويقوم القرار امم التزعليه

ها للقرار ولا يجوز إصدارمراعاتها عند  الإدارةالغاية( ويجب على المحل، السبب، ، الإختصاص

اء القض مامأمخالفتها وإلا فإن قراراتها تكون مشوبة بعيوب معينة تتعرض من خلالها للطعن 

 الأهليا من جهة، ومن جهة أخرى فإن التشريعات الخاصة بمؤسسات التعليم العالي هذ داريالإ

لى عصة بها، وللوقوف تحدد الجهات المختصة بحل هذه المؤسسات وتضع القواعد الإجرائية الخا

صل بشيء من التفصيل لابد لنا من تقسم الف الأهليالقانونية لحل مؤسسات التعليم العالي  الأحكام

، لأهليال إلى القواعد الخاصة لحل مؤسسات التعليم العالي وين نتطرق في المبحث الأإلى مبحث

كما في و الأهليوفي المبحث الثاني نتطرق إلى القواعد الاجرائية لحل مؤسسات التعليم العالي 

 التفصيل الآتي: 

 لوالمبحث الأ

 الأهليحل مؤسسات التعليم العالي قرار القواعد الخاصة ل

ب بناءً على طل الإدارةمن القرارات التي تصدرها  الأهلير حل مؤسسات التعليم العالي إن قرا   

كما  -الطبيعية  الأشخاصمن  مأالمعنوية  الأشخاصسواء أكانت هذه الجهة من  -جهة معينة 

ا لما بالرفض وفق مأكان بالموافقة أها للقرار سواء إصدارسلطة في  للإدارةحددتها التشريعات، و

تقيدت فيجب عليها أن لا تتعسف  أووإن اتسعت  الإدارةة، وإن سلطة امالعمناسبا للمصلحة تراه 

تند أن تس الإدارةوحرياتهم، وعلى  الأفرادها لهذه السلطة وتصدر قرارات تمس حقوق امفي استخد

ه، وقد تفرض التشريعات شكلية معينة إصدارمعينة سوغت لها  أسبابها للقرار إلى إصدارعند 

ح سلطة أوهذا وتترمراعاتها قبل صدور القرار،  الإدارةات على إجراء أولال شروط من خ

ل ولبيان القواعد الخاصة لح المقيد والتقديري،  الإختصاصها لقرار الحل بين إصدارفي  الإدارة

ل وسوف نقوم بتقسيم المبحث إلى مطلبين نبحث في المطلب الأ الأهليمؤسسات التعليم العالي 

، وفي المطلب الثاني نبحث طبيعة اختصاص الأهليوط حل مؤسسات التعليم العالي وشر أسباب

 قرار الحل، وكما في التفصل الاتي: إصدارب الإدارة

 لوالمطلب الأ

 الأهليحل مؤسسات التعليم العالي قرار وشروط  أسباب

يؤدي  الإدارةم به تقوعمل ما هو إلا  الأهليسبق وأن بينا بأن قرار حل مؤسسات التعليم العالي    

ؤدي شخصيتها المعنوية ي إنهاء، وإن الأهليإلى زوال الشخصية المعنوية لمؤسسات التعليم العالي 

إلى تغيير مركزها القانوني، وإن تغير المركز القانوني لهذه المؤسسات قد يمس حقوق جهات 

ارها بحل هذه قر إصدارإلى  الإدارةدفعت  الأسبابمعينة فلا بد أن يكون هناك عدد من 

حددتها  اتإجراءأن تتبع شكلية معينة وتتحقق من تطابق شروط و الإدارةالمؤسسات، وكذلك على 

 ي:لقرار الحل، ولأجل ذلك سنقسم المطلب إلى فرعين وكما ي هاإصدارقبل   التشريعات
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 ل والفرع الأ

 الحلقرار  أسباب

دخل على ت سابقةالالحالة لى القرار وهي القانونية السابقة عون السبب هو الحالة الواقعية إ    

ن يستند إلى سبب عند صدوره وإلا كان القرار معيبا ألاتخاذ قرارها، وإن القرار يجب  الإدارة

فيما إذا كانت سلطة  الأسباب، وتختلف داريالإبعيب السبب وهو عدم مشروعية سبب القرار 

 ا لابد من توافرها قبلأسبابة ويحدد المشرع مقيد الإدارةمطلقة فإذا كانت سلطة  أومقيدة  الإدارة

خيص معين، فإذا معينة للحصول على تر أسباب، كما لو حدد المشرع داريالإاتخاذ القرار 

ا في حالة السلطة التقديرية فإن مأالقرار،  إصدارتكون ملزمة ب الإدارةفإن  لأسبابتوافرت هذه ا

في  ارةللإدويترك الحرية  داريالإاليها القرار ن يستند أالتي يجب  الأسبابالمشرع قد لا يحدد 

 خلالإعند حدوث  امالع امفي المحافظة على النظ الإدارةاختيار القرار الذي تتخذه كما هو شأن 

سبب مشروع يستند عليه، يكفي أن يكون هناك سبب  إداريصل لكل قرار وإذا كان الأ ،(1)به

ها لقرار معين إصدارفي  أسباببعدة  الإدارةت اتخاذها للقرار، وإن تذرع للإدارةواحد يبرر 

غير صحيح فإن القضاء لا يلغي القرار لهذا السبب وإنما يعتمد على  الأسبابوتبين إن بعض هذه 

، ويجب أن يكون السبب حقيقيا لا وهميا ولا صوريا وصحيحا، (2)سبب واحد إن كان صحيحا

تفاقي وإن الحل الإ، (3)شرائط الواجب توفرهاقانونية تتحقق فيه ال أوومستخلصا من وقائع مادية 

 عضاء الذي يتكونتفاق جميع الأإالشخص المعنوي الخاص، ويكون عند انقضاء  أسبابحد أهو 

ليقرر  الأشخاصالشخص المعنوي من قاعدة جميع  اممنهم الشخص المعنوي، وقد يخرج نظ

 ن بعض الفقهاء يعترضن كاغلبية، وإحل الشخصية المعنوية الخاصة بالأ جواز الاتفاق على

تفاقي بحجة عدم جواز النزول عن الشخصية المعنوية، ولكنه تم الرد عليهم بأن منح على الحل الإ

كان الا لتحقيق مصلحة اجتماعية، وبالتالي من حق  ما الأفرادالشخصية المعنوية لجماعة من 

، (4)تبين لهم إنه لا يحقق نفعاجدوه متى ما أوستغناء عن الشخص المعنوي الذي الإ الأفرادهؤلاء 

 تفاق جماعةإفإن سبب قرار الحل هو  الأهليوبالرجوع إلى قرار حل مؤسسات التعليم العالي 

طلب  وهل إن تقديم،(5)بالحل الأهليالمعهد  أوالكلية  أوعة امشخصية الج إنهاءالتأسيس على  هيأة

من  والذي الأهليالتعليم العالي سببا كافيا لصدور قرار حل مؤسسات  عةاممجلس الجالحل من 

مجلس أخرى دعت  أسباباءه تكمن ور مأجرائه تزول الشخصية المعنوية لهذه المؤسسات، 

جاز من خلالها المشرع أطلب الحل هو حالة واقعية وإن كان في ظاهر لتقديم طلب الحل؟  عةامالج

نتيجة اخرى  أسبابهناك  ، إلا إنهالأهليها قرار حل مؤسسات التعليم العالي إصدار للإدارة

في كل وطلب حل المؤسسة،  عة تقديمهاامالجضاع القانونية والواقعية سابقة دفعت ولتغيير الأ

، (6)ةن تكون قانونيبد أن تكون مطابقة للواقع ولابد ألا الإدارةالتي تقدمها  الأسبابحوال فإن الأ

                                                            

 .473،474د. عبد الغني بسيوني عبد الله، القانون الاداري، مصدر سابق، ص  –( (1

 .021الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، مصدر سابق، ص محمد سليمان د.  – ((2

 .233قانون الإداري، مصدر سابق، ص د. حسين عثمان محمد عثمان، أصول ال – ((3

 .041غازي فيصل مهدي، الشخصية المعنوية وتطبيقاتها في التشريع العراق، مصدر سابق، ص  –( (4

 .5102( لسنة 52( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )41ينظر: نص الفقرة )ثالثا( من المادة ) –( (5

)6( - Michel Rousset et Olivier Rousset, Droit administratif I L’action administrative, 

Deuxième edition, PRESSES UNIVERSITAIRES DE GRENOBLE, 2004,p 66. 
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للحل وكما  اأسبابقعية والتي تعد ضاع القانونية والواوتبدل الأفي ويمكن تحديد بعض الحالات 

 ياتي:

 ضاع القانونية ول: تبدل الأأو

في  لإدارةاساس القانوني الذي تستند عليه قاعدة القانونية القائمة تمثل الأمما لاشك فيه فإن ال   

درجها، فالقواعد الدستورية وتختلف هذه القاعدة القانونية من حيث ت داريالإها للقرار إصدار

ى التدرج الهرمي للقاعدة القانونية، ويليها التشريعات القانونية العادية وتلي التشريعات علأتمثل 

 يجوز لاالمشروعية  أمبدل عمالاإ، ووالتعليمات التي تصدرها السلطة التنفيذية ظمةلأنالقانونية ا

 داريلإاالقرار على منها، لذلك يجب أن يكون دنى للقاعدة القانونية الأمخالفة القاعدة القانونية الأ

تمر هذا ن يسأوالتعليمات عند صدوره و ظمةلأنموافقا للدستور وللتشريعات القانونية وموافقا ل

الوضع  وأالتطابق والتوافق مع القواعد القانونية التي تصدر بالمستقبل، ولما كانت الحالة القانونية 

ونية القان الأعمال أود القانونية فهي القواع داريالإالقرار  صدارالقانوني هو السبب القانوني لإ

 الإدارة، وهذا هو الشرط الاساسي في ممارسة (1)داريالإالتي تشكل الاساس القانوني للقرار 

 .ةداريالإها القرارات إصدارنشاطها و

 داريالإار القر صدارالقانونية التي دعت لإ الأسبابتغير  أوضاع القانونية ولذلك فإن تبدل الأ   

 إصدارفي  دارةللإنها التغييرات التي تطال التشريعات النافذة والتي كانت سبا باعثا يقصد بها بأ

ا ، مواكبة التشريعات التي تصدر حديث الإدارةقرارها تنفيذا لهذه التشريعات ، مما يستوجب على 

ها بإعادة النظر في قراراتها التي صدرت في ظل التشريعات السابقة وجعلها موافقة اموقي

تغييرات تحدث همها أضاع القانونية صور عديدة و، ولتبدل الأ(2)عات التي صدرت حديثاللتشري

تهاد تبدلات تحدث نتيجة الاج أوالتعليمات،  مأالقوانين  مأكانت الدساتير أفي التشريعات سواء 

ضاع القانونية الذي و، ولكننا سنركز على تبدل الأداريالإالقضائي من خلال تدخل القاضي 

د مراجعة فعن، وفيما يخص موضوع الحل الأهليالقوانين ومنها قوانين التعليم العالي  يحصل في

والنظر في حالاات تبدل الوقائع القانونية فإنها عديدة فعند صدور  الأهليقوانين التعليم العالي 

ات عات والكليامالنافذ فقد الغى قانون الج (5102)( لسنة 52رقم ) الأهليلي عاقانون التعليم ال

ضاع و، وسوف نتطرق إلى حالتين من حالات تبدل الأ(3)0442( لسنة 03ة السابق رقم )الأهلي

 وهي: الأهليحل مؤسسات التعليم العالي  أسبابالقانونية كسبب من 

ين متطلبات امجب تأوضاع القانونية هو أن القانون الجديد قد ولات تبدل الأاحد حأإن  -0

قانون السابق حيث حدد القانون الجديد المساحة وشروط جديدة لم تكن موجودة في ال

المطلوبة للبناية والمكتبات والمختبرات وغيرها من المتطلبات الضرورية وفق الشروط 

( 7211التاسيس على ان لا تقل مساحة الكلية عن ) إجازةالتي تحددها الوزارة لمنح 

، (4)مسمائة متر مربع( ألفان وخ5211سبعة آلاف وخمسمائة متر مربع، وللقسم العلمي )

                                                            

 .433د. علي محمد بدير وآخرون، مبادئ واحكام القانون الاداري، مصدر سابق، ص  –( (1

ر الاداري، رسالة ماجستير، كلية القانون، أحمد قيس مجيد، اثر تغير الظروف القانونية على مشروعية القرا -( (2

 .4، ص 5150جامعة كربلاء، 

 .5102( لسنة 52( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )2ينظر: نص المادة ) –( (3

 .5102( لسنة 52التعليم العالي الأهلي رقم )( من قانون 2ينظر: نص الفقرة )أولا( من المادة ) –( (4



 

70 
 

ين هذه المتطلبات وفي امت الأهليالمعهد  أوالكلية  أوعة امتاسيس الج هيأةمما يستدعي 

الكلية مخالفة للشروط  أوعة امين هذه المتطلبات تكون الجامحالة عدم قدرتها على ت

 سيسالتا إجازة إلغاءقرارها ب إصدارا أن تقوم بمأخيارين  مامأ الإدارةالمطلوبة وتكون 

 الأهليالمعهد  أوة الكلي أوعة املطلب حل الج الإدارةتستجيب  أوات معينة إجراءبعد 

ها قرار الحل بعد تحقق الشروط المطلوبة ويكون سبب قرار الحل هو تبدل إصدارو

 ضاع القانونية.والأ

رقم  الأهليضاع القانونية في قانون التعليم العالي ومن حالات تبدل الأ الأخرىوالحالة  -5

شوء نقد بيناها في الفصل السابق في موضوع المزايا والمنافع وهي  (5102)( لسنة 52)

وهذا نلاحظه خلال مبادئ قانونية أو أعراف إدارية قد تثقل كاهل المؤسسة التعليمية 

عات والكليات ام، بينما لم يفرض قانون الج(1)فرض رسوم وضرائب في القانون الجديد

الملغى أية رسوم بل أكثر من ذلك فقد أعفى القانون  (0442)( لسنة 03ة رقم )الأهلي

الكلية من ضريبة الدخل بل أكثر من ذلك فقد أعفى القانون الدخول  أوعة امالملغى الج

ريبة لين فيها من ضامالع أوالتدريسية  الهيأةة لأعضاء الأهليالكلية  أوعة امالمتحققة من الج

المعهد أعباء مالية  أوالكلية  أوعة امتحمل فيه الج، إن الوضع القانوني الجديد ت(2)الدخل

قد لا تتمكن من الإيفاء بها مما قد يضطرها إلى اللجوء إلى طلب الحل بسبب هذه الأعباء 

 المالية.

 ضاع الواقعيةوثانيا: تبدل الأ

با بالوقائع المادية التي تحدث والتي تكون س أوضاع الواقعية هي الحالات المادية ويقصد بالأ    

، ويأخذ بها  داريالإ، وتمثل هذه الوقائع المادية شرط لصدور القرار داريالإواقعيا للقرار 

 دارةالإوهي السبب الباعث والدافع لتدخل  داريالإعند تقدير مشروعية القرار  داريالإالقاضي 

 أو دارةللإضاع الواقعية بفعل الشخص كتقديم طلب معين و، وتتمثل الأداريالإها القرار إصدارو

من  ن يتطلبمحصول واقعة تهدد الأ أوالحرائق والفيضانات  أوتكون بفعل الطبيعة كالزلزال 

، وإن (3)من الخطر الأفرادة وحماية امالعوتتخل من أجل المصلحة  الإجراءاتن تتخذ أ الإدارة

 :هي لحللقرار اوالتي من الممكن أن تكون سببا وأهمها ونية كثيرة ضاع القانوالأ

الذي يتكون منها الشخص المعنوي الخاص  الأفرادأكثر من  أووفاة فرد  إنا : الوف -1

قضاء الشخص المعنوي، فعند وفاة أعضاء لأنستكون سببا  الأشخاصبالنسبة لمجموعات 

وفاة أحد أعضائها وقد اشترط القانون لتأسيسها عدد معين، فقد اشترط  أوجمعية معينة 

عددا من حملة الشهادات لغرض  (5102)( لسنة 52) رقم الأهليقانون التعليم العالي 

المؤسسين محل اعتبار  ن شخصياتإوحيث  الأهليالمعهد  أوالكلية  أوعة امتأسيس الج

 أوالكلية  أوعة امأهمها تعيين رئيس الج ام، ولها مه(4)كونهم من حملة الشهادات العليا

                                                            

 ..5102( لسنة 52التعليم العالي الأهلي رقم )( من قانون 32ة )أولا( من المادة )ينظر: نص الفقر – ((1

( لسنة 03( من قانون الجامعات والكليات الأهلية رقم )54ينظر: نص الفقرة )أولا ،ثانيا( من المادة ) – ((2

 الملغى. 0442

 .01لاداري، مصدر سابق، ص أحمد قيس مجيد، اثر تغير الظروف القانونية على مشروعية القرار ا - ((3

 .5102( لسنة 52( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )4ينظر: نص الفقرة )اولا /أ( من المادة ) –( (4
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، (1)عليم العالي والبحث العلميبترشيحه وموافقة وزير الت اممن خلال القي الأهليالمعهد 

صافي الوفر المالي السنوي ( من %52وقد خصص لها القانون نسبة ما لا يزيد عن )

حد المؤسسين يجب على أ، ولهذا فعند وفاة (2)ات المؤسسةامن لا تؤثر على التزأشريطة 

فس نتعويض شخصية المتوفي بشخصية أخرى تتمتع ب الأهليالمعهد  أوالكلية  أوعة امالج

بة بتعويض الشخصية المطلو المواصفات التي يتطلبها القانون، وعند عدم قدرة المؤسسة

ها اجازت إلغاءتعرض المؤسسة إلى قرار تن أجا إلى طلب حل المؤسسة بدلا من لسوف ت

 ينها الشروط المطلوبة في التأسيس.املعدم ت

 نشأتها جمعياتأقد  الأهليمعهد ال أوالكلية  أو للجامعةالتأسيس المكونة  هيأةا إذا كانت مأ

( من قانون التعليم 4لا / ب( من المادة )أوردته الفقرة )أونقابات مهنية كما  أوعلمية 

ابة النق أونتهاء الشخصية المعنوية للجمعية إ، فعند (5102)( لسنة 52رقم ) الأهليالعالي 

هم شروط تأسيسها أ أحد الأهليالمعهد أوالكلية  أوعة امالمهنية بالحل سوف تفقد الج

شخصيتها  هاءلأنفتبادر إلى طلب الحل  الإدارةاجازتها من قبل  إلغاءوتكون مرهونة ب

 المعنوية بعد ان تستوفي الشروط المطلوبة للحل.

إن الشخص : الأهليتحقق الغرض الذي انشأت من اجله مؤسسات التعليم العالي  -2

دراك نشأ من أجله، فهو وسيلة لإأيوجد إلا لتحقيق هدف معين لا  امالمعنوي بشكل ع

لوسيلة، حيث لم تعد هناك ضرورة لوجودها، ل الحاجة غاية وهذه الغاية عندما تتحقق تنتفي

عة علمية في تخصص معين لغرض توفير كوادر بأعداد معينة حسب امكما لو تأسست ج

ا، وبذلك تهعة هذه الكوادر ولبت حاجة المجتمع لخدماامحاجة المجتمع، وقد وفرت هذه الج

، وكثيرا ما يحدث هذا السبب في (3)عةامنشأت من أجله الجأفقد تحقق الغرض الذي 

عندما  كذلكالظروف الاستثنائية وعند زوال الظرف الاستثنائي تتحقق الغاية المرجوة، 

تحدث تغيرات في سوق العمل، أو إغلاق الوزارة نوع من الاختصاصات، أو نشوء 

ة وبالرغم من أن تحقق الغايتؤدي لى تبدل الأوضاع القانونية، نظريات علمية جديدة كلها 

 سبابأنه سببا واقعيا من إالشخصية المعنوية بشكل خاص إلا  انقضاء أسبابهو سبب من 

 .الأهليالحل في مؤسسات التعليم العالي 

: أحيانا الأهلياستحالة تحقق الغرض الذي انشات من اجله مؤسسات التعليم العالي  -3

د بجله ففي هذه الحالة لاأمن  أنشأالشخص المعنوي تحقق الغرض الذي  علىيستحيل 

قانونية ففي الاستحالة المادية  أوا أن تكون مادية مألنهاية الشخص المعنوي، والاستحالة 

ساحة أن تكون م الأهلياشترط قانون التعليم العالي  الأهليفي مؤسسات التعليم العالي 

ن تكون أعة آلاف وخمسمائة الف متر مربع و( سب7211) عة والمختبراتامبنايات الج

عة من تحقيق هذا الشرط كون القانون امعقد مساطحة ولم تتمكن الج أو للجامعةملكا 

الملغى لم يشترط هذا  0442( لسنة 03ة رقم )الأهليعات والكليات امالقديم قانون الج

لة ا الاستحامأعة، امل الجالشرط فعند استحالة تحقيق هذا الشرط  فإنه يكون سببا لح

 نشأت منأونية حالت دون تحقيق الغرض الذي القانونية كما لو كانت هناك عقبات قان

                                                            

 .5102( لسنة 52التعليم العالي الأهلي رقم )( من قانون 03ينظر: نص الفقرة )أولا( من المادة ) – ((1

 ( من القانون المذكور نفسه.32دة )ينظر: نص الفقرة )ثانيا/أ( من الما –( (2

 .034 -033غازي فيصل مهدي، الشخصية المعنوية وتطبيقاتها في القانون العراقي، مصدر سابق، ص  – ((3
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رض يف أوكما لو صدر قانون يفرض رسوم معينة  الأهليأجله مؤسسات التعليم العالي 

حقق لة تيفاء بها فهنا عند استحاينة لم تكن المؤسسة قادرة على الإأعباء ضريبية مع

 المؤسسة إلى طلب حل نفسها. أغرض يكون سببا بان تلجال

 الفرع الثاني 

 الأهليحل مؤسسات التعليم العالي قرار شروط 

ات معينة إلا إذا فرض إجراءوفق  أون يصدر بشكل معين ليس بالضرورة أ داريالإإن القرار     

ماهي إلا ضمانات  الإجراءاتات معينة، وإن الشكل وإجراءالقانون شكل معين و أوالدستور 

من أي عجلة في اتخاذ القرار  الإدارةذاتها، وما هي إلا لمنع  الإدارةولمصلحة  الأفرادلمصلحة 

، في نوعين الإجراءاتشكال وسريعة، وتتمثل هذه الطائفة من الأات إجراءوالحيلولة دون اتخاذ 

د تضع التشريعات شروط ق، و(1)السابقة على اتخاذ القرار، والمظهر الخارجي للقرار الإجراءات

 لأهلياما يهمنا في موضوع شروط حل مؤسسات التعليم العالي معينة تتحقق لكي يصدر القرار، و

ي خولها القانون حق المبادرة بالإقتراح، قتراح باتخاذ القرار من الجهة التهو إشتراط صدور الإ

ذلك ، وكم تحقق أحد شروطهفإن القرار يكون معيبا لعد القرار دون تحقق هذا الشرط فإذا صدر 

 أولجنة  أوهو أخذ رأي جهة معينة كأن تكون فردا  الشروط الأخرى التي اشترطها القانونمن 

فة استشارية، وقد يشترط القانون القرار، وقد يكون أخذ الرأي بص إصدارمجلس قبل  أو هيأة

وبالاخص نص الفقرة  الأهلي، وبالرجوع إلى قوانين التعليم العالي (2)بهذا الرأي الإدارة املتزإ

، حيث نصت (5102)( لسنة 52رقم ) الأهلي( من قانون التعليم العالي 41)ثالثا( من المادة )

خرج وبعد ت الأهليالمعهد حل نفسها بشرط موافقة مجلس التعليم العالي  أوالكلية  أو للجامعة)

شروط للحل وهذه الشروط ثلاث  آخر دفعة من طلبتها(، وعند تحليل النص القانوني فإنه حدد

ة المعهد، والثاني موافق أوالكلية  أو للجامعةالثلاثة هي )مبادرة صاحب الشأن في الحل حين نص 

 المعهد أوالكلية  أوعة ام، والثالث تخرج آخر دفعة من طلبة الجالأهليمجلس التعليم العالي 

ار الحل واعتبرتها شروط قبل صدور قر تحقق هذه الشروطجبت هذه التشريعات أو( وقد الأهلي

 قرار الحل وهذه الشروط هي: صدارصحة لإ

 : مبادر  الجهة المستفيد  من قرار الحللأو

لها هو وجود طلب تقدمه الجهة أوو الأهليإن من أهم شروط قرار حل مؤسسات التعليم العالي    

 لأن ، وذلكحل نفسهاالمختصة والتي حددها القانون تطالب فيه ب ةداريالإالمستفيدة إلى الجهة 

 بعض القرارات إصدارحوال لا تتصرف من تلقاء نفسها في في كثير من الأ ةداريالإالجهات 

أجاز لها القانون ذلك التصرف، التي إلا إذا كان هناك طلب من الجهة صاحبة الشأن و ةداريالإ

، (3) لها طلبا بذلكحيان إلا حين يقدم ارسة صلاحيتها المقيدة في بعض الأكونها لا تتمكن من مم

 ةداريالإويعرف الطلب بأنه مسعى يقوم به صاحب الشأن ومن له مصلحة يقدمه إلى الجهة 

معلومة، وتشترط بعض  أوحق  أوميزة  أولتحاق بعمل للإ أوالمختصة للحصول على ترخيص 

                                                            

 .د. ماهر علاوي الجبوري، القانون الاداري، مصدر سابق، ص     – ((1

 .474د. عبد الغني بسيوني عبد الله، القانون الاداري، مصدر سابق، ص  - ((2

سعد عبد الله المطلق، القرار الاداري الضمني )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة  –( 3)

 .55، ص 5104اليرموك، الاردن، 
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في تقديم ، وتحدد القوانين الجهة صاحبة الشأن (1)يعتد به القوانين أن يكون مكتوبا وبخلافه لا

الطلب والجهة التي يقدم لها الطلب، وهذا ما سنبينه من خلال تطبيقات طلب الحل في مؤسسات 

 .الأهليالتعليم العالي 

 الجهة صاحبة الشأن بتقديم الطلب -1

 أوة الكلي أوعة امالجهات التي لها حق تاسيس الج الأهليمثلما تحدد قوانين التعليم العالي 

واعد وفقا للقة التي تقرر حل هذه المؤسسات، وبالاخص الحل الذاتي والمعهد، فإنها تحدد الجه

 أوالكلية  أو للجامعةتكون الجهة صاحبة الشأن عن حل نفسها هي الجهة المؤسسة ة امالع

 للجامعةبالهيأة المؤسسة  (5102)( لسنة 52رقم ) الأهليالمعهد، ويسميها قانون التعليم العالي 

وهي الجهة المسؤولة قانونا عن استكمال  الأهليالمعهد  أوعة امجالكلية غير المرتبطة ب أو

التأسيس بعد استكمال  إجازةوالجهات المؤسسة التي تمنح لها ، (2)ات التأسيسإجراءومتابعة 

الماجستير من المتقاعدين  أوا ان تكون من حملة شهادة الدكتوراه امكافة متطلبات التأسيس 

( 4رتبة استاذ مساعد في الاقل على ان لا يقل عددهم عن )من غير الموظفين ممن هم بم أو

( خمسة 2ة و )الأهلي( سبعة أعضاء لتأسيس الكلية 7ة و )الأهليعة امتسعة اعضاء لتأسيس الج

النقابات المهنية ذات  أووقد اجاز القانون للجمعيات العلمية ، (3)الأهلياعضاء لتاسيس المعهد 

لمعهد ا أوالكلية  أوعة امتأسيس الج إجازةالثقافية منحها ات العلمية والتربوية والإختصاص

، ولكن (4)على ان تسوفي الشروط  المذكورة في اعلاه من حملة  شهادة الدكتوراه والماجستير

ط حل نفسها وفق شروالمعهد  أوالكلية  أو للجامعةالعراقي أجاز  الأهليقانون التعليم العالي 

القانون قد حدد كون ، وبذلك ي(5)الداخلية أنظمتهاوتجزيها معينة وموافقات يقررها القانون 

 لجامعةلعة بالنسبة امالجهة المختصة بتقديم طلب الحل بشكل صريح وتتمثل بمجلس الج

  .الأهليومجلس الكلية بالنسبة للكلية ومجلس المعهد بالنسبة للمعهد 

الراي من مجلس الدولة وبهذا الصدد فقد استوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

المؤسسة من جمعية علمية وتم حل هذه الجمعية  الأهليالمعهد  أوالكلية  أوعة امعن مصير الج

، وكان رأي مجلس الدولة وفق المبدأ القانوني بأن (6)المعهد أوالكلية  أو للجامعةبعد تأسيسها 

لة حل الجمعية العلمية لة نشاطها في حاأوبمز الأهليالمعهد  أوالكلية  أوعة امتستمر الج

                                                            

حيدر ماضي عبود العامري، تطبيقات القرار الاداري الضمني في القانون العراقي، رسالة ماجستير، جامعة  - ((1

 .54، ص5103 النهرين، كلية الحقوق،

( الفقرة الاخيرة من يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ازائها، 0ينظر: نص المادة ) –( 5)

 .5102( لسنة 52من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )

 . 5102( لسنة 52(، البند )أولا( الفقرة )أ( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )4ينظر نص المادة ) –( 3)

 (، البند )أولا( الفقرة )ب( من القانون المذكور اعلاه.4ينظر: نص المادة )  – (4)

 ( من القانون المذكور اعلاه.41)من المادة ( ثالثا)بند ينظر : نص ال - (2)

جلس ، نقلا عن قرارات م04/00/5104( في 53453كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم ) – ((6

 . 504، المكتبة الوطنية ، بغداد، ص 5150الدولة وفتاواه لعام 
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 مستقلة عن الأهليالمعهد  أوالكلية  أو للجامعةالشخصية المعنوية  لأن، وذلك (1)المؤسسة لها

 شخصية المؤسسين لها. 

( لسنة 05ة المصري رقم )الأهليعات الخاصة واما التشريعات المقارنة ومنها قانون الجمأ

 للشخص الاعتباري أوشخص الطبيعي ة للالأهليعات ام، فقد أعطى حق تأسيس الج(5114)

، وإن (2)ةالأهليطبقا لقانون الجمعيات والمؤسسات  املمؤسسة ذات نفع ع أوكلاهما معا  أو

م صة، ومن الجهات التي تالخا للجامعةعة يقدم من وكيل المؤسسين بالنسبة امنشاء الجإطلب 

 وأالشخص الاعتباري،  أوة وهي : الشخص الطبيعي، الأهلي للجامعةعلاه بالنسبة أتحديدها 

وإن لم يشر القانون الى الجهة صاحبة الشان ، (3) امالعللمؤسسات ذات النفع  أوكلاهما معا، 

في تقديم طلب الحل فإنه ومن المسلم به فإن هذه الجهات هي نفسها لها الحق في حل مؤسساتها 

بأن طلب  5104سنة ( ل044المصري رقم ) الأهليحلا ذاتيا، حيث بين قانون تنظيم العمل 

، (4)ها الاساسيامالحل يكون من الجمعية العمومية غير العادية وفقا للقواعد التي يقررها نظ

ة كون لها شخصية اعتبارية الأهليعة الخاصة واموهذا يعني ان يقدم طلب الحل من قبل الج

 مستقلة. 

( لسنة 532لخاص اللبناني رقم )ة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي اامالع الأحكاما قانون مأ

يم شاء مؤسسة خاصة للتعلنلإالمعنيين بتقديم طلب الترخيص  الأشخاص، فقد حدد (5104)

ساسية هدافها الأألتي يكون نشر التعليم العالي من الشركات المدنية والجمعيات ا -0العالي وهم:

 ماالتعليم ويعترف لها نظالمؤسسات الدينية المستقلة المختصة ب -5والتي لا تتوخى الربح، 

ة دارة مؤسسإنشاء وإلى حقوق وموجبات خاصة تمكنها من الطائفة المعنية بأهلية الحصول ع

 أيضاً هي المعنية  الأشخاص، ومما لاشك فيه فإن هذه (5)خاصة للتعليم العالي بصورة مستقلة 

، وهي (6)التأسيسة أنظمتها امأحكبتقديم طلب الحل من خلال ممارسة صلاحيتها وفق 

 المؤسسات التعليمية الخاصة.

 الجهة التي يقدم لها طلب الحل -2

ا في تحديد الجهة المختصة التي يقدم لها طلب الحل، فمنه الأهليتتباين قوانين التعليم العالي 

مجلس يقوم  أو هيأةمن يحدد جهة معينة بشكل صريح، ومنها من لم يحدد جهة وإنما يحدد 

، وبالرغم من عدم  تحديد قانون التعليم العالي الأهليعليم العالي شراف على مؤسسات التبالإ

بين بأن يقدم طلب الجهة التي يقدم لها طلب الحل إلا إنه  (5102)( لسنة 52رقم ) الأهلي

                                                            

، نقلا عن قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 50/01/5150في  70/5150ينظر قرار مجلس الدولة رقم  –( 1)

 .507, المصدر نفسه، ص 5150

 .5114نة ( لس05( من قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم )00ينظر: نص المادة ) –( 0)

لقانون الجامعات الخاصة والأهلية  5101( لسنة 315( من اللائحة التنفيذية رقم )2ينظر : نص المادة ) –( 5)

 .5114( لسنة 05رقم )

 .5104( لسنة 044( من قانون تنظيم العمل الأهلي المصري رقم )42ينظر : نص المادة ) -( 3)

( 532العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص رقم ) ( من قانون الاحكام34ينظر: نص المادة ) –( 4)

 .5104لسنة 

 ( من نفس القانون المذكور أعلاه.24ينظر: نص المادة ) -( 2)
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المادية  ين المتطلباتامالتاسيس إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويكون مشفوعا بت

دد القانون الجهة التي يقدم لها طلب الحل وهي مجلس التعليم وقد ح، (1)والبشرية والعلمية

حسب قاعدة توازي و ،(2)العالي الأهلي من خلال المحاضر التي يرفعها اليها مجلس الجامعة

عة مافإن وزير التعليم العالي والبحث العلمي هي الجهة التي يقدم لها طلب حل الج الإختصاص

 .الأهليالمعهد  أوالكلية  أو

( لسنة 05ة المصري رقم )الأهليعات الخاصة وامريعات المقارنة ومنها قانون الجا التشمأ

، فإنه لم يحدد الجهة التي يقدم لها طلب الحل، ولكن من خلال مراجعة اللائحة (5114)

ن ماالخاصة بالقانون أعلاه، فإنها قد بينت في الباب الث (5101)( لسنة 315التنفيذية المرقة )

نص  ة فإنه يفهم منالأهليعات الخاصة وامقة بين وزارة التعليم العالي والجوالذي يوضح العلا

( من اللائحة أعلاه إن الجهة التي يقدم لها طلب الحل هي وزير التعليم العالي 32المادة )

لغرض استصدار قرار الحل من رئيس والذي بدوره يقوم بعرض طلب الحل مشفوعا برأيه 

جلس الخاصة وم للجامعةافقة مجلس التعليم الخاص بالنسبة الحصول على موالجمهورية بعد 

، اي أن الجهة التي يقدم لها طلب الحل في التشريع (3)ةالأهلي للجامعةبالنسبة  الأهليالتعليم 

 المصري هي وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

( لسنة 532للبناني رقم )ة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص اامالع الأحكاما قانون مأ

لم ينص صراحة على الجهة التي يقدم لها طلب الحل، ومن خلال مراجعة القانون  (5104)

يقدم إلى وزير التربية والتعليم ( من القانون أعلاه بإن طلب الحل 42فإنه يفهم من نص المادة )

ر التربية وزيهي لبناني في التشريع ال، اذن فالجهة المختصة التي يقدم لها طلب الحل )4)العالي

 .والتعليم العالي

ومع اختلاف وتباين الجهات التي يقدم لها طلب الحل فإن هذا الجهات تقوم بعرض الطلب 

 .الأخرىته إجراءمشفوعا برأيها على الجهات التي حددها القانون لكي يستكمل قرار الحل 

 الأهليثانيا: موافقة مجلس التعليم العالي 

لي شراف على التعليم العاة تقوم بالإإداريعلمية و هيأةأعلى  الأهليعليم العالي يعد مجلس الت   

، ويتألف مجلس التعليم العالي (5)، وهو أحد تشكيلات وزارة التعليم العالي والبحث العلميالأهلي

ئيس جهاز قل وهم )ر: على أن يكون كل منهم بمرتبة أستاذ مساعد على الأمما يأتي الأهلي

التقويم العلمي في الوزارة وأحد وكلاء الوزارة بتكليف من الوزير رئيسا، وخمسة من شراف والإ

ثنان من عة وإامة غير المرتبطة بجالأهلية وأربعة من عمداء الكليات الأهليعات امرؤساء الج

دائرة الدراسات  امعضاءً، ومدير عأ تخابنلإختيارهم باة على أن يتم إالأهليعمداء المعاهد 

                                                            

 .5102( لسنة 52( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )2( من المادة )اولا)لبند ينظر: نص ا –( 0)

 ( من القانون المذكور أعلاه.43)رابعا( من المادة )رة)أ( من البند الفقنص  ينظر: – (2)

الخاصة بقانون الجامعات  5101( لسنة 315اللائحة التنفيذية المرقمة ) ( من32ينظر: نص المادة ) –( 3)

 .5114( لسنة 05الخاصة والأهلية رقم )

( من قانون الاحكام العامة للتعليم العالي الخاص رقم 22( من المادة )5( والفقرة )24ينظر: نص المادة ) –( 4)

 .5104( لسنة 532)

 .5102( لسنة 52( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )05ادة )ينظر نص الفقرة )اولا( من الم - ((5
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 لأهليادائرة البحث والتطوير عضوا، ومدير قسم التعليم  اموالمتابعة عضوا، ومدير ع والتخطيط

ليم قلتعليم العالي والبحث العلمي في إفي وزارة ا الأهليفي الوزارة عضوا، ومدير قسم التعليم 

تخاب نلأختياره بامية للفرع المؤسس في العراق يتم إعات العالامكردستان عضوا، ممثل عن الج

بما ينسجم وخطة  الأهلياقتراح خطة التعليم همها )عديدة أ اميمارس المجلس مه، و(1)ا(عضو

ادقة على ، المصالأهليالتعليم في العراق، المصادقة على شروط القبول السنوية للتعليم العالي 

اسية درجور القة على الأالمعهد، المصاد أوالكلية  أوعة امعدد الطلبة المقترح قبولهم سنويا في الج

المقترحة، المصادقة على المناهج الدراسية بعد اقرارها من الهيئات القطاعية المختصة، التوصية 

 لإجراءاتاة بعد توفر شروط الاستحداث فيها، التوصية باتخاذ الأهليعات والكليات امبفتح الج

 امهفة إلى المضامجالات، هذا بالإالكلية في جميع ال أوعة امة أداء الجموالوسائل التي تضمن سلا

ل قسه مرة واحدة بالأيبدعوة من رئ الأهلي، ويجتمع مجلس التعليم العالي (2)(الأخرىوالمسؤليات 

ويكتمل نصابه بحضور ثلثي  عضاءه عند الضرورةبناءً على طلب خطي من ثلث أ أوكل شهر 

ي أوسعضاء وتتخذ القرارات والتوصيات والمقترحات بأغلبية عدد الحاضرين وعند تعدد الأ

ه خاص يوقع في سجل الرئيس معه وتدون محاضر الجلسات صوات يرجح الجانب الذي صوتالأ

دم المق الأهليالمعهد  أوالكلية  أوعة امعضاء، وفيما يخص طلب حل الجرئيس المجلس وكافة الأ

 ماالتاسيس وفق النظ هيأةمجلس المعهد وبقرار من  أومجلس الكلية  أوعة اممن قبل مجلس الج

س الحل وتحقق شروطة يبدي المجل أسبابالتاسيسية، وبعد التحقق من  الهيأةخلي الذي تقره الدا

قويم شراف والتالموجبة بذلك إلى جهاز الإ الأسبابيه ويرفع توصياته بالحل من عدمه مع ذكر رأ

عتراض وزير وتعد التوصيات مقرة في حالة عدم إ( من تاريخ صدورها 02العلمي خلال مدة )

، (3)( خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيها في مكتبه02العالي والبحث العلمي عليها خلال ) التعليم

ات قرار التوصيم العالي والبحث العلمي له سلطة إويتضح من هذه النصوص بأن وزير التعلي

الحل ب الأهليوله ردها فإن كانت توصية مجلس التعليم العالي  الأهليالواردة من مجلس التعليم 

داء لبحث العلمي المدة القانونية عن إبرار الحل صادرا بعد سكوت وزير التعليم العالي وايصبح ق

ن يصدر بالشكل الصريح ومن الممكن أ نرأيه بتوصية الحل، اي أن قرار الحل من الممكن أ

 يصدر بالشكل الضمني كما بينا في الفصل السابق.

( لسنة 05ة المصري رقم )الأهليلخاصة وعات ااما التشريعات المقارنة ومنها قانون الجمأ   

، وإن لم ينصا صراحة (5101)( لسنة 315، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم )(5114)

عات امة على حل الجالأهليعات امعات الخاصة ومجلس الجامشتراط موافقة مجلس الجعلى إ

علاه في حالة استحالة استمرار ( من اللائحة أ32ة إلا إنه يفهم من نص المادة )الأهليالخاصة و

بناءً على عرض الوزير وبعد  الإلغاءات استصدار قرار إجراءها تتخذ امعة في أداء مهامالج

ى وحت لغاءعة منذ صدور قرار اللإامموافقة المجلس على أن تتضمن الموافقة كيفية إدارة الج

ص قرار الحل وحسب قاعدة ، ولعدم ورود نص فيما يخ(4)عةامتخرج كافة الطلاب المقيدين بالج
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ات استصدار قرار الحل بناءً على عرض الوزير وبعد موافقة إجراءفإنه تتخذ  الإختصاصتوازي 

 ة.الأهليعات امة للجالأهليعات امعات الخاصة ومجلس الجامعات الخاصة بالنسبة للجاممجلس الج

العملية التعليمية  ة بمتابعة وتطوير ضمان جودةالأهليعات الخاصة وامويختص مجلس الج   

لعلمي عي والبحث اامة للتعليم الجامالعوالبحثية وله في سبيل ذلك ومن خلالها )يرسم السياسة 

حان تمة من خلال التقارير الدورية، والتنسيق بين نظم الدراسة والاالأهليعات الخاصة وامبالج

تنظيم الي، وة للتعليم العامعالطار السياسة في إة الأهليعات الخاصة واموالدرجات العلمية في الج

عات امعدادهم، ودراسة ما يعرض على المجلس من حالات مخالفة الجقبول الطلبة وتحديد أ

ما بداء الرأي فية ، وله إالأهليعات الخاصة وامنشاء الجة ، وفحص طلبات إالأهلي أوالخاصة 

لمجلس بدعوة مع ا، ويجت(1)الأخرىات الإختصاصلى يعرضه الوزير على المجلس( بالإضافة إ

هر وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه شمن رئيسه مدة على الأقل كل ثلاثة أ

، ويتضح (2)صوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيست الاواغلبية، وإذا تسوتصدر قراراته بذات الأ

ة لأهليا عاتامعات الخاصة ومجلس الجاملنا بذلك إن التشريع المصري يشترط موافقة مجلس الج

 ة.الأهلي أوعة الخاصة امقرار حل الج إصدارقبل 

( لسنة 532ة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص اللبناني رقم )امالع الأحكاما قانون مأ   

ية المعنو الهيأة، فقد أجاز للوزير بناءً على توصية مجلس التعليم العالي عند زوال (5104)

 عد التحقق من حدوثظروف قد يكون طلب الحل أحدها وب أو سبابلأللمؤسسة صاحبة الترخيص 

صورة دارتها بت وصاية المجلس الذي يعين لجنة لإعلاه  توضع المؤسسة تحالظرف المشار إليه ا

 امالعالدراسي، ويمدد عمل اللجنة بقرار معلل من الوزير حتى نهاية  امالعة حتى نهاية تمؤق

ها بمختلف الحالات التي تؤدي إلى امالمؤسسة بمه امالاستمرار بقي ، وإذا تعذر(3)الدراسي اللاحق

 ر سلبا على العملية التعليميةطرب يؤثعلى نحو مض أومل فيها بصورة كلية توقف سير الع

، ويستفاد من (4)سقاط الترخيص بناءً على توصية مجلس التعليم العاليالاكاديمية، يعلن الوزير إ

صدر من الوزير بناءً على توصية مجلس التعليم العالي اي بناءً على علاه إن قرار الحل يالنص أ

 موافقة المجلس.

ويضطلع مجلس التعليم العالي في التشريع اللبناني بمسؤوليات كثيرة وله تشكيل يرأسه وزير    

ة يعديدة أهمها )المساهمة في تطوير السياسة الوطن ام، ويتولى المجلس مه(5)التربية والتعليم العالي

شر ن ة،لا سيما والتعليم العالي الخاص، تقديم الاقتراحات التي من شأنهاامللتعليم العالي بصورة ع

شاء نلإطار السياسة الوطنية للتعليم العالي، اقتراح الاسس والمعايير التعليم العالي وتنظيمه في إ

استحداث لتوصية بشاء، انلأذن باالإ مؤسسات خاصة للتعليم العالي، رفع التوصية بشأن طلبات

ت وتعديلاتها التي تتقدم بها المؤسسا ظمةلأنج واامقرار البرج جديدة في كليات ومعاهد قائمة، إامبر

مؤسسات لالوطنية لضمان الجودة حول ا الهيأةللتعليم العالي، دراسة التقارير التي تضعها  الخاصة
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 امالمه ضافة إلىليم العالي، بالإبكل ما يخص التع بداء الرأي للوزيرالخاصة للتعليم العالي، إ

قل مرة في الشهر بناءً على طلب من رئيسه، يجتمع المجلس بصورة ملزمة على الأ، و(1)(الأخرى

ل قبناء على طلب خطي من ثلث أعضائه على الأ أوويجتمع استثنائيا بناء على دعوة من رئيسه 

لبية المطلقة غقرارات والتوصيات بالاقة وتتخذ الكثرية المطلتكون اجتماعاته قانونية بحضور الأو

، وفي ضوء ما تقدم فإن (2)صوات فصوت الوزير يرجحت الأوامن أعضاء المجلس وإذا تس

عات ماعات الخاصة ومجلس الجامفي التشريع العراقي ومجلس الج الأهليمجلس التعليم العالي 

مسؤوليات و امبناني لها مهة في التشريع المصري، ومجلس التعليم العالي في التشريع اللالأهلي

الاخذ  وأ، وتشترط التشريعات موافقتها الأهليكبيرة في تنظيم عمل مؤسسات التعليم العالي 

 قرار الحل. إصداربتوصيتها في 

 ثالثا: تخرج آخر دفعة من الطلبة

ية لولأعية اامساسي هو توفير الفرص الدراسية الجهدفها الأ الأهليإن مؤسسات التعليم العالي    

تحفظ ة وتراعي وامالععندما تتخذ قرارا فإنها تهدف فيه إلى المصلحة  الإدارة، وإن فرادوالعليا للأ

يؤدي إلى زوال الشخصية المعنوية  الإدارةتتخذه  إجراء، ولما كان قرار الحل الأفرادفيه حقوق 

صا قانون وخصو يالأهل، وبالرجوع إلى تشريعات التعليم العالي الأهليلمؤسسات التعليم العالي 

( فإنها 41ة )ثالثا( من المادة )وبالاخص نص الفقر (5102)( لسنة 52رقم ) الأهليالتعليم العالي 

شترطت ووضعت ضمانات للطلبة بأن يكون قرار الحل بعد تخرج آخر دفعة من الطلبة، وهنا إ

ن ر دفعة ماته ويصدر وتوضع آلية لحين تخرج آخإجراءيثار سؤال هل إن قرار الحل يستمر ب

اته ويكون صدوره بعد تخرج آخر دفعة من الطلبة؟، إجراءلا يصدر القرار وتتوقف  مأالطلبة؟، 

لية التي يتم بها الحل وخصوصا هذا الشرط، وواضح إن المشرع لم يوضح الآ مروفي حقيقة الأ

ل لحر امن منطوق النص لا يتم الحل إلا بعد تخرج آخر دفعة من الطلبة، ومن المسلمات إن قرا

ن يكون قائما لحين صدور قائم على سبب واقعي وهو طلب أصحاب الشأن وإن السبب يجب أ

( أربعة سنوات، ومنها 4القرار ولا سيما إن بعض الكليات تستمر فيها الدراسة لمدة أكثر من )

ية جتياز بعض المراحل الدراسالطبية، وقد يفشل بعض الطلبة في إات الإختصاصالكليات ذات 

جل غير معلوم وهذا يتنافى مع قرار الحل إلى أ إصداريتاخر الكثير منهم مما يؤدي تأجيل وقد 

 لإجراءاتاسلسلة من  الإدارةن تتبع ة في أامالعة، وذلك فإنه لايعتبر محققا للمصلحة امالعالقواعد 

تها ، وإن نص بعد تخرج آخر دفعة من طلب(3)ا معيناإداريرادت أن تتخذ قرارا الطويلة فيما أ

عد ب الأهليالمعهد  أوالكلية  أوعة امدارة الجالمشرع لم يوضح آلية إ لأنيشوبه النقص والغموض 

قرار الحل، وإذا كانت المؤسسة تبقى تدير نفسها بنفسها لحين تخرج آخر دفعة من طلبتها،  إصدار

 فما فائدة مطالبتها بالحل؟.

( فإنه وإن لم 5103( لسنة )5عراق رقم )عات الخاصة في إقليم كردستان الاما قانون الجمأ   

ة التي تنتهي بها الشخصية المعنوية امالعينص صراحة على الحل وشروطه إلا إنه وفق القواعد 
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فإن النتائج فيما يخص حقوق الطلبة هي ذاتها سواء أكانت  الإلغاءالخاصة وإن كانت ب للجامعة

افظ فيه على حقوق الطلبة بشكل متوازن فقد بالحل، وقد رسم القانون طريقا واضحا ح أو الإلغاءب

ي والت -عة الخاصة امجب القانون على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تولي إدارة الجأو

جب أوها الداخلي إلى حين تخرج آخر وجبة من طلبتها، واموفق نظ -صدر بحقها قرار الحل 

، وحسنا فعل المشرع في إقليم )1)ت الخاصةعاامعلى الوزارة أن تنقل الطلبة إلى نظيراتها من الج

الوزارة إلى حين تخرج آخر وجبة من عة من قبل امالج كردستان العراق حين نص على إدارة

ً  المشرع طلبتها، وحسنا فعل  عات الخاصةامجب على الوزارة نقل الطلبة إلى الجأوحين  أيضا

 الحل. عة التي صدر بحقها قرارامالتي تناظر اختصاصات الج الأخرى

، فقد أشار في لائحته (5114)( لسنة 05ة المصري رقم )الأهليعات الخاصة واما قانون الجمأ    

عات ماها التعليمية، فإن موافقة مجلس الجامعة في أداء مهامالتنفيذية عند استحالة استمرار الج

عة منذ صدور امالحل يجب أن يتضمن كيفية إدارة الج أو الإلغاءة على قرار الأهلي أوالخاصة 

الشخصية  إنهاءوالحل تنصرف نتائجه إلى  الإلغاءكلا من قرار  لأن -الحل  أو الإلغاءقرار 

ة التي عة والكيفياموحتى تخرج كافة الطلاب المقيدين بالج -ة الأهلي أوالخاصة  للجامعةالمعنوية 

ات الخاصة عام، ويلاحظ إن المشرع المصري وإن نص على موافقة مجلس الج(2)يتم بها ذلك

جنة من قبل ل مأعة هل تدار من قبل الوزارة امة إلا إنه لم يبين الكيفية التي تدار بها الجالأهليو

إلى  عةامالكيفية التي تدار بها الج أمرالحل، بل ترك  أو الإلغاءتكلف بذلك بعد صدور قرار 

مصري سد هذا ة وهذا نقص تشريعي وعلى المشرع الالأهليعات الخاصة واماقتراح مجلس الج

الحل، ولكن يحسب للمشرع  أو الإلغاءعة بعد صدور قرار امالنقص بوضع آلية تدار بها الج

تابعة عة أي مامالمصري إنه شدد على حقوق الطلبة  ونص حتى تخرج كافة الطلاب المقيدين بالج

 حتى من يتأخر منهم من المعيدين في المراحل الدراسية.

( لسنة 532التعليم العالي الخاص اللبناني رقم ) امأحكة للتعليم العالي وامالع الأحكاما قانون مأ    

ر جب فيه ضمان استمراأوس وقد امفقد أفرد فصلا خاصا لحقوق الطلبة وهو الفصل الخ (5104)

جب القانون وحفاظا على أو، وقد (3)ي ينتسبون إليه حتى تخرجهم منهذج الامالمؤسسة بتقديم البرن

عة ماصاحبة الترخيص، فإن الوزير يضع الج للجامعةالمعنوية  الهيأةزوال حقوق الطلبة عند 

لدراسي، ا امالعتحت وصاية المجلس حيث يعيين المجلس لجنة لإدارتها بصورة مؤقتة حتى نهاية 

اللاحق، وفيما يخص حقوق طلبة المؤسسة يتوجب على اللجنة  اموله حق تمديد عمل اللجنة للع

، ويلاحظ بأن المشرع اللبناني بالرغم من (4)ة التي تضمن حقوق الطلبةاقتراح الحلول المناسب

بة بعد حل ل بها مع الطلامالكيفية التي يتم التع أولية حقوق الطلبة، إلا إنه لم يضع الآ تأكيده على

دارة المؤسسة ، وعليها ان تقترح الحلول إلى اللجنة المكلفة بإ مرذلك الأ المؤسسة، وإنما ترك
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بة جها الدراسي للطلامن حقوق الطلبة ومنها أن تضمن استمرار المؤسسة بتقديم برنالتي تضم

 حتى تخرجهم منها.

ها قرار رإصداوفي ضوء ما تقدم نستنتج بأن التشريعات تتفق على تحقق شروط واحدة  في    

يخص  ماصدور قرار الحل وفيبعد الحل ولكنها تختلف بالطريقة والكيفية التي تدار بها المؤسسة 

بعد تخرج آخر دفعة من الطلبة الذي نص عليه المشرع العراقي شرط تعجيزي لا يمكن  شرط 

ة كون هذه الفترة الطويلة غير المحددة من امالعتطبيقه على واقع الحال ويتنافى مع القواعد 

 اتخاذ قرار الحل. الإدارةة فيما إذا ارادت امالعلا تعتبر محققة للمصلحة  الإجراءات

ة لتكون بالصيغ الأهلي( من قانون التعليم العالي 41قترح تعديل نص الفقرة )ثالثا( من المادة )ون   

تتولى ، والأهليالمعهد حل نفسها بعد موافقة مجلس التعليم العالي  أوالكلية  أو للجامعةالآتية )

 امالقيا تها، ولهلبة المقيدين في سجلاها الداخلي إلى حين تخرج كافة الطامالوزارة ادارتها وفق نظ

نقولة ها المأموالة المماثلة لدراستهم وتؤول الأهليالمعاهد  أوالكليات  أوعات امبنقل الطلبة إلى الج

 تها وديونها إلى الجهة المؤسسة(.اموغير المنقولة بعد تصفية التز
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 المطلب الثاني

 ها لقرار الحلإصدارفي  الإدار طبيعة سلطة 

 ماات وإنها قادرة على القيامغلب الالتزألتصرفات القانونية وترتكز عليها عماد ا رادةد الإتع   

 ارةالإدة، وتمارس امالعوالآداب  امالع امت في حدود النظامما د بما تشاء من التصرفات القانونية

ذه عتماداً على النصوص القانونية التي سنها المشرع وحدد فيها اختصاصاتها، وهإرادتها إ

ي يحكم طار القانون الذإتعسفية، بل هي قانونية وتتم في  أوات ليست سلطة تحكمية الإختصاص

ادتها بإر الإدارةبها أحد التصرفات القانونية التي تقوم  داريالإ، ولكون القرار إداريكل نشاط 

، ةداريلإاالحرية المطلقة في اتخاذ قراراتها  للإدارةقد يوحى من هذا التصرف بإن فالمنفردة، 

 قائمة مابين الإدارةالحرية المطلقة تؤدي إلى التعسف، لذلك فإن سلطة  لأنوهذا خلاف الظاهر 

مالكة  دارةالإملزمة باتخاذ القرار، وحد التقدير وفيه تكون  الإدارةحدين هما، حد التقيد وفيه تكون 

مبدأ  ماالهدف هو احترة، وامالعلحرية خيار التصرف، وتقدير حرية التصرف بما يلائم المصلحة 

 عمالهاأبقيود تعرقل  الإدارةيكون تقييد  وحرياتهم، على أن لا الأفرادالمشروعية وحماية حقوق 

نقوم بتقسيم المطلب إلى ها لقرار الحل سإصدارفي  الإدارةولبحث طبيعة سلطة  وتشل نشاطها

اني وفي الثار الحل، ها قرإصدارفي  للإدارةالمقيد  الإختصاصل وفرعين نبحث في الفرع الأ

 ها قرار الحل.إصدارفي  للإدارةالسلطة التقديرية 

 لوالفرع الأ

 ها قرار الحلإصدارفي  للإدار المقيد  الإختصاص

داءً بتإها قرار الحل سوف نبحث إصدارفي  للإدارةالمقيد  الإختصاصلغرض الوقوف على      

الي تقييد في قرار حل مؤسسات التعليم العوبعده نبين مجال ال امالمقيد بشكل ع الإختصاصمفهوم 

 .الأهلي

 المقيد الإختصاصل: مفهوم أو

عندما يفرض عليها القانون اتخاذ  ةداريالإقراراتها  إصدارفي  للإدارةمقيدا  الإختصاصيكون     

 مأتصرف معين عند توافر وقائع وشروط يحددها القانون مسبقا، وهذه الوقائع سواء أكانت مادية 

قرار معين بالخصوص فإنها لا تمتلك حرية الاختيار  إصدارها باملزإو الإدارةنية تبرر تدخل قانو

تباع ما الزمها القانون به وإلا عد تصرفها غير مشروعا، ومثال إات معينة، بل عليها إجراءباتخاذ 

 والشروط اللازمة لمنحالمقيد يكون عندما يحدد القانون مقدما الحالات  الإدارةاختصاص 

 المتقدم أوالقرار المناسب للطالب  إصدار الإدارةمنح التراخيص، فعلى  أوجازات العلمية الإ

، وبذلك تكون (1)للحصول على الترخيص طالما تحققت فيه الحالات والشروط التي حددها القانون

 تصرف معين ولا الإدارةإزاء اختصاص مقيد في كل حالة يفرض فيها القانون على جهة  الإدارة

                                                            

وما بعدها، د. محمد عبد  41ية العامة للقرارات الإدارية، مصدر سابق، ص د. سليمان الطماوي، النظر – ((1

، د. مازن ليلو راضي، الوجيز في القانون 540الله الحراري، أصول القانون الإداري الليبي، مصدر سابق، ص 

 .045الإداري، مصدر سابق، ص 
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خذت ات أوعن اتخاذ القرار في مثل تلك الظروف  الإدارةتنعت اميترك لها حرية الاختيار، فإذا 

 . لغاءوقابلا للإ رارا مغايرا عد قرارها غير مشروعق

المقيد وليس السلطة المقيدة حيث يرى جانب من الفقه إن  وبالنسبة لاختيار تسمية الإختصاص   

ة عنها ختفت السلطة التقديريإنا إزاء حالة لأنسلطة المقيدة المقيد أفضل من ال الإختصاصتعبير 

، لذلك سوف نطلق عليها تسمية (1)مقيدا بالقاعدة القانونية ا ولم يبق إلا الإختصاصامتم

 .ةالمقيد بدل السلطة المقيد الإختصاص

ب لختصاص المقيد المثال الخاص بطية التي يسوقها الفقه الفرنسي للإثلة التقليدمومن الأ  

 لإدارةلمنح الترخيص إلى أي شخص يقدم طلبا  الإدارةترخيص حمل أسلحة الصيد، إذ يجب على 

ي بحث سلطة ف للإدارةالمختصة إذا ما توافرت فيه الشروط التي يتطلبها القانون، ودون أن يكون 

ً  للإدارةالمقيد  ئمة هذا الترخيص، ومن تطبيقات الإختصاصملا في حالة تحديد شروط  أيضا

منح هذه الرخصة إذا ما توافرت  الإدارةعينة يفرضها المشرع لغرض منح رخصة معينة، فعلى م

مقيد كونها تلتزم في الحدود التي  الإدارة، وفي هذه المسألة يكون اختصاص (2)الشروط المطلوبة

 رسمها لها القانون.

كنه اصبح د حديث نسبيا ولالمقيد وسلطاتها التقديرية يع الإدارةإن مسألة التمييز بين اختصاص    

 الحديث وأن هاتين السلطتين متلازمتان لحسن امالعمن المبادئ الاساسية التي يقوم عليها القانون 

، وعلى الفرد صاحب وحمايتهم الأفرادفيه ضمان لحرية المقيد  الإختصاص، لكن الإدارةسير 

 لباتهط إجابة الإدارةب على الطلب أن يثبت الشروط المادية التي يتطلبها القانون حتى يستوج

، وقد نهجت القوانين الحديثة (3)أن تمارس اختصاصها وفق ماتتطلبه التشريعات الإدارةوعلى 

 لإدارةاسراف بتقييد المقيد، ولو أن الإ الإختصاص امخذ بنظومنها القانون المصري التوسع والأ

 لإدارةابتكار، ومهما كانت حاجة التقدم والإ يؤدي إلى شل حركتها وكبت نشاطها، ويعدم فيها روح

 داريإإلى قدر من الحرية في تصرفاتها فإنه من المتفق عليه في الفقه الحديث إنه لا يوجد قرار 

مقيد في جميع عناصره، وإن مسألة التقييد  إداريبجميع عناصره، ولا يوجد قرار  الإدارةتستقل 

، ومع كل ذلك فإن التشريعات لا تكبل (4)داريالإته في عناصر القرار وامختلفة ومتف والتقدير

بكل القيود مرة واحدة وإنما تترك لها جانبا من الحرية في التصرف، وهذا كثيرا ما يحدث  الإدارة

 الإختصاص، ويتميز (5)الإدارةبالنسبة لاختيار التوقيت المناسب والملائم لاتخاذ القرار من جانب 

الموظف يطبق القاعدة القانونية التي حددها  لأنيقه، المقيد بالنسبة للموظف بأنه سهل في تطب

هو  دارةللإالمقيد  الإختصاصالقانون، ولا مجال للسلطة التقديرية بشأنها، وإن مبرر اللجوء إلى 

 ختصاصالإالقاعدة القانونية المنظمة لهذا  امأحكلات كون المخاطبين بامتحقيق الاستقرار في المع

                                                            

قديرية والسلطة المقيدة للادارة، دار د. محمد سعيد حسين امين، سحب القرار الاداري بين السلطة الت – ((1

 .42، ص 5112النهضة العربية، القاهرة، 

، اكادمية نايف العربية للعلوم 0حمد عمر حمد، السلطة التقديرية للإدارة ومدى رقابة القضاء عليها، ط –( 2)

 .014، 013، ص 5113الامنية، الرياض، 

(3 - (  Hilaire Barnett, Constitutional & Administrative Law, TENTH EDITION, Refi 
neCatch Limited, Great Britain, 2013, P 562. 

 .324د. محمد رفعت عبد الوهاب، النظرية العامة للقانون الاداري، مصدر سابق، ص  - ((4

 .252د. عبد الغني بسيوني عبد الله، القانون الاداري، مصدر سابق، ص  –( 5)
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، ورغم سهولة تطبيق (1)القانوني المترتب عليها الأثريقها ويعلمون لديهم القدرة على كيفية تطب

 ارريكون في كل عناصر الق إلا إن مجال التقييد لا داريالإالقرار  إصدارالمقيد في  الإختصاص

 .داريالإ

 الأهليثانيا: مجال التقييد في قرار حل مؤسسات التعليم العالي 

اذها واتخ الأهليع معين يخص مؤسسات التعليم العالي نشاطها في موضو الإدارةعندما تمارس    

ل الشكقائم على خمسة أركان وهي ) الأخرى ةداريالإقرار الحل، فإن قرار الحل كسائر القرارات 

 لإدارةاوالغاية( وفيما يخص مجال تقييد قرار الحل فإن اختصاص  والسبب والمحل والإختصاص

 كلية والقيود الموضوعية.مقيد بنوعين من القيود وهما القيود الش

 القيود الشكلية -1

القرار  إصدارالذي عهد إليه القانون وخصه بصلاحية  الإدارةترد هذه القيود على عضو 

رادته وفق الشكل هذه ويفرغ إ الإختصاصيحترم قواعد أن  الإدارة، وعلى عضو داريالإ

ذا ما خرج عن هذه القواعد، معدوما إ أوالتي حددها القانون، وإلا عد عمله باطلا  الإجراءاتو

قرا الحل وليس له أي مجال  إصدارالمختص ب الإدارةوهذه القواعد ترد كقيود على عضو 

، وهذه القيود الشكلية ترد على قرار حل مؤسسات التعليم العالي (2)للتقدير في الخروج عنها

 والشكل. الإختصاصتتجسد في ركني و الأهلي

 الإختصاص -أ

 وهي من نتائج مبدأ الفصل امالعحد الأسس التي يقوم عليها القانون أ الإختصاصتعد فكرة 

ً أبين السلطات ولا يقوم هذا المبدأ بتحديد اختصاص السلطات الثلاث فحسب، وإنما يقوم   يضا

أنها ب الإختصاصات في السلطة الواحدة، ويمكن تعريف قواعد الإختصاصبتوزيع وتحديد 

 ،(3)ات التي تمتلك القدرة على مباشرة التصرفات القانونيةوالهيئ الأشخاصالقواعد التي تحدد 

في تصرفاته عن هذه القواعد أصيب قراره بعيب عدم  الإدارةوإذا ما خرج عضو 

 . الإختصاص

عيب و البسيط الإختصاصوهما )عيب  الإختصاصويميز الفقه عادة بين صورتين لعيب عدم 

ي ف الإختصاصط عند مخالفة قواعد بسي الإختصاصالجسيم( ويكون عيب عدم  الإختصاص

ة إدارياتخاذ قرارات  أوقانونية  أعمالب امة القيإداريحيث تقوم جهة  ةداريالإنطاق الوظيفة 

موضوعي  الإختصاصة أخرى، وقد يكون عيب عدم إداريجعلها القانون من اختصاص جهة 

ة أخرى سواء إداريتاحها القانون لجهة موضوعات أ ةداريالإز أحد أعضاء السلطة واعند تج

الإختصاص زمني حين أعلى منها، وقد يكون عيب عدم  أوأدنى منها  أوأكانت موازية لها 

قات المحددة له قانونا، وقد يكون عيب عدم والأاختصاصاته في غير  الإدارة يباشر عضو

قرارا في غير المكان المحدد له،  ةداريالإمكاني عندما يتخذ عضو السلطة  الإختصاص

                                                            

، السلطة التقديرية في مجال الضبط الإداري في الظروف العادية، أطروحة حسام الدين محمد مرسي - ((1

 .52، ص 5114مصر، دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، 

 .272د. حسين عثمان محمد عثمان، أصول القانون الإداري، مصدر سابق، ص  – ((2

 .44صدر سابق، ص د. سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، م -( (3
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ية لتشريعية والقضائجسيما عند اغتصاب اختصاص السلطتين ا الإختصاصن عيب ويكو

ر يصد أوالقضائية،  أوقرارا من اختصاص السلطة التشريعية  الإدارة حين يصدر عضو

يح ة بقرار صحامالعلم يعين في الوظيفة  أوة، امالعالقرار من شخص لا يتصف بالوظيفة 

 الإختصاصومقتضى قواعد ، (1)أي معدوما ولا أثر له ا مطلقانلاوهنا يكون القرار باطل بط

ي ف الأهليالمختص أن يصدر قرار حل مؤسسات التعليم العالي  الإدارةهذه تقييد عضو 

 .النطاق والزمان والمكان الذي حدده القانون

قد  الأهليوهنا لابد من الإشارة إلى إن ما يجري في قرار حل مؤسسات التعليم العالي   

، كون قرار الحل قائم على تقديم طلب الجهة الأخرىا يجري في باقي القرارات يختلف عم

ق المختصة، وقد بينا في الفصل الساب ةداريالإالتي خولها القانون تقديم طلب الحل إلى الجهة 

قد يصدر بالشكل  (5102)( لسنة 52رقم ) الأهليبأن قرار الحل وفق قانون التعليم العالي 

م ه هي وزير التعليإصدارالمختصة ب ةداريالإبالشكل الضمني، والجهة الصريح وقد يصدر 

شكال في تقديم الطلب إلى الجهة المختصة، ولكن الاختلاف ، ولا إ(2)العالي والبحث العلمي

 ةداريالإغير المختصة ولكنها تتبع الجهة  ةداريالإقد يظهر عند تقديم الطلب إلى الجهة 

 المختصة.  ةداريالإإلى الجهة  المختصة ولم تقم بتحويل الطلب

 العليا في العراق بأنه يجب ةداريالإة وفي هذا الشأن فقد ذهبت المحكمة امالعوفقا للمبادئ   

 المختصة لكي يبدأ الميعاد القانوني لنشوء القرار ةداريالإتقديم الطلبات والتظلمات إلى الجهة 

في قرارها التمييزي " لاحظت المحكمة  الضمني، وما استقرت عليه المحكمة الاتحادية العليا

ن المدعي احيل إلى عوى على وزير الداخلية .... حيث أإن المدعي قدم تظلمه المرفق في الد

 لغاءإديواني فلا يجوز تقديم التظلم إلى وزير الداخلية إضافة إلى وظيفته لغرض  أمرالتقاعد ب

لك يكون المدعي قد خالف حكم الفقرة " وبذمرنما يوجه التظلم إلى من أصدر هذا الأإ مرالأ

جبت أوالمعدل والتي  0474( لسنة 22( من قانون مجلس الدولة رقم )7)ثنيا/و( من المادة )

، فعندئذ لا تبدأ المدة القانونية، وبالتالي لا (3)المختصة ةداريالإبأن يقدم التظلم إلى الجهة 

ا على قرار حل مؤسسات امتميترتب على مضي المدة نشوء قرار ضمني، وهذا ماينطبق 

 في التشريع العراقي. الأهليالتعليم العالي 

( لسنة 05ة المصري رقم )الأهليعات الخاصة واما التشريعات المقارنة ومنها قانون الجمأ

ولائحته التنفيذية فإنه كما بينا في الفصل السابق فإن قرار الحل يصدر بالشكل  (5114)

، (4)ه هو رئيس الجمهوريةإصدارني وإن السلطة المختصة بالصريح ولا يصدر بالشكل الضم

                                                            

، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 0د. رفعت محمد عبد الوهاب، القضاء الإداري، الكتاب الثاني، ط – ((1

 وما بعدها. 022، ص 5112

 .5102( لسنة 52( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )04ينظر: نص الفقرة )ثالثا( من المادة ) – ((2

عبد الله، الرقابة القضائية على القرارات الضمنية للادارة، اطروحة دكتوراه، كلية  نقلا عن يحيى جلال –( 3)

 .032، ص 5103الحقوق، الجامعة الاسلامية، لبنان، 

 5114( لسنة 05( من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم )00ينظر: نص المادة ) - ((4

 .5101( لسنة 315المرقمة )
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ذات اختصاص مقيد فيجب أن يصدر القرار  الإختصاصفي ركن   الإدارةوإن طبيعة سلطة 

 .الأخرى الإختصاصمن الجهة المختصة التي حددها القانون مع مراعاة عناصر 

م هي وزير التربية والتعلي قرار الحل إصدارا القانون اللبناني فقد حدد الجهة المختصة بمأ

 قرار الحل اختصاص مقيد. إصدارفي  الإدارة، وإن طبيعة سلطة (1)العالي

 الإجراءاتالشكل و -ب

دتها رالها حرية التعبير عن إ الإدارةن ة بأامضى من بحثنا وكقاعدة عاملقد اتضح لنا في م

ن در قراراتها بشكل معيقراراتها بالشكل الذي تراه مناسبا، وإنها غير ملزمة بأن تص إصدارو

كلية لزمها المشرع من شين، فحينئذ عليها أن تتقييد بما أمالم يلزمها المشرع بإتباع شكل مع

ً مطلوبة، وإلا عد قرارها معيبا بعيب الشكل، وقد تبين لنا  تعبير يمكن ال رادةبأن هذه الإ أيضا

نها ، ويمكن أن تعبر عشارةإ أوشفاهي  أوعنها بشكل صريح حين يصدر القرار بشكل كتابي 

 إن سمح لها المشرع بالسكوت وحينها يصدر القرار بالشكل الضمني.

وما سلكه المشرع العراقي في قانون  الأهليوفيما يخص قرار حل مؤسسات التعليم العالي 

ها قرار الحل إصدارب الإدارةفإنه لم يقييد  (5102)( لسنة 52رقم ) الأهليالتعليم العالي 

، وهنا لابد (2)يح بل أجاز لها السكوت وأن يصدر قرار الحل بالشكل الضمنيبالشكل الصر

 الإدارةشارة بأن يؤخذ على المشرع العراقي في هذه الفقرة بأن رتب على سكوت من الإ

هنا قد يكون محض افتراض الموافقة الحكمية، وقد تكون  الإدارةقرارا ضمنيا، وإن سكوت 

لال خ الأهليرسلها مجلس التعليم العالي توصيات التي أتصة لم تتطلع على الالجهة المخ

( خمسة عشر يوما، وإن قرارا مهما كقرار حل مؤسسات التعليم العالي 02الفترة المحددة ب)

 نهاءإمركز قانوني وهو  إلغاءلابد أن يصدر بالشكل الصريح، كونه قرار يترتب عليه  الأهلي

، وإن قرار الحل قد يمس حقوق الأهليعالي الشخصية المعنوية لأحد مؤسسات التعليم ال

ها قرار الحل بالشكل الصريح من قبل إصدارب الإدارة، فكان على المشرع أن يقييد الأفراد

 .لأهليالين مع مؤسسات التعليم العالي امالجهة المختصة لكي يوفر ضمانة اكبر لحقوق المتع

على )يرسل المجلس طلب حل  ( بإضافة فقرة )رابعا( تنص04ونقترح تعديل نص المادة )

إلى جهاز الاشراف والتقويم العلمي لغرض عرضها على  الأهليالمعهد  أوالكلية  أوعة امالج

وزير التعليم العالي والبحث العلمي لغرض استصدار قرار الحل ويكون الطلب مشفوعا 

بعد صدور  هليالأالمعهد  أوالكلية  أوعة امبموافقة المجلس واقتراحاته حول آلية ادارة الج

 .قرار الحل ومصير الطلبة فيها لحين تخرج آخر دفعة من طلبتها(

                                                            

( من قانون الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص 22( من المادة )5ينظر: نص الفقرة ) – ((1

 .5104( لسنة 532رقم )

والتي  5102( لسنة 52( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )04ينظر: نص الفقرة )ثالثا( من المادة ) – ((2

ل اقراحاته وتوصياته والتي من منها ما يخص الحل إلى جهاز الاشراف حددت بإن مجلس التعليم العالي يرس

( خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، وتعد التوصيات مقرة في حالة عدم اعتراض 02والتقويم العلمي خلال )

 .( خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه02وزير التعليم العالي والبحث العلمي عليها خلال )
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ا التشريعات المقارنة ومنها التشريع المصري فإنه وإن لم يفرض شكل معين لقرار الحل مأ

جب على وزير التعليم العالي بأن يرفع توصية إلى رئيس الجمهورية أوو الإدارةإلا إنه قيد 

جب بأن يصدر قرار الحل بالشكل الصريح، ولم ترد أو، أي إنه (1)باستصدار قرار الحل

ولائحته  (5114)( لسنة 05ة المصري رقم )الأهليعات الخاصة وامإشارة في قانون الج

كانية استصدار قرار الحل بالشكل ام، ب(5101)( لسنة 315التنفيذية الصادرة بالقرار المرقم )

 الضمني.

قرار باع شكلية معينة لتعلى نهج المشرع المصري ولم يوجب إ ا المشرع اللبناني فإنه سارمأ

 سقاط الترخيص ونشرهإ نلاعجب على وزير التربية والتعليم إأوو الإدارةقيد  الحل ولكنه

 ةامالع الأحكامقرار الحل بالشكل الصريح، ولم يشر قانون  إصدار، أي (2)بالجريدة الرسمية

سقاط الترخيص إلى إ (5104)( لسنة 532ي الخاص رقم )للتعليم العالي وتنظيم التعليم العال

 بالشكل الضمني.

بأن يصدر قرار حل  الإدارةوحسنا فعل المشرع المصري والمشرع اللبناني حين قيدا 

همية ه بالشكل الضمني، لأإصداربالشكل الصريح ولا يسمحا ب الأهليمؤسسات التعليم العالي 

لين مع مؤسسات التعليم العالي اممانات لحقوق المتعقرار الحل وما ينطوي عليه من آثار وض

 .الأهلي

 دارةالإات معينة على إجراءقد تفرض  امفإن التشريعات بشكل ع الإجراءاتا فيما يخص مأ

أن تتقيد بهذه  الإدارةة والمصلحة الخاصة على حد سواء، وعلى امالعوذلك حماية للمصلحة 

 أةهي أوفرد  استشارةها قرار معين إصدارقبل  الإدارة، فقد يفرض المشرع على الإجراءات

ً موافقة جهة معينة، وقد يقييد المشرع  أومعينة،  نة ات تمهيدية معيإجراءب امالقي الإدارة أيضا

ً قبل اتخاذها للقرار، وقد يشترط  هذه  امحترإ الإدارةلبعض قراراتها فعلى  الإدارةتسبيب  أيضا

المطلوبة فإن  الإجراءاتبالشكلية و الإدارةإن لم تتقيد ، و(3)والتقيد بها الإجراءاتالشكلية و

 قراراها يكون قابلا للطعن ويكون معيبا بعيب الشكل.

 ةالإدارفقد قيدت التشريعات  الأهليات حل مؤسسات التعليم العالي إجراءوفيما يخص 

 ةقيق متطلبات معينات تمهدية معينة واشترطت عليها اخذ موافقة جهات معينة وتحإجراءب

 .حل في المطلب السابقمن خلال شروط ال الإجراءاتهذه رار الحل، وقد بينا قبل اتخاذها ق

 

 

                                                            

، ويلاحظ بأن اللائحة وإن لم 5101( لسنة 315( من اللائحة التنفيذية المرقمة )00نظر: نص المادة )ي – ((1

تشر صراحة إلى قرار الحل والشكل المطلوب ولكن حسب قاعدة توازي الاشكال فإن الشكلية المطلوبة هي نفس 

 الشكلية المطلوبة عند الانشاء.

( من قانون الاحكام العامة للتعليم العالي واحكام التعليم العالي الخاص 22( من المادة )5ينظر: نص الفقرة ) – (2)

 .5104( لسنة 315رقم )

 .وما بعدها 234د. حسين عثمان محمد عثمان، اصول القانون الاداري، مصدر سابق، ص  ((3
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 القيود الموضوعية – 2

ومنها قرار حل مؤسسات ىالتعليم  ةداريالإها للقرارات إصدارفي  الإدارةلا يتقيد اختصاص 

ً أ، بل يرد على قرار الحل قيود موضوعية العالي الأهلي بقيود شكلية فقط ب أن ، فيجيضا

 ة.ماالعأن يكون للقرار غاية متصلة بالمصلحة للقرار سبب ومحل مشروعان ويجب  يكون

 السبب -أ

لال الوقائع خ هو الحالة الواقعية التي تتحقققائم على سبب ولقد بينا فيما تقدم بأن قرار الحل 

هذه الوقائع تتمثل  ، ولا شكالأهليالمعهد  أوالكلية  أو لجامعةمجلس اقوم بها ة التي يالمادي

 لإدارةا، وقد بينا بأن التشريعات قيدت خلال مجلسها جامعةالطلب الحل الذي تقدمه تقديم ب

يجب أن يبقى قائما لحين  حلالاخرى، وإن طلب  أسباببهذا السبب وإن كانت تكمن وراءه 

معة ابالشكل الضمني، فإذا عدل مجلس الج أوكان بالشكل الصريح ور قرار الحل سواء أصد

السبب يؤدي إلى  امنعدعن طلب الحل وسحبه قبل صدور قرار الحل إنعدم السبب، وإن إ

 يتفحص داريالإعلى سبب، وإن القضاء  داريالإالقرار  امقرار الحل، إذ لابد من قي لأنبط

، وبذك (1)غير قائمة مأعليها قرارها للتأكد من أن هذه الوقائع قائمة  الإدارةالوقائع التي بنت 

ها لقرار الحل في مجال ركن السبب هو اختصاص إصدارفي  الإدارةضح لنا اختصاص يت

 مقيد وليس لها أي سلطة تقديرية في ذلك.

 المحل -ب

القانوني الذي  الأثر أوهو موضوع القرار وهو جوهره ومادته  داريالإلما كان محل القرار 

شخصية المعنوية لمؤسسة التعليم ال إنهاءينتجه هذا القرار عند اتخاذه فإن محل قرار الحل هو 

ر ختياعن إ الإدارةالمقيد في ركن المحل عندما تعجز  الإختصاص، ويتمثل الأهليالعالي 

معين إلا إذا كان يتطابق مع النص القانوني،  وهناك ترابط واضح  إجراء أوتصرف معين 

ركن  د بخصوصالمقي الإختصاصتجه إلى ب والمحل فإن النص القانوني إذا إبين ركني السب

ً في ركن السبب  الإدارةالمحل فإنه يقيد اختصاص  ، اي عندما تحدد واقعة مادية معينة أيضا

حداث أثر قانوني، وعلى إ الإدارةمحدد بالذات بصددها، أي على  إجراءاتخاذ  الإدارةعلى 

تقيد تو الإدارةالعكس من ذلك عندما لا يحدد المحل يتبعه عدم تحديد السبب، وإذا لم تلتزم 

، )2(بالنص القانوني وهذا التطابق في قراراها فإن قراراها يكون مشوبا بعيب مخالفة القانون

 نجد بأن قرار الحل قد الأهليوإذا طبقنا هذه المفاهيم على قرار حل مؤسسات التعليم العالي 

قديم تحدد فيه المحل وقد تبعه تحديد السبب من خلال تحقيق الوقائع المادية والتي تكتمل ب

في ركن المحل اختصاص مقيد في  الإدارةطلب الحل، ونستنتج من ذلك بأن مجال سلطة 

 .الأهليقرار حل مؤسسات التعليم العالي 

 

                                                            

ذكر المطبعة ومكان لم تد. محمود سامي جمال الدين، القرار الاداري والسلطة التقديرية )دراسة مقارنة(،  – ((1

 .345وسنة الطبع، ص 

د. عصام عبد الوهاب البرزنجي، السلطة التقديرية للادارة والرقابة عليها، دار النهضة العربية، مصر،  – ((2

 .423،424، ص 0470
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 الغاية -ج

ليست الغاية هي القرار  ةداريالإها للقرارات إصدارة في امالعمن المسلم به بأن السلطات 

ة، وإن المشرع عندما يحدد اختصاصا امالعحة بحد ذاته ولكنه الوسيلة لتحقيق المصل داريالإ

جله حدد هذا الغرض الذي من أ أوضمنا الهدف  أوإنما يحدد صراحة  الإدارةمعيا لرجل 

 ه يتعلقلأنفي ركن الغاية اختصاص مقيد  الإدارةلذلك كان مجال اختصاص  الإختصاص

صلحة تحقيق م أوة امت عشباع حاجاإلى تحقيقها وهي إ الإدارةبالنتيجة النهائية التي تسعى 

في اتخاذها  للإدارةشارة إلى إنه عندما لا يعين المشرع هدفا واضحا ، وتجدر الإ(1)ةامع

تها وتصرفا أعمالهافي جميع الإدارة وهو أن تستهدف  امللقرار فهنا يجب أن تخضع لمبدأ ع

ة كان شخصيوتسعى إلى تحقيق مصالح  ة، وإذا لم تلتزم بهذا المبدأامالعتحقيق المصلحة 

غاية في ركن ال الإدارةحراف بالسلطة، وبالتالي فإن مجال اختصاص نلإقرارها معيبا بعيب ا

ضاء ، وإن القداريالإهي غاية القرار  امالعة والنفع امالعاختصاص مقيد بإعتبار أن المصلحة 

غاية لل داريالإيمارس رقابته على هذا الركن من خلال التحقق من مخالفة القرار  داريالإ

 الإدارة، ومن كل هذا يتضح لنا بأن سلطة (2)ةامالعوهي تحيق المصلحة  الإدارةالتي تستهدفها 

اختصاص مقيد الهدف منه هي  الأهليفي ركن الغاية في قرار حل مؤسسات التعليم العالي 

 ة.امتحقيق مصلحة ع أوة اماشباع حاجات ع

 الفرع الثاني

 ا قرار الحلهإصدارفي  للإدار السلطة التقديرية 

ة شأنها شأن باقي السلطات في أن تتمتع بقدر امالعأحد السلطات  باعتبارها ةداريالإإن السلطة     

، ولتحديد مجال ةداريالإها للقرارات إصدارخص في ، وعلى الأأعمالهامن الحرية في مباشرة 

ن مفهوم ن نبينا من ألابد ل الأهليركان قرار حل مؤسسات التعليم العالي طة التقديرية في أالسل

 السلطة التقديرية.

 ل: مفهوم السلطة التقديريةأو

 ة في تصرفاتها من حيثامبحرية ت الإدارةتعني السلطة التقديرية بمعناها الواسع هو تمتع    

ممارستها لمختلف اختصاصاتها القانونية، ولكن هل يبدو هذا مخالفا لقواعد المشروعية والقانون، 

 ؟، إن تمتعةداريالإة ومنها السلطة امالعدولة القانونية تحدد اختصاص سلطاتها لا سيما وإن ال

لا يمكن أن يكون خارج حدود القانون وإنما ضمن بسلطة التقدير  الإدارةة ومنها امالعالسلطات 

حدود ما كانت إلا وسيلة لتطبيق القانون، وإن المشرع قد لا يحدد مسبقا الظروف والوقائع المادية 

ين ختيار بالتي تقوم به، ويترك لها حرية الإ جراء، كما لا يحدد لها الإالإدارةتبرر تدخل  التي

تكون لها سلطة تقديرية  الإدارةعدد من الحلول كلها ضمن حدود المشروعية، وبمعنى آخر إن 

ع همية الوقائحرية التدخل من عدمه وفي إختيار وقت التدخل وتقدير أ عندما يترك لها المشرع

                                                            

 .533د سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، مصدر سابق، ص  – ((1

شوابكة، موقع السلطة التقديرية في اركان القرار الاداري، مجلة العلوم القانونية د. محمد عبد الله ال – ((2

 .427، ص 5107، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر، 0، العدد 24والاقتصادية، المجلد 
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، ولذلك فإن السلطة التقديرية ما هي إلا وسيلة لتطبيق (1)ساسها والوسائل المناسبةتي تدخل على أال

غير إن المشرع في السلطة  ،المقيد الإختصاصبمبدأ المشروعية مثلها مثل  امالقانون والالتز

رية ح سلطة تقديرية في الإدارةة تتصف بالمرونة مانحا امالتقديرية قد يكتفي بوضع قواعد ع

ة امعالنفع مما لو قيد اختصاصها، شريطة أن تتوخى المصلحة ملائمة التصرف تكون أجدى وأ

، وفي ضوء ما ورد يمكن القول بأن السلطة التقديرية (2)في قراراتها ولا تنحرف عن هذه الغاية

رار قركان الركن من أ أوتنظيم جانب  أومناطها القاعدة القانونية فكلما تخلى المشرع عن تحديد 

عتمد أن ت الإدارةسلطة تقديرية في هذا المجال فعندئذ يجب على  للإدارةنشاطاتها كان  أو داريالإ

ا لو حدد المشرع ونظم مأ، 3في اتخاذ قراراتها على الحقائق وتقدر كل حالة على حدة بقدرها

التصرف  بحرية للإدارةملزمة ولم يسمح  امأحكب داريالإركان القرار ركن من أ أوجانب معين 

لزمها به المشرع وإلا عد أن تلتزم بما أ الإدارةاختصاص مقيد، وعلى  مامأنكون في هذه الحالة 

 تصرفها غير مشروعا.

 المشروعية أساسه مبدإنما أ للإدارةوهذا مايؤكد لنا بأن الاساس الشرعي للسلطة التقديرية    

تستمدها  لا أعمالهاقديرية في نشاطاتها وعندما تباشر سلطتها الت الإدارةوسيادة القانون وحيث أن 

 لإدارةامن ذاتها وإنما تستمدها من القاعدة القانونية المرنة التي تقوم بتطبيقها، كما وأن مباشرة 

لسلطاتها التقديرية لتطبيق بعض القوانين لا يعني عدم خضوعها لاية رقابة، ولا تباشرها بشكل 

، وهذا يعني بأن الدولة القانونية التي اعترفت (4)القانون مطلق، بل تخضع لمبدأ المشروعية وسيادة

وما تتمتع به  فق مبأ المشروعية وسيادة القانونبهذه السلطة التقديرية إنما اعترفت لها و للإدارة

في مجال سلطتها التقديرية ماهي إلا نوعا من الحرية لكي تتمكن السلطات  ةداريالإالسلطات 

عض الحالات الواقعية التي تحدث، واختيار الوقت المناسب للتدخل، فيها من تقدير ب ةداريالإ

في تقدير هذه الحالات إلا إنها محددة بفكرة  الإدارةوتقدير الوسائل الناجعة لها، ورغم حرية 

وتهيمن على تصرفاتها، لذلك فإن المظهر الخارجي  أعمالهاالتي تشرف على جميع  امالعالصالح 

ت همية الوقائع ، واختيار الوق، وعناصرها الداخلية هي أامالعرة الصالح للسلطة التقديرية هي فك

، ويتنازع في وجود السلطة التقديرية (5)المناسب للتدخل، والوسائل التي تواجه بها الحالة القائمة

، ومجال على خلاف معها وهو الحقوق ةداريالإ، مجال يكون ملازم لها وهو الكفاءة نلامجا

متع بوظائفها يتطلب منها ان تت ةداريالإولكي تقوم السلطات  ةداريالإال الكفاءة الفردية، ففي مج

الموكلة لها وتسهل ممارسة اختصاصاتها  الأعمالها بامبقدر من السلطة التقديرية والتي تسهل قي

وتطبق القانون بما يتفق والوقائع المحيطة بها، وإن القواعد القانونية مهما جائت بنصوص فإنها 

ة ولا تكون دقيقة بحيث تحيط بكل شيء وتلم بكافة التفاصيل والجزيئات، كما امي بتفاصيل عتأت

اء دها وقلة فاعليتها ولا يمكنها من أيؤدي إلى جمود الإدارةوإن المبالغة في تقييد اختصاص 

                                                            

 .0د. عصام عبد الوهاب البرزنجي، السلطة التقديرية للادارة والرقابة عليها، مصدر سابق، ص  - ((1

 .044مازن ليلو راضي، الوجيز في القانون الاداري، مصدر سابق، ص  د. - ((2

)3  ( - G. M. Wagh - Administrative Law, https://t.me/LawCollegeNotes_Stuffs, (2003), 
p97. 

 .335د. محمود سامي جمال الدين، القرار الاداري والسلطة التقديرية )دراسة مقارنة(، مصدر سابق، ص  - ((4

 .375د. محمد عبد العال السناري، مبادئ ونظريات القانون الاداري )دراسة مقارنة(، مصدر سابق، ص  – ((5
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ور يج لقدر من السلطة التقديرية فلا الإدارة، ومع كل هذا ورغم حاجة (1)بالشكل المطلوب أعمالها

 . داريالإركان القرار لها ان تستقل بتقدير كافة أ

 مقيدة خاضعة للقانون لكي يتحصنفيه  الإدارةفيحسن أن تكون سلطة ا مجال الحقوق الفردية مأ  

قانون ين يسلك المرالفرد من تعسفها وسوء استعمالها للسلطة، ولكي يكون هناك توافق بين الأ

ة، فهي امالعقديرية زيادة ونقصا حسب متطلبات المصلحة مسلكا بأن يسمح بقدر من السلطة الت

ا ولا تصل إلى حد الاطلاق في كل الاحوال، ومن ناحية اخرى وحماية للحقوق املا تنعدم تم

انون رسمه الق زت ماواالقواعد القانونية في تصرفاتها، واذا ما تج اماحتر الإدارةالفردية، فعلى 

، وبذلك يجب على المشرع أن يوازن (2)من قبل القضاء نلاطلها، فإن قراراتها تكون معرضة للب

 ة.امالعفراط وتفريط تحقيقا للمصلحة ويأخذ في المجالين دون إ

 الأهليفي قرار حل مؤسسات التعليم العالي  يةالتقديرالسلطة  ثانيا: مجال

العالي  التعليمومنها قرار حل مؤسسات  ةداريالإفيما تقدم بأن غاليبة القرارات  بيناقد سبق و   

ل ولا تكون سلطتها التقديرية مطلقة امن يكون اختصاصها مقيد بالشكل الكلا يمكن أ الأهلي

بعا بقدر من حرية التقدير يختلف ضيقا واتساعا ت للإدارةلها، وتوصلنا بأن التشريعات تسمح امبك

ي تحقق ويظهر فعتبارات التي يسمح بها القانون، وإن مجال السلطة التقديرية يالإللظروف و

 ركان مشروعية خارجية وأركان مشروعية داخلية.ار الحل والتي يمكن تقسيمها إلى أأركان قر

 أركان المشروعية الخارجية -1

 والشكل. الإختصاصتتمثل أركان المشروعية الخارجية بركني 

  الإختصاص -أ

كرة وإن ف اصالإختصالحديث تقوم على أساس فكرة  امالعإن القاعدة القانونية في القانون 

ماهي إلا نتيجة من نتائج مبدأ الفصل بين السلطات وإن مبدا الفصل بين السلطات  الإختصاص

ات تصاصالإخلايقضي فقط بتوزيع اختصاصات السلطات الثلاث فقط، وإنما يقوم بتوزيع 

، والغرض من وراء ذلك هو تقسيم العمل وتنظيمه ةداريالإفي السلطة الواحدة ومنها السلطات 

 الإدارةن قبل المشرع، وإن تخصيص العمل من قبل المشرع ما هو إلا تحقيقا لمصلحة م

في ضمان  الأفرادولحسن سير عملها وتحديد مسؤليتها من جهة، ومن جهة اخرى لمصلحة 

ضمنا، فحين ينظم  أوصراحة  للإدارة الإختصاص، وقد يرسم المشرع حدود (3)حقوقهم

أغفل  أوفيكون للموظف الذي سكت عنه المشرع اختصاصا لموظف ما ويسكت عن آخر 

بما يتفق مع وظيفة، لذلك فإن الرأي السائد فقها وقضاءً على  بيان اختصاصه، فإن اختصاصه

 حددأية سلطة تقديرية، كون القانون هو الذي ي الإختصاصفي ركن  للإدارةإنه لا توجد 

السلطة التقديرية في ركن  ماعدنلا، ونتيجة (4)داريالإالجهة المختصة بإتخاذ القرار 

تفاق بين الجهات ، ولا يجوز الإ امالع اميعد من النظ الإختصاصفإن ركن  الإختصاص

                                                            

 .435، مصدر سابق، ص 7د. سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الاداري )دراسة مقارنة(، ط –( (1

 .200د. ماجد راغب الحلو، القانون الاداري، مصدر سابق، ص  – ((2

 .551،505عبد الوهاب البرزنجي، السلطة التقديرية للادارة والرقابة عليها، مصدر سابق، ص د. عصام  – ((3

 .424د. محمد عبد الله الشوابكة، موقع السلطة التقديرية في اركان القرار الاداري، مصدر سابق، ص  – ((4
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على مخالفته، ولا يجوز التنازل عن التمسك بعيبه ، ولا يجوز تصحيح  الأفرادو ةداريالإ

، (1)اصالإختصالتصديق على القرار من ذوي  أو جازة، كالإ للإدارةلاحق  إجراءالقرار ب

ريع سواء أكانت في التش الأهليوهذا يبدو واضحا وجليا في قرار حل مؤسسات التعليم العالي 

في التشريعات المقارنة فإنها تحدد الجهة المختصة بقرار الحل، وإن ركن  مأالعراقي 

 ية سلطة تقديرية.فيه أ للإدارةفي قرار الحل لا توجد  الإختصاص

 الشكل -ب

 معينا في شكلا الإدارةفي كثير من الاحيان لا يفرض على إن المشرع  لقد تبين لنا فيما سبق

ها قرار إصدارسلطة تقديرية في  للإدارة، وفي هذه الحالة يكون ةداريالإها للقرارات إصدار

ا إذا فرض المشرع على مأ، داريالإبالشكل الذي تراه مناسبا، وهذا ما استقر علية القضاء 

بما فرضه المشرع وأن تصدر  امتزللاا الإدارةمحددا وجب على  اءإجر أوشكلا معينا  الإدارة

قراراتها بالشكل الذي حدده القانون، وحينئذ يكون ركن الشكل من أركان المشروعية للقرار 

القرار، وما استقر عليه الفقه والقضاء في مخالفة القواعد  نلاويترتب على مخالفته بط داريالإ

خرى قد لا يحدد المشرع ، هذا من جهة ومن جهة أ(2)النص عليهدون حاجة ب نلاالشكلية البط

ها قرار صدارات معينة لإإجراءاتخاذ  الإدارةوقد لا يفرض على  داريالإشكلا معينا للقرار 

ففي هذه الحالة تكون سلطتها تقديرية ولها الحرية في اختيار شكل القرار الذي تصدره، وقد 

ن التي يحددها المشرع، ولك الإجراءاتحيان الشكل والأ ز في بعضوامسلكا تتج الإدارةتسلك 

ح، وإن موقف القضاء هذا لا يعد اميقف من هذا السلوك منها موقف المتس داريالإالقضاء 

وصا وخص الإدارةبسلطتها التقديرية، وإنما رغبة منه في عدم عرقلة عمل  للإدارةمنه اعترافا 

غير الجوهرية فيكون  الإجراءاتشكال وة والأالجوهري الإجراءاتشكال وإنه يفرق بين الأ

حرية في إتباع   للإدارة، وهذا يدل أن (3)غير الجوهرية الإجراءاتشكال وح منه في الأامالتس

 غير الجوهرية من عدمه ولها سلطة تقديرية في ذلك. الإجراءاتشكال والأ

 الإجراءاتشكال والأ الجوهرية عن الإجراءاتشكال والذي يميز الأ مروهنا يرد سؤال عن الأ

فقد قضت محكمة العدل العليا  داريالإغير الجوهرية؟، والجواب يردنا هنا من القضاء 

التي لا يترتب عليها جزاء  الإجراءاتشكال و( في تحديد الأ4/22ي القضية رقم )الاردنية ف

، رادلأفاإذا ثبت إنها لا تؤثر في القرار من حيث الموضوع ولا تنقص من ضمانات  لغاءاللإ

 جراءاتالإسلطة تقديرية واسعة فيما يخص ركن الشكل و للإدارةوبمقتضى هذا التمييز فإن 

ملائمة اتباعها من  للإدارةغير الجوهرية ) الثانوية(، و الإجراءاتشكال ووبالاخص منها الأ

هدار مبدا المشروعية ومخالفة ، وإ الأفرادالمساس بحقوق  مرعدمه شريطة أن لا يؤدي الأ

كال شاس يذهب معظم الفقه والقضاء إلا أن المشرع قد يقرر بعض الألقانون، وعلى هذا الاسا

تباعها ها ولها حرية التقدير في ملائمة إوحدها وهي الكفيلة ب الإدارةلمصلحة  الإجراءاتو

                                                            

 .334ارنة(، مصدر سابق، صد. محمود سامي جمال الدين، القرار الاداري والسلطة التقديرية )دراسة مق - ((1

 .422د. محمد عبد الله الشوابكة، موقع السلطة التقديرية في اركان القرار الاداري، مصدر سابق، ص  - ((2

محمد طه الحسيني، معايير تمييز السلطة التقديرية للادارة ونطاقها، مجلة مركز دراسات الكوفة، العدد  - ((3

 .033، ص 5105السابع والعشرون، 
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ها التي يقرر الإجراءاتالتمسك بالشكليات و فراد، وعلى هذا الاساس لا يجوز للأ(1)من عدمه

إذا كانت لا تمس الموضوع ولا تمس  داريالإالقرار  نلاببط الإدارةلمصلحة  المشرع

 .الأفرادضمانات 

جاز لوزير ، فإن المشرع أ(5102)( لسنة 52رقم ) الأهليوبالرجوع إلى قانون التعليم العالي 

لشكل با الأهليالتعليم العالي والبحث العلمي صدور قراره بحل مؤسسات التعليم العالي 

، وحرية الاختيار هذه التي منحها المشرع للوزير ماهي إلا (2)بالشكل الضمنيأوح الصري

 ه لقرار الحل.إصدارسلطة تقديرية  في 

جب على وزير التعليم العالي بأن أوا التشريعات المقارنة ومنها التشريع المصري فإنه مأ

ب بأن يصدر قرار جأو، أي إنه (3)يرفع توصية إلى رئيس الجمهورية باستصدار قرار الحل

 فيه أية سلطة تقديرية. للإدارةالحل بالشكل الصريح وليس 

جب على وزير التربية أوا المشرع اللبناني فإنه سار على نهج المشرع المصري فقد مأ

قرار الحل بالشكل  إصدار، أي (4)اسقاط الترخيص ونشره بالجريدة الرسمية لأنوالتعليم اع

 ها لقرار الحل اية سلطة تقديرية.ارإصدفي  للإدارةالصريح، وليس 

وفق القانون العراقي  الأهليات قرار حل مؤسسات التعليم العالي إجراءوفيما يخص 

قرار الحل بأن تحصل موافقة مجلس  صداروالتشريعات المقارنة ومنها ما اشترطه المشرع لإ

، (6)شريع المصريفي الت الأهلي،ومجلس التعليم العالي الخاص و(5)الأهليالتعليم العالي 

، وبذلك فقد منحت التشريعات هذه (7)وتوصية مجلس التعليم العالي في التشريع اللبناني

المجالس سلطة تقديرية في موافقتها على قرار الحل من عدمه فلها تقدير وموائمة موضوع 

 واضطراد، ولكن امة ومع سير مرفق التعليم العالي بإنتظامالعالحل من عدمه مع المصلحة 

                                                            

وليد بن سعيد بن سليمان الحديدي، دور الرقابة القضائية على السلطة التقديرية )دراسة مقارنة(، رسالة  – ((1

.، وفيما يخص 33، 35، ص 5102ماجستير، جامعة جرش، عمادة البحث العلمي والدراسات العليا، الاردن، 

الباحث ومصدرها نقلا عنه من مجلة نقابة ( فقد أوردها 4/22قرار محكمة العدل العليا الاردنية في القضية رقم )

 (. 427ص ) 0422( لسنة 4المحامين الاردنيين العدد )

والتي  5102( لسنة 52( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )04ينظر: نص الفقرة )ثالثا( من المادة ) – ((2

تراض وزير التعليم العالي حددت بإنه عندما تصل التوصيات والاقتراحات مكتب الوزير وفي حالة عدم اع

 .( خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه تعد مقرة02والبحث العلمي عليها خلال )

، ويلاحظ بأن اللائحة وإن لم 5101( لسنة 315( من اللائحة التنفيذية المرقمة )00ينظر: نص المادة ) – ((3

ة توازي الاشكال فإن الشكلية المطلوبة هي نفس تشر صراحة إلى قرار الحل والشكل المطلوب ولكن حسب قاعد

 الشكلية المطلوبة عند الانشاء.

( من قانون الاحكام العامة للتعليم العالي واحكام التعليم العالي الخاص 22( من المادة )5ينظر: نص الفقرة ) – (4)

 .5104( لسنة 315رقم )

، والتي 5102( لسنة 52لتعليم العالي الأهلي رقم )( من قانون ا41ينظر: نص الفقرة )ثالثا( من المادة ) ((5

 .اجازت حل الجامعة أو الكلية او المعهد الأهلي بعد موافقة مجلس التعليم العالي الأهلي

 .5101( لسنة 315( من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم )32ينظر: نص المادة ) –( 6)

من قانون الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص ( 22( من المادة )5ينظر: نص الفقرة ) – ((7

 .5104( لسنة 532رقم )
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صل موضوع الحل التمهيدية جوهرية كونها تخص أ الإجراءاتهذه  التشريعات عدت هذه 

 لإدارةلوليس  الأهليلين مع مؤسسات التعليم العالي اموالمتع الأفرادوفيها مساس لضمانات 

 فيها اية سلطة تقديرية.

 أركان المشروعية الداخلية -2

 والمحل والغاية(.وتتمثل اركان المشروعية الداخلية بالاركان )السبب 

 السبب -أ

ومن أهم مبررات صدوره، وقد  داريالإيعد وجود السبب الركن الاساسي لصدور القرار 

ها وتتخذ التدخل من أجل الإدارةالواقعية التي تستطيع  أوبينا فيما مضى بأنه الحالة القانونية 

بب في ركن السن يكون السبب صحيحا وقائما، وعن مجال السلطة التقديرية ارها شريطة أقر

 سبابالأالقانونية والواقعية، فإذا كانت  الأسبابفإنه يمكن تحديده من خلال التفرقة بين 

 سبابالألاتخاذ القرار بخصوصها وهذه  الإدارةالقانونية هي الحالة القانونية التي توحي إلى 

ة وبشكل ماالعنون مبدأ من مبادئ القا أوالقاعدة التشريعية  أوقد تتخذ شكل القاعدة الدستورية 

قرارها على سبب قانوني لم يعد موجودا،  الإدارةفإن مصدرها القاعدة القانونية، وقد تتخذ  امع

مبني على خطأ في القانون، وإن تثبت القضاء من ذلك فإنه يقضي  أوخارج نطاق القانون،  أو

 الأسبابديرية في ، ومع كل ذلك فإن مجال السلطة التق(1)لعيب السبب داريالإالقرار  إلغاءب

 القانونية غير موجود.

ها حتى ماالمادية والوقائع التي يشترط القانون قي الأعمالالواقعية والتي يراد بها  الأسبابا مأ

صل إن القضاء يتحقق من وجود الوقائع المادية فقط، قرارها، والأ إصدارمن  الإدارةتتمكن 

 لإدارةالطة تقديرية اتجاه الوقائع التي تقرر حرية تكيفها القانوني فتتمتع بس للإدارةويترك 

 وأعدم صحتها  أومدى أهميتها في اتخاذ القرار ولكن إذا تحقق له عدم وجود الحالة الواقعية 

، أي ليس (2)عدم صحة تكييفها القانوني فإن القرار يشوبه عيب السبب ويقوم القضاء بإلغائه

 المجال.هذا أي سلطة تقديرية في  للإدارة

 ،لوقائع ومضمون القرار الذي تصدرهسلطة تقديرية واسعة في مدى تناسب ا للإدارة وإن

حيث لها تقدير الحالة والخطورة التي تنتج عنها وحرية التصرف الذي تتخذه حيالها، وفي 

، إلا في حالات القرارات المقيدة داريالإابة القضاء ا إلى رقفيه الإدارةهذه الحالات لا تخضع 

أي أن  ،(3)، وفي حالات القرارات التأديبية، وفي حالات الخطأ الظاهر والجليادالأفرلحرية 

 .سلطة تقديرية في مجال ملائمة السبب مع مضمون القرار للإدارة

ن موإذا راجعنا قرار الحل وبحثنا عن الحالة الواقعية التي تعد سببا لقرار الحل والتي تتجسد 

والتي تتمثل بتقديم طلب الحل، وهذا مجلس الجامعة ا قوم بهخلالها الواقعة المادية التي ي

في ملائمة  للإدارةالسبب هو الذي يتناسب مع موضوع الحل بالذات، ولا مجال ولا حرية 

اختيار سبب آخر غير الذي حدده القانون للحل، فلا  أوالسبب مع موضوع آخر غير الحل، 
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شريع لا في الت الأهلييم العالي مجال للسلطة التقديرية في سبب قرار حل مؤسسات التعل

 العراقي ولا في التشريعات المقارنة.

 المحل -ب

ثر القانوني الذي يترتب على وكما بينا سابقا هو الأ داريالإإذا كان المقصود بمحل القرار 

مراكز قانونية، فمحل قرار  إلغاء أوتعديل  أونشاء ثل في إوالذي يتم داريالإصدور القرار 

الشخصية لمؤسسة من مؤسسات التعليم العالي  إنهاءهو  الأهلييم العالي حل مؤسسات التعل

فإنه قد يحدده المشرع  داريالإ، ولكون هذا العمل قانوني في هذا الركن من القرار الأهلي

عدم مخالفته وإلا عد عملها معيبا لعدم مشروعيته، ويحدد الفقه  الإدارةوعندها يتعيين على 

في ثلاث مسائل وهي حرية  داريالإفي مجال محل القرار  للإدارةية السلطة التقدير داريالإ

ها في اختيار قرار في موضوع ما، ثم حريت إصدارخل في دلا تت أوخل دفي أن تت الإدارة

برز وجوه السلطة التقديرية في هذا المجال ، ثم حريتها في اختيار وقت التدخل وهو من أ

حل القرار أي موضوعه ممكنا في عمله وجائز شريطة أن يكون م داريالإفحوى القرار 

، فإن كان غير ممكنا (1)بنوع القرار وفحواه الإدارةقانونا شريطة أن لا يكون المشرع قد أزم 

 ه مخالفا للقانون.إصدارغير جائزا كان القرار في  أو

يحدد  ، فعندماداريالإن هناك ترابط بين ركني السبب والمحل في القرار رة إلى أوتجدر الاشا

ي شيء من الحرية ف للإدارةالقانون سبب ومحل القرار تحديدا دقيقا وفي هذه الحالة لا يترك 

ة امة عيحددهما بصور أوحله مو داريالإا عندما لا يحدد القانون سبب القرار مأالتقدير، 

عة، واس سلطة تقديرية الإدارةتقديرهما فهنا تمتلك  أمرحرية الاختيار في  للإدارةبحيث يسمح 

ه الذي تتخذ جراءتحديد محله وهو الإ أمرويترك  داريالإا عندما يحدد القانون سبب القرار مأ

حيث تختار الوسيلة المناسبة فلها سلطة تقديرية في تعيين محل القرار  لمواجهة السبب الإدارة

ية قديرسلطة ت للإدارةولا يحدد سببه تاركا  داريالإ، وقد يحدد القانون محل القرار داريالإ

، ومن خلال تطبيق هذه الحالات الاربعة على قرار حل (2)المناسبة الأسبابفي اختيار 

وقد حدد محل القرار وهنا لا  الأسبابنجد أن القانون قد حدد  الأهليمؤسسات التعليم العالي 

 في تحديد سبب ومحل قرار الحل. للإدارةتوجد أية سلطة تقديرية 

 الغاية -ت

إلى تحقيقه من  الإدارةالغرض الذي تسعى  أوهي الهدف  داريالإالقرار إذا كانت الغاية من 

ما هي إلا  ةداريالإبحكم وظيفتها  للإدارةهداف المحددة ، فإن الأداريالإها للقرار إصدار

هداف المحددة لها والتي نص عليها عن الأ الإدارةحدود للسلطات الممنوحة لها، فلو انحرفت 

ساءة استعمال عيب إ داريالإة هنا يشوب القرار امالعمصلحة القانون واستهدفت غير ال

هداف التصرف في القانون به إن أحراف بالسلطة، لذلك فإن المسلم نلامايسمى ا أوالسلطة 

، ويذهب غالبية الفقه إلى أنه ليس امالعالنفع  أوة امالعلا تخرج عن تحقيق المصلحة  امالع

لغاية هي ا داريالإدف إذ يتعيين أن تكون غاية القرار هناك أية سلطة تقديرية في اختيار اله
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، وكثيرا ما تختار التشريعات اسلوب معروف وهو تخصيص (1)المنصوص عليها قانونا

ة واسعة وفضفاضة امالعهدفا محددا كون حدود المصلحة  للإدارةهداف وفيه تخصص الأ

 لإدارةلة، فلا يجوز امالعة مطلق الحرية في نطاق المصلح للإدارةوليس من الصالح أن تترك 

ة، وقد امالعن تسعى إلى تحقيق هدف آخر وإن كان الهدف يدخل ضمن مفهوم المصلحة أ

ذه ففي ه للإدارةتسلك التشريعات في هذا المجال طريقا ضمنيا حيث لم تحدد هدف معين 

ة، ماعالوهو تحقيق المصلحة  أعمالهافي جميع تصرفاتها و امع لمبدأ الإدارةالحالة تخضع 

لى تحقيق مصالح شخصية كان قرارها معيبا، ة وسعت إامالعذا لم تلتزم بتحقيق المصلحة فإ

خرى ففي هذه الحالة يكون بجانب الهدف المطلوب أغراضا أ داريالإوقد يحقق القرار 

، وفي ضوء ما تقدم يتضح لنا بأنه لا مجال للسلطة التقديرية في (2)والقرار سليما جراءالإ

في جميع احوالها تسعى إلى تحقيق المصلحة  الإدارة لأنوذلك  داريالإة في القرار ركن الغاي

 ة.امالع

نة في القانون العراقي والتشريعات المقار الأهليرار حل مؤسسات التعليم العالي وفيما يخص ق

ق حاجات ى تحقيفيه تسعى إل الإدارةية سلطة تقديرية وإن مجال فيه لأ فإن ركن الغاية فيه لا

 ة.امة ومصلحة عامع

مما تقدم أن السلطة التقديرية في أغلب أركان قرار حل مؤسسات التعليم العالي  ونستنتج

 ارةالإدمعدومة وكان من الافضل على المشرع العراقي أن يمنح  أوتكاد تكون بسيطة  الأهلي

ة لاتخاذه، جبالمو الأسبابملائمة قرار الحل مع  أوقدر من السلطة التقديرية فيما يخص تناسب 

لا بد أن يكون لها قدر من الحرية في موضوع قرار الحل كونه يمس  الإدارةلا سيما وإن 

، والتي تساهم مساهمة فاعلة في تسيير الأهليالشخصية المعنوية لمؤسسات التعليم العالي 

 وقمرفقا مهما وحيويا ألا وهو مرفق التعليم العالي، مع مراعاة أن لا تمس هذه السلطة بحق

 .الأهليلين مع مؤسسات التعليم العالي امالمتع الأفراد
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 المبحث الثاني

 الأهليحل مؤسسات التعليم العالي قرار القواعد الجرائية ل

ة وتحدد اختصاص السلطة الواحدة امالعتحدد القاعدة القانونية الدستورية اختصاص السلطات    

 ً فرض ، وتةداريالإالقرارات  إصدارعية الجهات المختصة بوتحدد القواعد القانونية التشري أيضا

ادة ها لقرار معين، وعإصدارات معينة قبل إجراءاتباع  الإدارةالتشريعات في بعض الاحيان على 

ق والتي فيها مساس لحقو الإدارةفي القرارات التي تصدرها  الإجراءاتما تفرض التشريعات هذه 

 إجراءب امالقي أوبأخذ رأي جهة معينة  الإدارةقوق فإنها تلزم ، لكي تضع ضمانات لهذه الحالأفراد

 ة معينة، وفي بعض الاحيان وحمايةإداريتوصية جهة  أوتحقيقي، فقد يعتمد القرار على اقتراح 

لرد فقد تتعمد بعدم ا الأفرادالطلبات التي يقدمها  امامها الصمت امتزلوا الإدارةمن تعنت  فرادللأ

 أو مدة معينة يعتبر بمثابة الرفض الإدارةالرفض فقد قرر المشرع إن سكوت ب أوعليها بالقبول 

يث ح الأهليالقبول وفق ما يحدده التشريع، وهذا ما نجده في قرار حل مؤسسات التعليم العالي 

 الإدارةات معينة من الواجب على إجراءتباع ون العراقي والتشريعات المقارنة إيفرض القان

التي قيد  الإجراءاتات والإختصاصا لقرار الحل، والقاعدة ان مخالفة هذه هإصداراتخاذها قبل 

ة، ماة إذا وصلت إلى حد الجسامقرار الحل وقد يؤدي إلى انعد نلابها يودي إلى بط الإدارةالمشرع 

ل الجهات المختصة بحل مؤسسات ووعليه سنقسم المبحث إلى مطلبين نبحث في المطلب الأ

 ات قرار حل مؤسسات التعليم العاليإجراء، وفي المطلب الثاني نبحث في الأهليالتعليم العالي 

 .الأهلي

 لوالمطلب الأ

 الأهليحل مؤسسات التعليم العالي قرار  إصدارالجهات المختصة ب

ات وقد خصت التشريع الأهليقرار حل مؤسسات التعليم العالي  إصدارتساهم جهات متعدده في    

ات معينة إجراءضمنا، ولكون قرار الحل يتطلب أوة صراحة هذه الجهات باختصاصات معين

جرائية متعددة فقد حددت التشريعات الجهات المختصة بهذه المراحل، وتكمن ويمر بمراحل إ

كي ه، لإصدارالتوصية بالحل، والجهات المختصة ب أوأهمية تحديد الجهات المختصة بالاقتراح 

ختصاصاتهم وما يصدر عنهم من نشاط حيث يكون ة بااموموظفيها على معرفة ت الإدارةتكون 

ات المقررة لها ولهم قانونا دون أن يكون تداخل في هذه الإختصاصهذا النشاط بموجب 

من معرفة ما تصدره السلطات  الأفرادات من جهة، ومن جهة اخرى حتى يتمكن الإختصاص

اختصاصات هذه الجهات و امقوف على مهوبها، ولل الأفرادة تلزم إداريمن قرارات  ةداريالإ

توصية ال أول الجهات المختصة بالاقتراح وسوف نقسم المطلب إلى فرعين نبحث في الفرع الأ

 قرار الحل وكما يأتي: إصداربالحل، ونبحث في الفرع الثاني الجهة المختصة ب

 لوالفرع الأ

 الحلقرار والتوصية بالجهة المختصة بالقتراح 

اع تكون ملزمة باتب الإدارةات معينة فإن إجراءتخاذ هات المختصة باتحدد التشريعات الجعندما    

قد يغفل عن تحديد اختصاص  أوالتي حددتها التشريعات، ولكن قد يسكت المشرع  الإجراءات

غفل التشريع بيان ف الذي أالموظ أو الإدارةمعين، فإن اختصاص  إجراءجهة معية باتخاذ 
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أن ة وبما يتفق مع وظيفته، وقد تبين لنا فيما سبق بامالع اختصاصه ينعقد اختصاصه وفق القواعد

ها قرار الحل اختصاص مقيد، ولكون قرار حل مؤسسات التعليم إصدارفي  الإدارةاختصاص 

الشخصية المعنوية لهذه المؤسسة فإن الجهة  إنهاءهمية كبيره كونه يتعلق بقرار ذو أ الأهليالعالي 

ذات الجهة التي لها اختصاص طلب الحل وهذا ما تقتضيه  ت بتقديم طلب التأسيس هيامالتي ق

 وبالاخص قانون الأهلي(، وبالرجوع إلى تشريعات التعليم العالي الإختصاصقاعدة )توازي 

التوصية  أونجد أكثر من جهة مختصة بالاقتراح  (5102)( لسنة 52رقم ) الأهليالتعليم العالي 

م طلب الحل، وجهة أخرى مختصة بالتوصية الى بالحل فلابد من أن تكون جهة مختصة بتقدي

 قرار الحل وهي: إصدارالجهة المختصة ب

 ل: الجهة المختصة بإقتراح طلب الحلأو

 لأهليااقتراح طلب حل مؤسسات التعليم العالي مع اختلاف التسميات في الجهات التي تبدأ ب    

لمعهد ا أوالكلية  أوعة امتأسيس الجت بطلب امذات الجهات التي ق ةامالعوفقا للقواعد  والتي هي

المؤسسة والتي عبر عنها القانون الجهة  الهيأة، ففي التشريع العراقي يسميها المشرع الأهلي

المؤسسة  هيأةجاز القانون لل، وقد أ(1)ات التأسيسإجراءالمسؤولة قانونا عن استكمال ومتابعة 

لعلمية ات االإختصاصالنقابات المهنية ذات  وأوللجهات التي حددها القانون وهي الجمعيات العلمية 

ولكن ، (2)والتربوية والثقافية، وأن تستوفي شرط حملة شهادة الدكتوراه .....في الفقرة أعلاه(

ويكون قرار الحل وفقا  ،(3)حل نفسه الأهليالمعهد  أوالكلية  أوعة امالجالمشرع العراقي قد خول 

 .الأهليالمعهد  أوالكلية  أو أوعة امل مجلس الجالداخلي لها ومن خلا املما يحدده النظ

بل قمن  أوة من قبل الشخص الطبيعي الأهليعة اما التشريع المصري فقد أجاز تأسيس الجمأ   

طبقا لقانون الجمعيات والمؤسسات  اممن مؤسسة ذات نفع ع أومن منهما معا  أوشخص اعتباري 

، ويمكن اطلاق (4)ةالأهلي أوعة الخاصة امالج ة وهذه الجهات هي ذاتها التي لها حق حلالأهلي

شخص  أوتسمية المؤسسين على هذه الجهات كونها تتضمن جهات مالكة لشخص طبيعي 

 اعتباري.

يم نشاء مؤسسات خاصة للتعلالجهات التي لها حق طلب تأسيس وإ شريع اللبناني فقد حددتا المأ

هدافها الاساسية، التعليم العالي من ألتي يكون نشر العالي )الشركات المدنية والجمعيات ا

ة بأهلية الطائفة المعني اموالمؤسسات الدينية المستقلة المختصة بالتعليم والتي يعترف لها نظ

دارة مؤسسة خاصة للتعليم العالي لى حقوق وموجبات خاصة تمكنها من إنشاء وإالحصول ع

الاعتبارية فقط وهذه الجهات  صالأشخا، وقد قصرها المشرع اللبناني على (5)بصورة مستقلة(

 التي لها حق طلب اقتراح الحل.
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وبالاخص الفقرة )ثالثا(  (5102)( لسنة 52رقم ) الأهليوبالرجوع إلى قانون التعليم العالي    

المعهد حل نفسها .....( وهنا من خلال تحليل  أوالكلية  أو للجامعة( والتي نصت )41من المادة )

عة، ومجلس الكلية، امهو مجلس الج الأهليالمعهد  أوالكلية  أوعة ماالنص نجد من يمثل الج

، فهل هو (1)ة فيهاإداريعلمية و هيأةعلى عة بإعتباره أامومجلس المعهد وفيما يخص مجلس الج

 جامعةللعة ليس مالكا امعلى هذا السؤال فإن مجلس الج جابةممن يختص بتقديم طلب الحل؟ وللإ

ثل المؤسسة والتي تتم الهيأةبتوفير متطلبات التأسيس هي  امومن ق عةاموإن من أنشأ مجلس الج

شارت إليها الفقرة العلمية والنقابات المهنية التي أبمجموعة حملة الشهادات...و الجمعيات 

ونها المؤسسة ك هيأةة ينعقد طلب الحل للامالع( من القانون، وتبعا للقواعد 4من المادة )لا/أ،ب( أو)

لب اختصاص تقديم الطعلى صراحة عة، ولكن القانون قد نص امسيس الجلب تأت بطامهي التي ق

 .المعهد والنص هو الحاكم ولا يمكن مخالفته أوالكلية  أوعة املجمن قبل ا

هي من  مأة الأهلي للجامعةالمؤسسة هي الجهة المالكة  الهيأةوهنا تثار مسألة وهي هل أن    

وفيما  (5102)( لسنة 52رقم ) الأهليالتعليم العالي  متطلبات التأسيس؟ وبالرجوع إلى قانون

جهتين وهما )حملة شهادة  الأهليالمعهد  أوالكلية  أوعة اميخص الجهات التي لها حق تأسيس الج

من غير الموظفين ممن هم بمرتبة استاذ مساعد في  أوالماجستير من المتقاعدين  أوالدكتوراه 

( سبعة أعضاء 7ة و)الأهليعة امسعة أعضاء لتأسيس الج( ت4الاقل على أن لا يقل عددهم عن )

النقابات  أو، والجمعيات العلمية الأهلي( خمسة اعضاء لتأسيس المعهد 2ة و)الأهليلتأسيس الكلية 

ات العلمية والتربوية والثقافية، وأن تستوفي شرط حملة شهادة الدكتوراه الإختصاصالمهنية ذات 

المعهد  أوالكلية  أو للجامعةهي المالكة المؤسسة  الهيأةا تارة تكون فهن، (2).....في الفقرة أعلاه(

ووجودها من ضمن المتطلبات، وتارة لا تكون مالكة لها وإنما تكون من ضمن متطلبات  الأهلي

النقابات المهنية ذات  أوة أحد الجمعيات العلمية الأهلي للجامعةالتأسيس ويكون المالك 

  .وية والثقافيةات العلمية والتربالإختصاص

في قانون مايشير  لم نجدو ،لا مأ المعنويةشخصية ال مؤسسة هل تمتلكال الهيأة وفيما يخص   

ومن الواضح  تلاكها للشخصية المعنوية،امإلى  (5102)( لسنة 52رقم ) الأهليالتعليم العالي 

جهة  الأهليالمعهد  أوة الكلي أو للجامعةتمتلك الشخصية المعنوية، وهنا لا بد من أن تكون  لاإنها 

المؤسسة هي التي تمول  الهيأةوراء  معنوية يةشخص مأ طبيعيكان شخص أمالكة سواء 

عة، وهذا ما أشار إليه القانون بالنص حيث أجاز الاتفاق مع اممستلزمات ومتطلبات تأسيس الج

وق أطراف من حقالمتطلبات بما لا يتعارض مع التشريعات الداخلية النافذة ويض هيأةالغير على ت

نقترح تعديل نص  الأهليالمعهد  أوالكلية  أو للجامعةولغرض تحديد الجهة المالكة ، (3)الاتفاق

شخص  أوبناءً على طلب شخص طبيعي،  ( بالنص الاتي: )4لا / أ( من المادة )أوالفقرة )

ات لإختصاصامن النقابات المهنية ذات  أومن الجمعيات العلمية،  أومن كلاهما،  أواعتباري، 

(، على أن تحدد شروط تتناسب مع تحقيق امالعمن المؤسسات ذات النفع  أوالعلمية والتربوية، 

                                                            

 .5102( لسنة 52( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )02ينظر: نص الفقرة )اولا( من المادة ) –( 1)

 .5102( لسنة 52رقم )من قانون التنعليم العالي الأهلي ( 4ينظر: نص الفقرة اولا)أ،ب( من المادة ) –( 2)

 من القانون المذكور أعلاه.( 4من المادة ) ينظر: نص الفقرة )ثانيا / هـ( –( (3
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والتي أهمها هو تحقيق شرط )حملة  الأخرىمتطلبات التأسيس كالكفاءة المالية وباقي الشروط 

 غير الموظفين ...(. أوالماجستير من المتقاعدين  أوشهادة الدكتوراه 

تفاق جميع ضاء وإامئل المهمة التي يجب طرحها هل إن طلب اقتراح الحل يكون بومن المسا   

بإتفاق  أو، كما تم في طلب التأسيس، المعهد أوالكلية  أوعة اممجلس الجمنها عضاء التي يتألف الأ

ى عل الأهليأعضاء الشخص المعنوي الذي تتكون منه مؤساسات التعليم العالي  عدد معين من

 وصف الاغلبية التي الشخص المعنوي هو الذي يقرر امنظ أول؟ وهنا القانون تقديم طلب الح

 ، فقد يجوز تقديم طلب اقتراح الحل من قبل أغلبية الاعضاء.(1)يكون طلب اقتراح الحل بها

ويمكن طرح مسالة مهمة أخرى ألا وهي أن القاعدة في تقديم طلب اقتراح الحل لابد أن يكون    

صة كما بينا فيما مضى، وأن تكون الجهة المتقدمة بالطلب لها حق تقديمه من قبل الجهة المخت

وهي الجهة المستفيدة من قرار الحل، وهذه القاعدة لا يمكن تطبيقها بصفة مطلقة، ويمكن لغير 

المختصة إذا ما توافرت  ةداريالإالمستفيد من قرار الحل أن يقدم طلب اقتراح الحل إلى الجهة 

المثال  القضاء، فعلى سبيل امأحكيمكن استخلاصها من  أود ينص عليها القانون فيه شروط معينة ق

رد المشرع العراقي اسم ممثل أو، وقد (2)من الممكن أن يقدم الطلب من الوكيل نيابة عن موكله

ة وبين إن أحد إداريعلمية و هيأةعة والذي هو أعلى امالهياة المؤسسة في تشكيل مجلس الج

عات امالتدريسية في الج الهيأةالمؤسسة ممن تتوافر فيه شروط عضو  الهيأةو مكونات المجلس عض

عة ام، ويلعب ممثل الهيأة المؤسسة دورا مهما في اجتماعات مجلس الج(3)الرسمية وممن لديه خبرة

ممثلا عن الجهة المالكة للمؤسسة، فقد  بإعتباره وله رأي بارز في القرارات التي يتخذها المجلس

المعهد في التشريع العراقي كونه  أوالكلية  أوعة امأثير بارز في طلب الحل من الجيكون له ت

 المعد متمثلا بمجالسها. أوالكلية  أوعة امخص الجهة المختصة بطلب الحل هي الج

شاء نار بإن يقدم طلب إحين أش رده بالنص اسم وكيل المؤسسينأوا المشرع المصري فقد مأ   

، ومن هذا نستخلص بأنه من (4)الخاصة للجامعةوكيل المؤسسين بالنسبة  عة إلى الوزارة منامالج

الشخص  امالمؤسسة إذا اجاز القانون ونظ الهيأةالممكن أن يقدم طلب اقتراح الحل من وكيل 

 المعنوي ذلك.

المختصة بتقديم طلب اقتراح الحل من يمثل مؤسسات التعليم العالي  إن الجهة مما تقدم نستنتجو   

المعهد والتي خصها المشرع وفق الكيفية والاغلبية التي  أوالكلية  أوعة امكمجلس الج يالأهل

 .الداخلية أنظمتهاتسمح به 

 

 

                                                            

 .041غازي فيصل مهدي، الشخصية المعنوية وتطبيقاتها في التشريع العراقي، مصدر سابق، ص  –( 1)

لحقوق، جامعة المنوفية، د. محمد جمال عثمان جبريل، السكوت في القانون الاداري، منشورات كلية ا – ((2

 .34مصر، لم تذكر سنة الطبع، ص 

 .5102( لسنة 52( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )02ينظر: نص الفقرة )أولا / هـ( من المادة ) –( 3)

( من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية المصري والصادرة بالقرار 2ينظر: نص المادة ) – ((4

 .5101( لسنة 315رقم )
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 قرار الحلل ثانيا: الجهة المختصة بالتوصية

ا للقرارات هإصدارغير مقيدة بشكل معين في  الإدارةلقد اتضح لنا فيما سبق بأن الاصل في أن     

فرض عليها المشرع اتخاذ شكل معين ففي هذه الحالة عليها أن تلتزم بالشكل الذي ، مالم يةداريالإ

ها القرار إصدارقبل  الإدارةالمطلوبة فقد يحتم المشرع على  الإجراءاتحدده المشرع، وكذلك 

أن  أوأخذ رأي جهة مختصة،  أوية قد تكون مكونة من تكوين معين ، نة فنخذ رأي لجأ داريالإ

خذ راي أ الأهليتحقيق معين، وقد فرضت تشريعات مؤسسات التعليم العالي  إجراءب الإدارةتقوم 

وحددت موافقتها باتخاذ قرار الحل، وتعد هذه الموافقة من  الأهليجهة مختصة بالتعليم العالي 

، (1)قرار الحل لأنتؤدي إلى بط الإدارةتجاهلها من قبل  أوالجوهرية وإن مخالفتها  الإجراءات

 .الأهليواضحا في تشريعات التعليم العالي  ويبدو هذا

العراقي فإن الجهة المختصة بالتوصية لقرار الحل  الأهليوبالرجوع إلى قانون التعليم العالي    

راف شالإة تقوم بإداريعلمية و هيأةعلى وكما بين القانون فهو أ الأهليهو مجلس التعليم العالي 

ن كثيرة قد بيناها في مبحث سابق، ولك املذي يضطلع بمهوا الأهليالعالي  التعليم مؤسسات على 

ون ملزمة تك الأهليقرار الحل هو أن موافقة مجلس التعليم العالي  إصدارما يعنينا في التوصية ب

فقد اشترط المشرع العراقي  الأخرىقرار الحل مع تحقق الشروط  إصدارللجهة المختصة ب

، وقد أشار القانون إلى أن (2)الأهليالتعليم العالي قرار الحل بأن تحصل موافقة مجلس  صدارلإ

ور تتعلق مأبداء الرأي بما تعرضه الوزارة عليه من هو إ الأهليمجلس التعليم العالي  اممن مه

قرار  إصدارب  ، وفيما يتعلقامة قبل اتخاذ القرار بشأنها وهذا بشكل عالأهليعات والكليات امبالج

 أولكلية ا أوعة امم إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي من الجالحل فإن طلب اقتراح الحل يقد

،  (3)لكي يبدي رأيه بالحل الأهلي، ويحيل الوزير الطلب إلى مجلس التعليم العالي الأهليالمعهد 

ناءً على ب أوقل وبدعوة من رئيسه مرة واحدة بالشهر على الأ الأهليويجتمع مجلس التعليم العالي 

لث عدد أعضائه وبعد اكتمال النصاب يقوم بالتحقق من الطلب وتحقق شروط طلب خطي من ث

الحل لكي يقرر موافقته من عدمها ويرسل المجلس اقتراحاته وتوصياته فيما يخص اتخاذ قرار 

م ويشراف والتقاضره ويوقعها من رئيس المجلس والأعضاء إلى جهاز الإالحل بعد أن يدون مح

، (4)رسالها إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي لاتخاذ القرار بشأنهاخير بإالعلمي لكي يقوم الأ

عليم قرار الحل في التشريع العراقي هو مجلس التل ا تقدم بأن الجهة المختصة بالتوصيةونستنتج مم

عليم بإعتباره الجهة الفنية المختصة بالت الأهلي، وإن اختصاص مجلس التعليم العالي الأهليالعالي 

 اصهن يكون اختصالحل، ولا بد أقرار موافقته على  هو اختصاص تقديري من خلال الأهليلي لعاا

 المقيد. اصالإختصطبيعة عمل اللجان الفنية يتناسب مع السلطة التقديرية وليس مع  لأنتقديري 

ة من ذات الجهات الأهلي أوصة عة الخاامجب تقديم طلب حل الجأوا المشرع المصري فقد مأ   

انات مشفوعا بالبي يقدم طلب الحلوالتي تمتلك الشخصية المعنوية من خلال مجالسها ، و نفسها

                                                            

 .333، مصدر سابق، ص 7د. سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الاداري )دراسة مقارنة(، ط –( 1)

، والتي 5102( لسنة 52( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )41ينظر: نص الفقرة )ثالثا( من المادة ) ((2

 .عد موافقة مجلس التعليم العالي الأهلياجازت حل الجامعة أو الكلية او المعهد الأهلي ب

 .5102( لسنة 52( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )03ينظر: نص الفقرة )حادي عشر( من المادة ) – ((3

 ( من القانون المذكور.04ينظر: نص الفقرة )أولا، ثانيا، ثالثا( من المادة ) –( 4)
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، حيث يعرض وزير التعليم العالي طلب الحل (1)والمستندات المطلوبة إلى وزارة التعليم العالي

ة فيما الأهليعات امعات الخاصة ومجلس الجامعات الخاصة فيما يخص الجامعلى مجلس الج

ة ويكون العرض مشفوعا برأيه، وبعد هذا التقديم يتولى المجلس فحص الأهليت عااميخص الج

بالرفض وفق ما يراه مناسبا، على أن  أوطلب الحل والتحقق من شروطه وله إبداء رأيه بالقبول 

عة منذ صدور قرار الحل وحتى تخرج كافة الطلاب المقيدين امتتضمن موافقته كيفية ادارة الج

ل على قرار الح الأهليأوة، إن موافقة مجلس التعليم العالي الخاص الأهلي أوة عة الخاصامفي الج

التي يقوم  الإجراءاتالجوهرية الواجب تحققها من ضمن  الإجراءاتاشترطتها اللائحة من ضمن 

ة من رئيس الأهلي أوعة الخاصة امبها وزير التعليم العالي لغرض استصدار قرار حل الج

م من اشتراط المشرع المصري موافقة مجلس التعليم العالي الخاص ، وبالرغ(2)الجمهورية

على استصدار قرار الحل إلا إنه حدد الجهة المختصة بإقتراح قرار الحل هي وزير  الأهليو

 التعليم العالي.

ا المشرع اللبناني فقد حدد الجهة المختصة بالتوصية بقرار الحل هي مجلس التعليم العالي من مأ   

ة امالع الأحكام، وقد بين قانون (3)يته التي يقدمها إلى وزير التربية والتعليم العاليخلال توص

داء الرأي مجلس التعليم العالي إب امللتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص اللبناني إن من مه

لمجلس اللوزير بكل ما يخص التعليم العالي ومن المؤكد فإن طلب الحل الذي يعرضه الوزير على 

ه ويتحقق من البيانات والمستندات والشروط املابداء رأيه فيه فإن المجلس سوف يقوم بمه

المطلوبة للحل ويتخذ المجلس توصيته بما يراه موافقا للقانون لا سيما وإن المجلس يستند في 

ويتضح  ،(4)جامكاديمية واللجان المتخصصة بالبراته إلى تقارير اللجنة الفنية الأقراراته وتوصي

لنا بأن الجهة المختصة بالتوصية بقرار الحل في التشريع اللبناني هي مجلس التعليم العالي والذي 

 بدوره يرفع توصياته إلى وزير التربية والتعليم العالي.

 وفي ضوء ما تقدم نستنتج بإنه الجهة المختصة بتقديم طلب الحل هي ذات الجهة التي أجاز لها   

ا الجهة مأ، المعهد متمثلة بمجالسها أو ،الكلية أو ،عةامحل نفسها وهي الج القانون تقديم طلب

ي، في التشريع العراق الأهليالمختصة بالتوصية لاتخاذ قرار الحل هي مجلس التعليم العالي 

ووزير التعليم العالي التشريع المصري، ومجلس التعليم العالي في التشريع اللبناني، وحسنا فعل 

ي حين خص وزير التعليم العالي باقتراح قرار الحل، لاسيما إنه قد اشترط موافقة المشرع المصر

 ة.الأهلي أوعة الخاصة امعلى حل الج الأهليمجلس التعليم العالي الخاص و

 الفرع الثاني

 قرار الحل إصدارالجهة المختصة ب

نهي مركزا قانونيا ونه يمن القرارات المهمة ك الأهلييعد قرار حل مؤسسات التعليم العالي    

ذه خلال ه، والأهليالشخصيته المعنوية لمؤسسة من مؤسسات التعليم العالي  إنهاءخلال قائما 

                                                            

 .5101( لسنة 315فيذية الصادرة بالقرار المرقم )( من اللائحة التن2ينظر: نص المادة ) – ((1

 ( من نفس اللائحة التنفيذية المذكورة . 32ينظر: نص المادة ) –( 2)

( من قانون الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص 22( من المادة )5ينظر: نص الفقرة ) – ((3

 .5104( لسنة 532رقم )

 ( وذيلها من القانون المذكور.02( من المادة )00فقرة )ينظر: نص ال – ((4
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همية فإن التشريعات تحدد الجهة المختصة باتخاذه، وقد حدد المشرع العراقي في قانون التعليم الأ

، (1)لعالي والبحث العلميالجهة المختصة بأتخاذ قرار الحل وهي وزير التعليم ا الأهليالعالي 

على في وزارته ويتولى رسم سياسة الوزارة في حدود الأ داريالإهو الرئيس  اموالوزير بشكل ع

، ولوزير (2)الشعب مامأوزارته  أعمالة للدولة ويقوم بتنفيذها ويكون مسؤولا عن امالعالسياسة 

ر ددها الدستور على سبيل الحصواختصاصات عديدة وإن لم يح امالتعليم العالي والبحث العلمي مه

جمهورية ردها دستور أوواختصاصات مجلس الوزراء التي  امولكن يمكن استخلاصها من مه

ة للدولة، ويقوم بإعداد امالعن يرسم سياسة الوزارة في حدود السياسة وهي: )أ 5112العراق لسنة 

اللوائح النفيذية  إصدارمشروعات القوانين الخاصة بوزارته ويقدمها إلى مجلس الوزراء، وله 

القرارات الخاصة بتنظيم وزارته بموجب  إصداروفي الحدود والشروط التي تحددها القوانين، وله 

ات المقرة له بموجب الإختصاصالشروط والحالات التي تحددها القوانين، وله أن يمارس كافة 

شرع الدستوري العراقي إلى ، ويوخذ على الم(3)ا لوزارته(إداريالقوانين واللوائح بصفته رئيسا 

واختصاصات الوزير على سبيل الحصر وإنما اشار إلى صلاحيات مجلس  امإنه لم يحدد مه

جب بأن ينظم بقانون تشكيل الوزارات ووظائفها واختصاصاتها أو، وإن كان قد امالوزراء بشكل ع

تشكيل الوزارات لم يشرع قانون ينظم  لأن، ولكن المشرع العراقي لحد ا(4)وصلاحيات الوزير

 ووظائفها واختصاصاتها وصلاحيات الوزير.

لذا نقترح على المشرع العراقي سد هذا النقص التشريعي وتشريع القانون الخاص بتشكيل    

 الوزارات واختصاصاتها وصلاحيات الوزير فيها.

معدل فقد ال 0433( لسنة 41وبالرجوع إلى قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم )   

 عمالهاأل في الوزارة عن وبين القانون بأن وزير التعليم العالي والبحث العلمي هو المسؤول الأ

لاقة والتعليمات وكل ماله ع مراووتوجيه سياستها وتصدر عنه وتنفذ بإشرافه جميع القرارات والأ

ة ضمن والتنظيمي ةاريدالإالوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية و امبمه

، ويلاحظ أن النص أعلاه جاء موافقا لما ورد في النص (5)والتعليمات ظمةلأنالقوانين وا امأحك

 الدستوري فيما يخص صلاحيات مجلس الوزراء.

رار ق إصدارا اختصاصات وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإعتباره الجهة المختصة بمأ   

واختصاصات عديدة  امبمه (5102)( لسنة 52رقم ) الأهلييم العالي الحل فقد خصه قانون التعل

لتأسيس ا إجازةمن تكوين شخصيتها المعنوية بمنحها  الأهليأخرى، تخص مؤسسات التعليم العالي 

وزير ل :فهي عديدة وأهمها الأهليإلى نهاية شخصيتها المعنوية بالحل في قانون التعليم العالي 

كلية ال أوعة امتأسيس الج إجازةقراح على مجلس الوزراء منح العلمي الإالتعليم العالي والبحث 

                                                            

 .5102( لسنة 52( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )04ينظر: نص الفقرة )ثالثا( من المادة ) – ((1

 .       073، ص 5114، لم يذكر المطبعة ومكان الطبع، 3د. أنور أحمد رسلان، وجيز القانون الاداري، ط – ((2

 .5112( من دستور جمهورية العراق لسنة 31نظر: نص الفقرة )أولا، ثانيا، ثالثا( من المادة )ي –( 3)

 .5112( من دستور جمهورية العراق لسنة 32ينظر: نص المادة ) – ((4

( لسنة 41( من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم )2( من المادة )0ينظر: نص الفقرة ) – ((5

 ل. المعد 0433
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، وللوزير (1)للجهات التي حددها القانون وبعد استكمال كافة متطلبات التأسيس الأهليالمعهد  أو

عن طريق  أوالمعهد عن طريق كاتب العدل  أوعة امالكلية غير المرتبطة بج أوعة امنذار الجإ

شار في حالة ثبوب مخالفتها للشروط المطلوبة بإزالة المخالفة خلال مدة لا تنلإجريدة واسعة ا

الكلية  أوعة ماذار، وللوزير تعليق القبول في الجنلإن تاريخ التبلغ بام ا( تسعين يوم41تزيد عن )

هذا القانون،  امأحكثلاث سنوات عند مخالفة أي من ز واالقسم العلمي لمدة لا تتج أوالمعهد  أو

الفرع العلمي في حالة عدم ازالة المخالفة المشار إليها، ويغلق الوزير  أوالوزير القسم ويغلق 

نذار في حالة ثبوت خرق جسيم للشروط المطلوبة، وللوزير التوصية الفرع العلمي دون إ أوالقسم 

زالة المخالفة بعد مرور ي حالة عدم إالمعهد ف أوالكلية  أوعة امإلى مجلس الوزراء بغلق الج

كلية ال أوعة امالج إجازة إلغاءذار ومرور مدة التعليق، وللوزير التوصية إلى مجلس الوزراء بنلإا

نذار ون إد جازةالإ إلغاءنذارها عند ثبوت مخالفتها للشروط المطلوبة وله التوصية بالمعهد بعد إ أو

من  التي أنشأتبالاهداف  امعدم الالتز أوتربوية  أوفي حالة ثبوت خلل جسيم في نواحي علمية 

 لهيأةاحرمان عضو  الأهلي، وللوزير بناءً على توصية مسببة من مجلس التعليم العالي (2)جلهاأ

نافى نهائية إذا ارتكب فعلا يت أوالمعهد لمدة مؤقتة  أوالكلية  أوعة امالتدريسية من التدريس في الج

ت التي حددها المشرع لوزير التعليم والصلاحيا ام، وبالرغم من المه(3)التربوية أومع القيم العلمية 

ن يحدد الجهة المختصة بقرار حل مؤسسات بحث العلمي فإنه كان من المفروض أالعالي وال

إتخاذ الجهة المختصة ب التأسيس لتكون هي إجازةلجهة المختصة بمنح لذات ا الأهليالتعليم العالي 

 لي والبحث العلمي.قرار الحل وهي مجلس الوزراء بدلاً من وزير التعليم العا

قرار الحل فإنه من المسلم به  إصدارا المشرع المصري وإن لم ينص على الجهة المختصة بمأ   

 إجازةصدرت التي أ ةداريالإالتأسيس، والجهة  إجازةصدرت التي أ ةداريالإهي ذات الجهة 

د بين قرار الحل، وق إصدارالتأسيس هي رئيس الجمهورية، وهي الجهة التي لها اختصاص 

تعليمية ها الامعة في أداء مهامنه في حالة استحالة الجالتنفيذية في إ المشرع المصري في اللائحة

ون عة ويكامشاء أي بحل الجنلإقرار ا إلغاءات استصدار قرار من رئيس الجمهورية بإجراءتتخذ 

على  ةالأهلي وأعات الخاصة امالقرار بناءً على عرض وزير التعليم العالي بعد موافقة مجلس الج

عة منذ صدور قرار الحل وحتى تخرج امأن تتضمن موافقة المجلس على الحل كيفية ادارة الج

 ام، وبغض النظر عن مه(4)عة والكيفية الي يتم بها ذلك .....امكافة الطلاب المقيدين بالج

 حين حددقرار الحل، فإنه حسنا فعل المشرع المصري  إصدارهة المختصة بواختصاصات الج

ة نفس الجهة التي كانت مختصة الأهلي أوالخاصة  للجامعةقرار الحل  إصدارالجهة المختصة ب

 شاء وهي رئيس الجمهورية.لأنقرار ا إصدارب

                                                            

( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم 2( والفقرة )أولا( من المادة )4ينظر: نص الفقرة )أولا( من المادة ) – ((1

 .5102( لسنة 52)

( من قانون التعليم 33ينظر نص البند )أولا( والفقرات )أ،ب،ج،د( من البند )ثانيا( والبند )ثالثا( من المادة ) –( 2)

 .5102( لسنة 52العالي الأهلي رقم )

 ( من القانون نفسه.34ينظر: نص المادة ) –( 3)

الصادرة  5114( لسنة 05( من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم )32ينظر: نص ) – ((4

 .5101( لسنة 315بالقرار رقم )
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م لتربية والتعليقرار الحل هي وزير ا إصدارا المشرع اللبناني فقد حدد الجهة المختصة بمأ   

سقاط الإ شرتوصية مجلس التعليم العالي وين سقاط الترخيص بناءً علىة إنلاعالعالي من خلال إ

، (2)شاء يتخذ بمرسوم من مجلس الوزراءنلإ، هذا وإن استحصال ترخيص ا(1)في الجريدة الرسمية

ن المشرع اللبناني سلك مسلكا يختلف عن مسلك المشرع المصري في تحديد الجهة ويتضح أ

 العراقي.المختصة بقرار الحل وهو نفس المسلك الذي اتخذه المشرع 

ي ن يصدر من الجهة التيجب أ الأهليوبذلك يتضح لنا بان قرار حل مؤسسات التعليم العالي    

ة، الدول إرادةحددها القانون حتى يكون لمصدر القرار وجود قانوني وسلطة قادرة للتعبير عن 

عضو  نمن خلال قرار تعينه وبالتالي تثبت شرعية القرار م الإدارةوهذه السلطة تثبت لعضو 

 دارةالإالتصرفات الصادرة من رجل  نلاعلى شرعية قرار التعيين، وبذلك يترتب بط الإدارة

الذي عين تعينا باطلا، وتنعدم القرارات من الشخص الذي لم يعين اطلاقا، إلا إن هذه القاعدة يرد 

، فالموظف الفعلي هو الإختصاصالفعلي، وتفويض  من خلال فكرة الموظفاستثناء عليها 

 عمالالألم يصدر قرار بتعينه اطلاقاً، ومع ذلك تعد  أوالشخص الذي صدر قرار تعينه معيبا، 

التي تصدر منه بشرط أن  الأعمالة هذه م، وإن سلاةداريالإالصادرة منه سليمة ومنها القرارات 

 مأتوحي للجمهور بأن تقلده للوظيفة كان معقولا بصرف النظر عما كان الموظف حسن النية 

النية، وإن هذا الاستثناء شرع لمصلحة الجمهور وفي الظروف الاستثنائية لغرض تسيير  سيء

واضطراد، وفكرة الموظفين الفعلين يتم اللجوء إليها عند غياب  امة الحيوية بانتظامالعالمرافق 

 ام، مهالعاديين الأفرادالسلطات الشرعية عند حدوث الثورات والغزو الخارجي حيث يتولى بعض 

ون ة، فتكامالعين سير المرافق امالضرورية وت الأعمالوظفين الحكوميين بممارسة بعض الم

، ومن ذلك فإن فكرة (3)الصادرة منهم مشروعة على أساس فكرة الموظفين الفعليين الأعمال

 ة الحيوية وفي الظروف الاستثنائية.امالعالموظف الفعلي ما وجدت إلا لتسيير المرافق 

 التي الهيأة أوالموظف  أوشخصي يجب أن يمارسه الشخص  الإختصاصفي  وإذا كان الاصل   

ر موظفي ابوالبحث العلمي تخويل صلاحياته لكحددها القانون، فهل يجوز لوزير التعليم العالي 

 ؟.الأهليقرار حل مؤسسات التعليم العالي  إصداروزاراته ومن ضمنها 

لتي الصلاحيات التي تمنح للوزير بصفته السياسية اعلى هذا السؤال علينا التمييز بين  جابةللإ   

وزارته، فقد ا أعلى لإداريتشمل تنفيذ سياسة الحكومة وبين الصلاحيات الممنوحة له بصفته رئيسا 

تحريري  أمرالمعدل للوزير أن يخول ب (0424)( لسنة 21أجاز قانون السلطة التنفيذية رقم )

جزءً ولا يشمل ذلك  أوكلا  ظمةلأنله وفقا للقانون واكبار موظفي وزارته الصلاحيات الممنوحة 

الذي حل  -، وعلى هذا الاساس فقد اقر مجلس شورى الدولة (4)الصلاحيات الممنوحة له شخصيا

في  (47/2)فتوى ديوان التدوين القانوني )الملغى( بقراره المرقم  -محله مجلس الدولة 

التي ا أعلى وإدارينوحة للوزير بصفته رئيسا التي قالت فيه " إن الصلاحيات المم (02/4/22)

                                                            

عليم العالي وتنظيم التعليم العالي ( من قانون الاحكام العامة للت22( من المادة )5ينظر: نص الفقرة ) – ((1

 .5104( لسنة 532الخاصرقم )

 ( من نفس القانون المذكور.25( من المادة )0ينظر: نص الفقرة ) –( (2

 .512د. سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، مصدر سابق، ص  – ((3

 المعدل. 0424( لسنة 21ية رقم )( من قانون السلطة التنفيذ7ينظر: نص المادة ) – ((4
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خاصة العقود وغيرها من التصرفات القانونية ال امبرمل تعيين ونقل وترفيع وتأديب الموظفين وإتش

 صدارإالوزارة في الحالات التي لا تتوقف على  أعمالالمتعلقة بتنظيم  مراوالأ إصداربوزارته و

ر من الصلاحيات الشخصية وبالتالي يجوز تخويلها مرسوم جمهوري لا تعتب أو امنظ أوقانون 

ا الصلاحيات الشخصية التي لا يجوز تخويلها لكبار موظفي وزارته فهي مألكبارموظفي وزارته، 

وإذا كان قرار حل مؤسسات التعليم   ،(1)التي يمارسها بصفته السياسية باعتباره وزيرا " الأعمال

لتعليم ا أعلى لوزارة اإداريلتي يصدرها الوزير بصفته رئيسا ا ةداريالإمن القرارات  الأهليالعالي 

 القرارات ومن صدارالعالي والبحث العلمي وبالتالي يجوز له تخويل كبار موظفي الوزارة لإ

 .الأهليضمنها قرار حل مؤسسات التعليم العالي 

ارسة ض والحلول في مموعلى هذه الاسس نظمت القواعد القانونية التي تحكم التفوي   

 .ةداريالإوالصلاحيات ات الإختصاص

 : التفويضلأو

بجزء  - داريالإكالرئيس  - الإختصاصبأن يعهد صاحب  امكمفهوم ع داريالإيقصد بالتفويض 

في نوع معين من المسائل إلى بعض مرؤوسيه،  أواختصاصاته سواء أكانت في مسألة معينة من 

يكي مرالأ امالنظ لأنة كبيرة في موضوع التفويض يكيون أهميمرة الأامالع الإدارةويهتم فقهاء 

وبالتالي فإن مساعديه من الموظفين  ةداريالإويحصرها بيد رئيس الوحدة  ةداريالإيركز السلطة 

لا يمنحهم المشرع أية اختصاصات مالم يمنحهم رؤسائهم التفويض لممارسة اختصاصات معينة، 

واللبناني يختلف في تحديده لاختصاصات الفرنسي والعراقي والمصري  امبينما نجد النظ

يكي كونه يحدد لكل موظف بسلطة القانون مرالأ امعن النظ ةداريالإوصلاحيات السلطات 

 ةداريلإااختصاصات يمارسها ويتحمل مسؤوليتها، ومع كل ذلك لا يمنع من تفويض رئيس الوحدة 

يث ح وتزايدها ذلك، الأعمالبعض صلا حياته واختصاصاته إلى مرؤسيه حيث تفرض طبيعة 

يخفف التفويض عن كاهل الرئيس المفوض ويزيد من ثقة المفوض اليه ويرفع من مستويات أداءه 

 وحسن سير العمل. ام، وهذا بالتالي يؤدي إلى انتظ(2)ليكون قادرا على تحمل المسؤلية

 ةداريالإ ظمةلأنالفرنسي وبقية ا امشخصي فإن القاعدة التي قررها النظ الإختصاصولكون 

ذا ن إة، ولكامالعجزئيا، وأن يكون بما لا يخالف القواعد  الإختصاصبأن يكون تفويض  الأخرى

المشرع كونه هو من يحدد  إرادة، فنخضع إلى الإختصاصل امالمشرع بتفويض ك إرادةدعت 

ويحدد من له حق ممارسته وفق القواعد الدستورية، وإذا فعل ذلك المشرع في هذه  الإختصاص

ة لم يكن تفويض وإنما يسمى تخويل، والتفويض لا يكون مشروعا إلا إذا اجازه المشرع، الحال

ى ة معينة بمقتضإداريوإن القاعدة التي سار عليها الفقه والقضاء إذا حدد المشرع اختصاص جهة 

 لأنالقواعد القانونية فلا يجوز لهذه الجهة أن تنزل عن اختصاصاتها وتفوض جهة اخرى، 

ختصاصها الذي حدده المسرع سيكون عليها واجبا قانونيا، إلا إذا كان القانون يتضمن مباشرتها لا

، وهذا لا يعني (3)الإختصاصفحينئذ سيكون للجهة المفوض إليها مباشرة  الإختصاصتفويضا في 

                                                            

في  32/0431، رقم القرار  23-27نقلا عن د. ماهر صالح علاوي، القرار الاداري، مصدر سابق، ص  –( (1

 .33، ص 0437، منشور في فتاوى مجلس شورى الدولة، د. عبد الرسول الجصاني ، بغداد ، 52/00/0431

 .033، ص 0444، بيروت، 3داري، طفوزي حبيش، الادارة العامة والتنظيم الا –( 2)

 .517 -512د. سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، مصدر سابق، ص  –( (3
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بعيدا عن اختصاصاته التي فوضها لمرؤسيه بل يظل محتفظا بحق  داريالإبأن يكون الرئيس 

مرؤوسيه الذي  أعمالالذي كان محل التفويض، كما ويتمتع بحق متابعة  اصالإختصممارسة 

رؤسائه، ويحق له في أي وقت  مامأ الإختصاص، ويبقى مسؤولا عن هذا الإختصاصفوض اليهم 

، داريلإاساليب عدم التركيز تعديله، ولذلك يعد التفويض أسلوب من أ أولغاؤه إ أوسحب التفويض 

ظفيه وبين بعض مو -المفوض  - داريالإسؤولية مشتركة بين الرئيس ن التفويض موهذا يعني أ

بحيث يكون المفوض أليه مسؤلا عن  الإختصاصجزءً من  -المفوض اليهم  -المرؤوسين 

مسؤلا عن  داريالإ، مع بقاء الرئيس داريالإرئيسه  امامالذي فوض اليه  الإختصاص

باء عن عهو طريقة لتقسيم العمل وتخفيف الأ، وبهذا يتضح لنا بأن التفويض (1)برمته الإختصاص

 بشكل منتظم وتكون فيه المسؤولية مشتركة ةداريالإوالمسؤوليات  اموتوزيع للمه داريالإالرئيس 

 بين الجميع.

 نواع التفويضأ -1

، وما ريداالإة أنواع عديدة منها التفويض التشريعي ومنها التفويض امللتفويض بصورة ع

ً نواع عديدة وهو على أ داريالإفويض يخصنا في موضعنا هو الت فويض عنينا في التوما ي أيضا

ويض ، وتفالإختصاصوتقسيماته هو تقسيم التفويض على نوعين وهما تفويض  داريالإ

 التوقيع.

 الإختصاصتفويض  -أ

تسمى  صلاحية سلطة عليا أوتفويض الصلاحية نقل اختصاص  أو الإختصاصيعني تفويض 

ها تسمى المفوض إليها، ويعني تخلي المفوض عن بعض المفوضة إلى سلطة أدنى من

صلاحياته إلى المفوض إليه وفي هذه الحالة لا يحق للجهة المفوضة أن  أواختصاصاته 

تمارس اختصاصاتها وصلاحياتها التي فوضتها إلى غيرها طيلة مدة التفويض، ولكي تستعيد 

عليها أن تعود وتتراجع عن  رىالأخحقها في ممارسة اختصاصاتها التي فوضتها إلى الجهة 

التفويض من الجهة التي  إلغاء، وهذا يعني بأن يكون قرار ب(2)تفويضها الذي منحته لغيرها

 صدرته.أ

 ة عليا إلىإدارييكون بصورة مجردة من سلطة  ةداريالإفي النظم  الإختصاصن تفويض إ

الدنيا، فهو يتم من جهة  أوة أدنى منها بغض النظر عن من شاغل السلطة العليا إداريسلطة 

خرى، وعندما يتخلى المفوض عن من وظيفة إلى وظيفة أ أوخرى ة أإدارية إلى جهة إداري

لا إلى المفوض إليه فإن المفوض إليه يصبح مسؤو الإختصاصبعض اختصاصاته في تفويض 

عن التصرفات التي يمارسها بموجب التفويض، وتكون التصرفات التي يتخذها على مستوى 

لتفات لمسالة مهمة وهي يجب الإصيل، وهنا والقرارات العائدة لاختصاصه الأ عمالالأ

شراف والرقابة وضة من ممارسة اختصاصها لا يعني إبعادها من حق الإحرمان الجهة المف

 خص عندما تكون الجهةالتي يصدرها المفوض إليه تبعا لهذا التفويض، وبالأ الأعمالعلى 

شراف والرقابة على الإ داريالإهة المفوضة حيث إنه من الرئيس المفوض إليها مرؤوسة للج
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ات المفوضة إليهم من الإختصاصكانت صادرة عنهم بموجب مرؤوسيه سواءً أ أعمال

لمفوض إليه شمل فإن تصرفات ا، وبالأعم الأ(1)صيلبموجب اختصاصهم الأ مأرؤوسائهم 

 القضائية. مأمنها  ةيدارالإكانت تكون خاضعة إلى جميع أنواع الرقابة سواء أ

 تفويض التوقيع -ب

القرارات  ة أدنى منها بتوقيع بعضإدارية عليا لسلطة إدارييعني تفويض التوقيع تكليف سلطة 

بدلا عنها، وهذا لا يعني تخلي المفوض عن اختصاصاته بالتوقيع  الأخرى ةداريالإ الأعمال أو

 ةيدارالإلا عنه، ويحق للجهة لات بدامبل هو مجرد تكليف المفوض اليه توقيع بعض المع

 ةداريلإاي وقت تشاء إلى جانب الجهة وقيع ممارسة حقها في التوقيع في أصاحبة التفويض بالت

بالعدول عن قرارها في تفويض التوقيع  أوبالرجوع  أمرليها دون أن يصدر منها المفوض إ

ً ، ولها الأخرى ةداريالإالذي منحته للجهة  بعض  أولات امعأن توقع على كل الم أيضا

أن تترك توقيعها للجهة المفوض اليها ، وهذا يعني أن تفويض التوقيع ذو صفة  أولات امالمع

هة المفوض إليه إلى ج أوشخصية وإنه يعطى نظرا للشخص المفوض إليه، فإذا نقل المفوض 

اء كان إعطمخر فإن تفويض التوقيع يزول وبالإترك الوظيفة لأي سبب آ أوخرى ة أإداري

دنى الجديدة، الأ ةداريالإعلى إلى الجهة الأ الأخرى ةداريالإفويض توقيع آخر من الجهة ت

ويعد الفاعل الحقيقي للعمل في تفويض التوقيع هو المفوض وما يقوم به المفوض إليه من 

والقرارات التي يوقعها المفوض إليه  الأعمالعمل يتصرف به باسم المفوض، ولذلك تكون 

، وبذلك يتضح لنا بإن (2)والقرارات التي تصدر عن المفوض نفسه عمالالأتكون بمستوى 

 القانونية التي يرتبها التفويض الآثارالتفويض بالتوقيع يرتب آثاراقانونية أكثر من 

كون سلطة القرار تبقى بيد السلطة المفوضة وما يقوم به المفوض إليه مجرد  الإختصاصب

قرارات بدل المفوض وتعد هذه القرارات صادرة من عمل مادي يتمثل بالتوقيع على بعض ال

، لذلك (3)المفوض نفسه وليس من المفوض إليه، وتأخذ هذه القرارات مرتبة السلطة المفوضة

 ض اليه.المفو أويعد التفويض بالتوقيع تفويض شخصي كونه ينتهي بتغيير المفوض 

ي بعدم التطرق إليه لا يعنولم تتطرق التشريعات إلى تفويض التوقيع بشكل خاص، وإن عدم 

لى أن يحق له التفويض بالتوقيع أومن باب  الإختصاصجوازه وأن من يحق له التفويض ب

 ً  .ةداريالإجتهادات والإ داريالإوهذا ما استقر عليه العرف  أيضا

 شروط التفويض -2

 ثاره يجب أن تتوفر فيه الشروط الآتية:لكي يكون التفويض منتجا لآ

 لى نص قانوني يجيزهأن يستند التفويض إ -أ

لكي يكون التفويض صحيحا يجيب أن يجيزه القانون، وإذا منح القانون جهة معينة اختصاص 

وتفوضه لغيرها إلا إذا أجاز القانون  الإختصاصمعين لا يحق لهذه الجهة أن تتنازل عن هذا 

ذي لالتفويض ا امأن تعلن رغبتها باستخد الإختصاصذلك ، وعلى الجهة المفوضة صاحبة 
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إنما هي  ةداريالإات والصلاحيات التي تناط بالوظيفة الإختصاص، وإن (1)أجازه لها القانون

صل أن يلتزم الموظف ت حقا يتصرف به كيف يشاء، وإن الأواجب على من يمارسها وليس

ستثناء هو التفويض ، لذلك يجب أن د إليه من اختصاصات وصلاحيات والإبما يسن داريالإ

إلى نص قانوني يجيزه ، والنص القانوني الذي يجيز التفويض قد يكون نصا يستند التفويض 

لائحيا، ويجب أن تكون مرتبة النص من ذات مرتبة من منح التفويض  أوتشريعيا  أودستوريا 

الذي يرد بنص دستوري لا يجوز التفويض فيه إلا  الإختصاصأعلى منها، ف أو الإختصاصب

د بنص تشريعي لا يجوز فيه التفويض إلا بنص الذي ير الإختصاصبنص دستوري، و

، ومن هنا يجب أن يستند التفويض إلى نص تشريعي يجيزه، (2)دستوري وهكذا أوتشريعي 

 ذا لم يستند على نص تشريعي يجيزه.إوإلا يكون التفويض باطلا 

 يجب أن يكون التفويض جزئيا -ب

ن حق التفويض، وإ يجب أن يحدد على بعض اختصاصات من يملك الإختصاصإن تفويض 

ة، فإذا صرح المشرع بالتفويض ولم امالعجزئيا يعد من القواعد  الإختصاصكون تفويض 

ض أن صل في التفويالأ لأن في هذه الحالة يقع التفويض جزئيا؛كليا، فإنه  أويحدده جزئيا 

 نيقع جزئيا والتفويض الكلي غير جائز إلا إذا أجازه المشرع ففي هذه الحالة لا مناص م

ة التي تقضي بأن التفويض الكلي يعد امالعرادته، ولكن يعد هذا خروجا عن القواعد إ اماحتر

تنازلا من المفوض عن ممارسة اختصاصاته فيقع باطلا، والحكمة في أن يقع التفويض جزيا، 

ات، وعندما يتنازل المفوض عن جميع اختصاصاته الإختصاصهو أن المشرع هو الذي يوزع 

لكلي يعد هروبا من المسؤوليات، وإن التفويض الجزئي ما وجد إلا للتخفيف في التفويض ا

، وهذا يدل (3)عباء المفوض اليهينما التفويض الكلي سوف يزيد من أعن أعباء المفوض، ب

ستثناء أن يجيز المشرع التفويض كليا كونه هو من صل أن يكون التفويض جزئيا والإالأبأن 

 د من يتولى ممارسته.وهو الذي يحد الإختصاصيحدد 

 التفويض ل يعني تخلي الرئيس المفوض عن مسؤوليته -ت

اء إلى دة التنفيذ ومستوى الأموهذا يعني أن الرئيس المفوض تبقى مسؤوليته قائمة عن سلا

وضة ات المفالإختصاص، ويباشر المفوض إليه الإختصاصجانب مرؤوسيه الذي فوض إليهم 

من فوضه، وهنا تكون المسؤولية ثنائية ويحق للمفوض شراف ورقابة ومسؤولية إليه تحت إ

إلى جهة أخرى  الإختصاصأن يعدل عن التفويض في أي وقت يشاء، ويحق له أن يفوض 

، وهذا يعني (4)ويحق له أن يباشره بنفسه إذا تبين له بأن المفوض اليه ليس أهلا لهذا التفويض

 .ولا تفويض بالمسؤولية الإختصاصتفويض بالتفويض أن 
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 ليجوز للمفوض إليه تفويض غيره -ث

ن التفويض لا يتم إلا لمرة واحدة حيث أن المفوض إليه لا يمتلك التفويض الذي وهذا يعني أ

ات المفوضة لغيره وإن القاعدة تقضي بأن تفويض الإختصاصفوض إليه فلا يجوز تفويض 

ت اصاصالإختن أصيلا وإ الإختصاصالتفويض باطل، ويجب أن يكون المفوض صاحب 

ض هي التفوي ات المسندة إليه بالتفويض، كون إن مسالةالإختصاصالتي فوضها ليست من 

 سند إليه وهذا الاستثناء يجبشخصي يتولاه من أ الإختصاصصل في أصلا استثناء وإن الأ

تفويض التفويض يؤدي  إجازة، وإن (1)دود ولا يجوز التوسع فيهأن يأخذ به في أضيق الح

 ات وهبوط مستوى الوظيفة وبالتالي تتشتت المسؤوليات وإن عمليةاصالإختصإلى شيوع 

، (2)وليةات حتى لا تضيع المسؤالإختصاصواحدة ولا تتكرر في نفس  التفويض لا تتم إلا لمرة

المفوض وإذا وقع فإنه يعد باطلا بعيب عدم  الإختصاصوبذلك يتضح لنا عدم جواز تفويض 

 .الإختصاص

 توبايجب ان يكون التفويض مك -ج

إذا ، فالإختصاصللتفويض اثاراً مهمة ولا يملكه المفوض إليه دون قرار يفوضه ممارسة 

، صالإختصازه واصدر تصرف من المرؤوس بدون قرار تفويض يكون التصرف باطلا لتج

لذا فيجب أن يكون التفويض مكتوبا لكي ينتج آثاره، وتستقر المراكز القانونية التي ترتبها 

 غلب الفقه في الحديث عنرة بناءً على التفويض، لذلك فقد إتجه أالصاد ةيدارالإالقرارات 

شكل القرار في التفويض بأن ياخذ الشكل الكتابي، لكي تستقر المراكز القانونية التي ترتبها 

الصادرة بناءً على التفويض، كما ويتعين أن ينشر قرار التفويض وإن لم  ةداريالإالقرارات 

، وإن عدم نشر (3)مقتضيات لكي يعلم به من له مصلحةالإلا إنه من  يوجد نص يوجب نشره،

 قرار التفويض يتولد عنه عدم جواز الاحتجاج به في مواجهة الغير.

وبالرجوع إلى التشريعات العراقية النافذة ومنها قانون السلطة التنفيذية نجد المشرع العراقي 

ة تحريري الصلاحيات الممنوح أمرارة وبيجيز للوزير في اي وزارة تخويل كبار موظفي الوز

ة التي تحدد كون التفويض جزئيا، امالع، وهذا النص يتعارض مع القواعد (4)جزءً  أوله كلا 

ولكن من خلال مراجعة قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نجد المشرع أجاز للوزير 

المعاهد  هيأةعات ورئيس امجتخويل مايراه من الصلاحيات إلى وكيل الوزارة ورؤوساء ال

ولكنه  ،اتالإختصاص، وإن المشرع وإن لم يحدد (5)الفنية ومسؤولي دوائر مركز الوزارة

مايراه من الصلاحيات وحسب القاعدة عندما لا يذكر المشرع التفويض تفويض أجاز للوزير 
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ي قانون ي فة، وحسنا فعل المشرع العراقامالعكليا فإن التفويض يكون جزئيا حسب القواعد 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حين حدد التفويض وجعله جزئيا، وحدد الجهات المفوض 

( من قانون السلطة 7، لذا نقترح على المشرع العراقي تعديل نص المادة )الإختصاصاليها 

لنص ا وأالتنفيذية وتحديد الصلاحيات التي يجوز فيها للوزير تفويضها لكبار موظفي الوزارة 

 على ما يراه من صلاحيات كما نص في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

له القانون  جازر التعليم العالي والبحث العلمي أوفي ضوء ما تقدم يمكننا أن نستنتج بإن وزي

تفويض جزء من اختصاصاته، وما يراه مناسبا للتفويض، ولكن قانون التعليم العالي والبحث 

ار قر إصدارما حدد اختصاصات الوزير وصلاحياته وفيما يخص اختصاصه في العلمي ل

الحل لم يشر فيها إلى التفويض، وعندما لم يشر المشرع الى التفويض هذا يعني لا تفويض 

تثناء شخصي والتفويض اس الإختصاصه كما بينا بأن الاصل في لأنات، الإختصاصفي تلك 

 ولا يجوز التوسع في الاستثناء.

 ختصاصالإلرجوع الى التشريعات المقارنة ومنها التشريع المصري وفيما يخص تفويض وبا

ات المخولة له بموجب الإختصاصفإن القانون أجاز لرئيس الجمهورية بأن يعهد ببعض 

، (1)المحافظين أومن في حكمهم  أو ،الوزراء أو ،رئيس الوزراء أوالتشريعات إلى نوابه 

ولائحته التنفيذية  (5114)( لسنة 05ة رقم )الأهليات الخاصة وعاموبالرجوع إلى قانون الج

لم نجد ما يشير بالنص على تفويض رئيس  (5101)( لسنة 315الصادرة بالقرار المرقم )

عات امرئيس الوزراء، لذلك فإن قرار حل الج أوالجمهورية بعض اختصاصاته إلى نوابه 

سلطة لرئيس الجمهورية في تفويض  ة من اختصاص رئيس الجمهورية ولاالأهليالخاصة و

 لغيره. الإختصاصهذا 

 (0424)( الصادر بتاريخ 000ا المشرع اللبناني فقد حدد في المرسوم الاشتراعي رقم )مأ

فله  صول التفويض للوزيرفويض الصلاحية، وقد بين المرسوم أصول وشروط توتعديلاته أ

، الصلاحيات التي خصه بها الدستوربعض صلا حياته باستثناء  امالعأن يفوض إلى المدير 

، ولم (2)ويتم هذا التفويض بقرار يتم تبليغه إلى المراجع المختصة وينشر بالجريدة الرسمية

( لسنة 532ة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص رقم )امالع الأحكامنجد في قانون 

خص بها  وزير التربية ات والصلاحيات التي الإختصاص، ما يشير إلى تفويض (5104)

والتعليم العالي وفيما يخص قرار الحل فقرار الحل يصدر من جهة وزير التربية والتعليم 

 ه.إصدارالعالي باعتباره الجهة المختصة ب

 ثانيا: الحلول

هذا  كانغائبا عن ممارسة اختصاصاته سواء أصيل الأ الإختصاصيقصد به أن يكون صاحب    

رضية وغيرها، فيحل محل الموظف جباريا في الحالات المإ مأ جازةلة الإالغياب اختياريا في حا

ختصاصاته نفس صيل الغائب في ممارسة اختصاصه من عينه المشرع لذلك، وتكون االأ

                                                            

 .0427( لسنة 45( من قانون التفويض في الاختصاصات رقم )0ينظر: نص المادة ) –( 1)

( من المرسوم الاشتراعي الخاص بتنظيم الادارات العامة المرقم 7( من المادة )2فقرة )ينظر: نص ال – ((2
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في الحلول صحيحة لابد لها أن  الإختصاصصيل، ولكي تكون ممارسة اختصاصات الموظف الأ

في  الإختصاصظيم الحلول يصبح ممارسة تقترن بنص تشريعي، وحين يغفل المشرع عن تن

ا ل مرتبة القرارات التي يصدرهالحلول مستحيلة قانونا، وتأخذ القرارات التي تصدر في الحلو

 الإختصاصصيل الغائب عن أخطاء من حل محله في ممارسة ، وهنا تنتفي مسؤولية الأ(1)صيلالأ

صيل ن مصدر سلطته القانون وليس الأسلطة رئاسية بالنسبة لتصرفات الأخير،لأ كونه لا يملك أي

، وإن المسؤولية تتحقق حيث توجد السلطة، وتنتهي مسؤولية الإختصاصكما في تفويض 

صيل بعودته إلى مقر عمله ومباشرته لاختصاصاته بنفسه، بالحلول محل الأ امواختصاص من ق

ا في حالة اصاته كمباختص امبصدور قرار تعيين من يحل محله في منصبه في حالة تعذره للقي أو

تشريعية تجيز  مأ، وبالرغم من وجود نصوص دستورية كانت (2)الفصل أوستقالة الإ أوالوفاة 

قرار حل  إصدارشارة للحلول في إ الأهليالحلول إلا إنه لم نجد ما يشير في قوانين التعليم العالي 

 . الأهليمؤسسات التعليم العالي 

 أوقرار الحل صراحة  إصدارحددت الجهات المختصة بوفي ضوء ما تقدم فإن الشريعات قد 

صيلة يجب أن تقوم بها الجهات التي حددتها التشريعات وإن إي قرار ات أالإختصاصضمنا وهذه 

 حل يصدر من جهة ليس لها اختصاص قانوني يعد قرارها باطلا.
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 المطلب الثاني

 ات صدور قرار الحلإجراء

ات معينة وإن إجراءها لقرار معين شكل معين وإصدارعند  الإدارةلى إن المشرع قد يفرض ع   

تيازات معينة فلا مناص لها إلا ان تسلك السبيل الذي رسمته لها اممهما كانت تتمتع ب الإدارة

مكانة مهمة من بين  الإجراءات، ويحتل ركن الشكل وةداريالإها للقرارات إصدارالتشريعات في 

حيث  الأهليوخاصة في قرار حل مؤسسات التعليم العالي  امشكل عب داريالإأركان القرار 

ات تمهيدية معينة وهذه إجراءها قرار الحل وإصدارتفرض التشريعات شكلية معينة عند 

ن في حس للإدارةوالشكلية التي رسمتها التشريعات ما شرعت إلا لتكون ضمانات  الإجراءات

لين من جهة أخرى امها من جهة وضمانات للمتعزها حدودها وصلاحياتواسير مرافقها وعدم تج

لا يجوز لها مخالفة  الإدارةة والخاصة، لذلك فإن امالعضعت إلا حماية للمصلحة وا فهي بذلك م

 وخاصة الجوهرية منها الإجراءاتو شكالالتغاضي عن بعض الأ أو الإجراءاتقواعد الشكل و

عات صراحة على ذلك، ومن خلال دراستنا قرار الحل وإن لم تنص التشري نلافإنها تؤدي إلى بط

فإن التشريعات العراقية والتشريعات المقارنة قد فرضت  الأهليلقرار حل مؤسسات التعليم العالي 

 اتالإجراءقرار الحل، وللوقوف على تفاصيل هذه الشكليات و صدارات معينة لإإجراءشكلية و

 نقسم المطلب إلى فرعين وكما يأتي:س

 لوالفرع الأ

 التمهيدية جراءاتالإ

فإنها قد تتخذ بعض  داريالإرادتها من خلال القرار عندما تريد أن تفرض إ الإدارةإن    

مالم يحتم عليها المشرع  للإدارةقد تكون غير ملزمة  الإجراءاتقبل صدوره وإن هذه  الإجراءات

ا إلا لحسن تنظيم قراره صدارات لإإجراءمن  الإدارة، وإن ما يقرره المشرع وما تتبعه إتباعها

تتضمن مراحل  الأعمالمجموعة من  أوبأنها عمل  الإجراءاتعملها، لذلك يمكن تعريف 

نص المشرع على  ، وإذا ماداريالإتمهيدا لعملية اتخاذ القرار  الإدارةوخطوات سابقة تقوم بها 

 حيانا علىأفإن اتباعها يكون واجب، و داريالإالقرار  إصداروسيلة معينة قبل  أومعين  إجراء

ة، وإذا ما تخلفت امالعات معينة وإن لم ينص عليها المشرع كونها من القواعد إجراءتباع إ الإدارة

يكون مشوبا بعيب عدم  الإدارةفإن القرار الذي تتخذه  الإجراءاتعن المرور بهذه  الإدارة

 الأهليليم العالي ، وبالرجوع إلى تشريعات التع(1)ا وقضائياإداريالمشروعية ومعرضا للطعن فيه 

 لى هذههد لاتخاذ قرار الحل وسوف نتعرض إات محددة تمإجراءفإن هذه التشريعات تنص على 

 حسب مراحلها. الإجراءات

 ات الطلبإجراءل: أو

سبق وأن بينا الجهة المختصة بتقديم طلب الحل ويعد طلب الحل أحد الشروط الاساسية لوجود    

عن الحالة الواقعية لسبب  وأهم عناصرها، وإنه يعبر الأهليي قرار حل مؤسسات التعليم العال

قرار الحل ولكي يصدر قرار الحل صحيحا يجب ان يستمر الطلب قائما بإعتباره سبب قرار الحل 

                                                            

 .053د. ماهر صالح علاوي الجبوري، القرار الاداري، مصدر سابق، ص  –( 1)
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صدوره بالشكل الضمني بعد مضي المدة المقررة  أولحين صدور قرار الحل بالشكل الصريح 

ن القرار ركالتخلف ركن من أ الإلغاءلحل فإنه يستوجب قانونا، فلو تم سحب الطلب وصدر قرار ا

 ةداريلإاوهو ركن السبب، وقد تعرضنا في مطلب سابق إلى الجهة المختصة بتقديم الطلب والجهة 

ات الطلب بعض الخصائص التي تجعل الطلب مقبولا إجراءالتي يقدم لها الطلب، لذلك سنبين في 

 .الإدارةومؤثرا لدى 

 شكل الطلب  -1

لشكل معين إلا إذا حدد القانون له شكلا معينا ففي تلك الحالة  الطلب ة لايخضعامدة عكقاع 

بات ثكن في كل الاحوال ومن مقتضيات الإيجب أن يستوفي الشكلية التي تطلبها القانون، ول

ت في الب الإدارةوللحفاظ على حق صاحب الشأن في تقديمه للطلب من جهة، ولتسهيل مهمة 

ستوجب أن يقدم الطلب تحريريا، وأن يتضمن ي تقدم لها من جهة اخرى، إبات التعلى الطل

من معرفة قصد صاحب الشأن من تقديمه للطلب،  الإدارةساسية التي تمكن البيانات الأ كافة

ً ويتضمن  جميع العناصر والمستندات والوثائق التي حددها القانون، والتي طلبتها الجهات  أيضا

ن نموذج معي إصدارالمختصة ب ةداريالإحيان تقوم الجهات ض الأالمختصة، وفي بع ةداريالإ

ند ض نموذج معين علم تفر الإدارةأن  إلا الواقع العملي في العراق يشيروت، لبعض الطلبا

، لأهلياليها، ولا يوجد نموذج محدد يقدم فيه طلب حل مؤسسات التعليم العالي تقديم الطلبات إ

ات التي لم تستوفي الشكلية المطلوبة التي حددها القانون ساس لا يعتد بالطلبوعلى هذا الأ

، وبالرغم من أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لم (1)ةداريالإوالتي فرضتها الجهات 

 إلا أن الطلب يجب ان يتضمن الأهليتفرض نموذجا معيا لطلب حل مؤسسات التعليم العالي 

 ات الحل.جراءإعناصر ووثائق ومستندات معينة تتطلبها 

 مضمون الطلب -2

 وهي اسم الإدارةيتضمن الطلب عادة على بيانات يقدمها صاحب الطلب إلى  امبشكل ع

 بيانات أوالمحل  أوله واته ونوع النشاط الذي يزامقصاحب الطلب ولقبه وجنسيته ومحل إ

نها ائية تبيجرفإنه ولعدم وجود قواعد إ الأهليا طلب حل مؤسسات التعليم العالي مأ، (2)المكان

ي ة، وحسب قاعدة توازامالعالتشريعات وما يتضمنه طلب الحل، فعلينا الرجوع إلى القواعد 

التأسيسن وعلى هذا  إجازةشكال فإن شكل الطلب ومضمونه يكون كما هو حال الطلب عند الأ

 :(3)ساس فإن طلب الحل يتضمن المعلومات الآتيةالأ

 ومقرها. ،المعهد أو ،عةامبالجالكلية غير المرتبطة  أوعة اماسم الج -أ

 .الأهليالمعهد  أو ،الكلية أو ،عةامشهادة تاسيس الج -ب

 المعهد. أو ،الكلية أو ،للجامعةالهيكل التنظيمي  -ت

 والفروع العلمية. امقسعدد الكليات والأ -ث

                                                            

مريم حسن حمد غافل، حماية الموظف من القرارات الإدارية الضمنية غير المشروعة )دراسة مقارنة(،  – ((1

 .50-51، ص 5104رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 

 .33، السكوت في القانون الاداري، مصدر سابق، ص د. محمد جمال عثمان جبريل – ((2

( 52( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )2ينظر: نص المادة )الفقرة أولا، أ، ج، د، ه، و( من المادة ) - ((3
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 فرع أو ،قسم أو ،معهد أوالتدريسية على الملاك الدائم في كل كلية  الهيأةعضاء عدد أ -ج

 .لقابهم العلميةوشهاداتهم وا

 ه الداخلي.امدارة الشخص المعنوي وفيه قرار الحل وفق نظمحضر اجتماع مجلس إ -ح

دور عة بعد صاملة وخطة كفيلة بضمان تخرج كافة الطلاب الملتحقين بالجامدراسة متك -خ

 .(1)قرار حلها

التخويل مصدق من قبل دائرة كاتب  أواسم وكيل المؤسسين وتوقيعه مع رفق الوكالة  -د

 الشخص الطبيعي. أول بالنسبة للشخص المعنوي العد

، فإن الوزارة قد تتطلب بيانات الأهليهذا ولعدم وجود حالات لحل مؤسسات التعليم العالي 

 سابقا. إرادةاخرى غير الو

 اثبات تقديم الطلب -3

 ،لقد اتضح لنا فيما سبق بأن قرار الحل قد يصدر بالشكل الصريح وقد يصدر بالشكل الضمني

نشاء القرار الضمني فمن الضروري على من قدم ل الزمن يلعب دورا مهما في إامع لأنو

سهلا في  مرثبات تقديم طلبه في التاريخ الذي قدمه فيه، وقد يكون الأالحل بأن يطالب بإطلب 

 ،يتمكن من الحصول على ما يثبت ذلك ةداريالإكون كل من يقدم طلبا للجهة  مربادئ الأ

، وإن ثباتهلمقدم الطلب مايفيد إ الإدارةفي كل الاحوال، فقد تتجاهل كذلك  مرولكن ليس الأ

ناع تامحيان لا تهتم بمعالجة هذه الحالات ولا ترتب أي جزاء على في كثير من الأالقوانين 

مدة مضي الالإدارة وما يثبت تقديم الطلب وفي هذه الحالة تجرد  أوعن تقديم الدليل  الإدارة

، وما جرت عليه السياقات (2)لصدور القرار الضمنييؤدي الطلب القانونية وسكوتها عن 

 نالتعليم العالي والبحث العلمي بأ ة ووزارةالأهليعات امفي نقل المخاطبات بين الج ةداريالإ

يقوم موظف مختص بنقل المخاطبات ويسلمها إلى موظف مختص بالوزارة يستلم منه هذا 

تص ها وتوقيع الموظف المخميثبت تاريخ استلاالمخاطبات ويقوم بتسجيلها في سجل خاص و

بات ث، وذلك لسهولة الإمتزويد صاحب الشأن المتقدم بالطلب وصل استلا أو، معلى الاستلا

 ليها، وفي حالة تجاهلليات الطلب عند الحاجة إأوله، وتسهيلا للرجوع إلى  الإدارةعند تجاهل 

حوال يقع على صاحب ت في كل الأاقات من قبل بعض الموظفين فإن عبء الإثباهذه السي

 مامأات ثبالطلب بكافة طرق الإثبات تقديم ويمكنه إ ةداريالإالشأن الذي قدم الطلب إلى الجهة 

باتها ثالقضاء المدني والتي تعتمد في إ مامأثبات كونها تختلف عن طرق الإ داريالإالقضاء 

ثبات يا، وهذا مانص عليه قانون الإا معزها مبلغأوللتصرفات القانونية على الكتابة فقط عند تج

نة على يمن خلال نصه على ) الب الأفرادالعراقي الذي بين بأن عبء الاثبات يقع على عاتق 

مصر  العليا في ةداريالإتجاه قضت المحكمة ، وبهذا الإ(3)نكر(من ادعى واليمين على من أ

، ولا القانوني على عاتق المدعيثبات التقدم بالتظلم في الميعاد في قرار لها بأنه )يقع عبء إ

                                                            

نون ( من اللائحة التنفيذية لقا2( من المادة )07إن هذه الفقرة أوردها المشرع المصري في الفقرة ) – ((1

، وحسنا فعل المشرع المصري وجعلها من 5101( لسنة 315الجامعات الخاصة والأهلية الصادرة بالقرار رقم )

البيانات المطلوبة عند طلب التأسيس وهي من الاولى أن تكون مطلوبة مع طلب الحل ايضا كونها تحدد معالجة 

 راسة بالجامعة المراد حلها.مشكلة مهمة من آثار الحل ألا وهي مصير الطلبة الملتحقين بالد

 .40-41د. محمد جمال عثمان جبريل، السكوت في القانون الاداري، مصدر سابق، ص  – ((2

 المعدل. 0474( لسنة 017( من قانون الاثبات رقم )7ينظر: نص المادة ) – ((3
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، وفي (1)ثبات صحة هذا الدفاع(في إ هحالة نجاح إلا في الإدارةثبات العكس إلى ينقل عبء إ

المختصة  تسري عليه القواعد  ةداريالإثبات تقديم طلب الحل إلى الجهة كل الأحوال فإن إ

ء ات المقارنة ويقع عبالتشريع في مأكان في التشريع العراقي ة في الإثبات سواء أامالع

 ن في تقديم طلب الحل.الإثبات على صاحب الشأ

 غير المختصة ةداريالإجهة اللى تقديم الطلب إ -4

المختصة وذلك بقصد حث  ةداريالإة يقوم صاحب الشأن بتقديم طلبه إلى الجهة امكقاعدة ع

لطلب إلى بشأن الطلب، ولكن في بعض الحالات قد يقدم ا إداريقرار  إصدارعلى  الإدارة

ة غير مختصة، فما حكم هذا الطلب؟ وهل يعتر صحيحا منتجا لآثاره القانونية؟، إداريجهة 

ن يقدم الطلب إلى الجهة هي أ :لىووفي هذا الصدد علينا أن نميز بين حالتين وهما: الحالة الأ

 مد أوقرار الحل، ولكن قد يكون لها دور في فحص الطلب،  إصدارغير المختصة ب ةداريالإ

بالمعلومات والبيانات، وقد يشترط القانون موافقة هذه  الإختصاصصاحبة  ةداريالإالجهة 

م موافقة مجلس التعلي الأهليقرار الحل كما اشترط قانون التعليم العالي  إصدارالجهة قبل 

في القانون العراقي والتشريعات  الأهليعلى حل مؤسسات التعليم العالي  الأهليالعالي 

يم بدلا من أن يقدم إلى وزير التعل الأهليفقد يقدم الطلب إلى مجلس التعليم العالي المقارنة، 

غير المختصة إذا قبلت الطلب  ةداريالإالعالي والبحث العلمي، ففي هذه الحالة على الجهة 

ير تناع الجهة غامعليها أن تقوم بتحويله إلى الجهة المختصة لكي تبت بالطلب، وفي حالة 

نسي مجلس الدولة الفر يل الطلب إلى الجهة المختصة فقد أعدبدورها وتحو املقيالمختصة عن ا

تناع معتبرت هذا الاالتي تنتهي لصدور القرار وإ الإجراءاتفي هذه الحالة بأنها تعوق سير 

، وفي هذا دلالة في حالة عدم قبول (2)الإلغاءسلبي يصلح بأن يكون محلا لدعوى  إداريقرار 

 .والطلب جراءأي نتائج على هذا الإ عليه جهة عدم اختصاص فلا تترتب الطلب منها كونها

غير المختصة والتي ليس لها أي دور  ةداريالإا إذا قدم صاحب الشأن الطلب إلى الجهة مأ

ه إلى ن تستلم الطلب وتحيلتأسيسا على عدم اختصاصها، ولها أ فيه فعليها أن ترفض الطلب

المختصة  ةداريالإذا استلمت الطلب ولم تحيله للجهة المختصة، ولكن إ ةداريالإالجهة 

 داريالإخص القرار على الإطلاق وعلى الأ إداريقرار  مامأوالتزمت السكوت فإنه لا نكون 

رار الق مامأالضمني بالقبول تكون عادة قصيرة  داريالإالضمني بالقبول كون مدد القرار 

 داريلإاا القضاء مأالمصري واللبناني،  ريداالإالضمني بالرفض، وهذا ماستقر عليه القضاء 

ة ة غير مختصإداريقر بأن توجيه الطلب إلى جهة ي ومن خلال قراراته الحديثة فقد أالعراق

ضمني، فقد )لاحظت  إداريلا يؤدي إلى بدء ميعاد قانوني للطلب ولا يؤدي إلى نشوء قرار 

حيل إلى الداخلية ... وإنه أ عوى إلى وزيردعي قدم تظلمه المرفق في الدممة أن الكالمح

إنما  رمهذا الأ إلغاءديواني فلا يجوز أن يوجه التظلم إلى وزير الداخلية لغرض  أمرالتقاعد ب

/ثانيا/و( من 7المادة ) وبذلك يكون المدعي قد خالف نص مريوجهه إلى من اصدر هذا الأ

                                                            

ن دائرة 7م 3، جلسة ق 32، 0444، لسنة 721قرار المحكمة الاتحادية العليا في مصر في الطعن المرقم  – ((1

، نقلا عن يحيى 323، ص 544، قاعدة 42منازعات الافراد والهيئات والتعويضات، الموسوعة الإدارية، جزء 

جلال عبد الله، الرقابة القضائية على القرارات الضمنية للادارة )دراسة تحليلية مقارنة(، مصدر سابق، ص 

001. 

 .42-44في القانون الاداري، مصدر سابق، ص د. محمد جمال عثمان جبريل، السكوت  - (2)
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 ةداريالإتظلم إلى الجهة والتي قضت بأن يقدم ال المعدل (0474)لسنة  )(22الدولة رقم  مجلس

، وتأسيسا لما تقدم فقد خالف المشرع العراقي المشرع المصري واللبناني في (1)المختصة(

المختصة، وفي حالة تقديمه إلى جهة  ةداريالإأنه يجب تقديم الطلبات والتظلمات إلى الجهة 

إلى الجهة غير مختصة لا يؤدي إلى نشوء القرار الضمني، وإن طلب الحل يجب أن يقدم 

 المختصة لكي ينتج آثاره. ةداريالإ

 الستشار ات إجراءثانيا: 

ها صدارإقبل  الإدارةالتمهيدية التي قد تفرضها التشريعات على  الإجراءاتمن  الاستشارةتعد    

مجلس، وعند ذلك يتعين  أو هيأة أوعلى شكل أخذ رأي فرد  الاستشارةقرار معين وتكون هذه 

ها ملزما ل ها للقرار حتى وإن كان الرأي في ذاته غيرإصدارهذه الشكلية قبل  إجراء الإدارةعلى 

لة واستشارية عن رأيها في موضوع معين بعد المدلجهة الإفصاح اويمكن تعريفها بأنها إ

اء لم يلزمها وسو مأسواء ألزمها القانون بذلك  ةداريالإوالتصويت عليه بناءً على طلب السلطة 

خر من حيث من قرار لآ الاستشارة، وتختلف صور (2)لم يكن كذلك مأيدا لها أكان هذا الرأي مق

ةً شاري، وتارستالتقيد بما انتهى اليه الرأي الإ ستشاري فتارة لا يستوجب عليهاها بالرأي الإامالتز

 لاستشارةاوتلعب  ،ستشاريبالرأي الذي انتهى إليه الرأي الإخذ أخرى يستوجب عليها التقيد والأ

 قد تفرضه القوانين امالتمهيدية التي تسبق صدور القرار كونها التز الإجراءاتهما في دورا م

ولذلك فقد اختلف ، )3(ناتجا عن سكوتها أي ضمنيا مأسواء أكان قرارها صريحا  الإدارةعلى عاتق 

تعرض إلى سوف ن الاستشارةالقانونية، ولتسليط الضوء على الفقه والقضاء في تحديد طبيعتها 

 وتكيفها القانوني. الاستشارةع أنوا

 الستشار أنواع  -1

تحديد ه بمن عدم الاستشارة، وتتصل فكرة وجوب طلب الاستشارةيحدد النص القانوني نوع 

 على نوعين. الاستشارةنوعها ويمكن أن تكون 

 غير الملزمة الستشار  -أ

ار القر صدارإب الإختصاصصاحبة  ةداريالإة الجه ستشاري الذي الذي تطلبهالاوهو الرأي 

 تلزم نفسها بأن تكون مقيدة ن لاود نص قانوني يلزمها بذلك شريطة أمن دون وج داريالإ

كون بإرادتها فإنها لا ت الإدارةستشارية وإن طلبته التي طلبتها، وإن رأي الجهة الإ الاستشارةب

 ستشارةاها من ي بهذه الحالة لا تحرم نفستعدله، فه أومقيدة بمضمونه ولها أن تتبنى جزءً منه 

                                                            

، قرارات 01/4/5102بتاريخ  5104/اداري/ تمييز/022قرار المحكمة الإدارية العليا في العراق رقم  - ((1

، نقلا عن يحيى جلال عبد الله، الرقابة القضائية على القرارات 324، ص5102مجلس شورى الدولة العراقي لعام 

 .052ر سابق، ص الضمنية للادارة، مصد

هاني مسلم أحمد حداد، الرأي الاستشاري وأثره على القرار الاداري، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية،  –( 2)

 .51، ص5150

 .014د. محمد جمال عثمان جبريل، السكوت في القانون الاداري، مصدر سابق، ص   -( 3)
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، فهي بذلك (1)الاستشارةعينة إلا إذا منعها المشرع من الإستعانة بهذه جهات م أو أشخاص

كن قد يفرض القانون ه لم ينص عليه القانون، وللأن جوهريا إجراءغير ملزمة لها ولا تعد 

وفي  ها للقرار،إصدارخذ بمضمونه عند الأ الإدارةجهة معينة إلا إنه لايلزم جهة  استشارة

 ءجراهذا الإ  الإدارةفيما إذا تجاهلت  جراءهذه الحالة يكون باطلا ومعيبا من حيث الشكل والإ

نص  غير الملزمة في العراق ما الاستشارةثلة مأ، ومن (2)جوهريا إجراءكونها قد أغفلت 

المعدل بشأن اختصاص مجلس الدولة وحيث إنه يمارس  0474( لسنة 22القانون رقم )عليه 

صه في مجال إبداء الراي والمشورة القانونية في المسائل التي تعرضها عليه الجهات اختصا

مة من الممكن أن تكون على نوعين غير وجوبية غير الملز الاستشارة، وبهذا فإن (3)العليا

نية ا الثامأا، هبناءً على رغبتها دون وجود نص قانوني يلزم الإدارةلى تتخذها وووجوبية، الأ

تقيد أن لا ت للإدارةعلى نص قانوني ولا يوجب النص القانوني التقيد بها، و اءً فتتخذها بن

 الجوهرية. الإجراءاتبمضمونها ولكنها تعتبر من 

 الملزمة  الستشار  -2

إلا  الإدارةي والذي لا مناص من نستشارية الذي يفرضه النص القانووهو رأي الجهة الإ

دور ، فقد يشترط النص القانوني صداريالإا للقرار هإصداربه والتقييد بمضمونه قبل  املتزالإ

 لإدارةابعد موافقة جهة معينة، فلا تستطيع  أوبناءً على توصية  أوالقرار بناءً على ترشيح 

دور تعليق ص الإدارةستشاري بالموافقة، حيث لا تستطيع قرارها إلا إذا جاء الرأي الإ إصدار

 الملزمة أن الاستشارةفي حالة  الإدارةنون، فعلى خرى غير التي حددها القاقراره على جهة أ

 لإدارةاستشارية وأن تتقيد بمضمونه، وإن رأت تلتزم بالرأي الإستشاري التي تبديه الجهة الإ

ر، القرا إصدارة فيه فليس لها سوى التخلي عن عإن هذا الرأي غير مناسب وإنها غير مقتن

، وفي حالة (4)غير التي حددها القانونستشارية أخرى ولا يمكنها من أن تستشير جهة إ

ومن ، داريالإرالقرا صدارستشارية تعد شرطا لإالملزمة فإن موافقة الجهة الإ الاستشارة

ة قبل ات تمهيديإجراءمن  الأهليجبته تشريعات التعليم العالي أوالملزمة ما  الاستشارةثلة مأ

لي، فقد اشترط المشرع العراقي في مجلس التعليم العا استشارةها لقرار الحل ألا وهي إصدار

على  الأهليموافقة مجلس التعليم العالي  (5102)( لسنة 52رقم ) الأهليقانون التعليم العالي 

ر ملزمة لوزي الاستشارةوتعد هذه  الاستشارة، ولم يضع شروط أخرى فيما يخص قرار الحل

المشرع المصري فقد استوجب  امأ، (5)ه لقرار الحلإصدارالتعليم العالي والبحث العلمي قبل 

ملزمة حين اشترط موافقة مجلس التعليم العالي على الحل واشترط  بأن تتضمن  استشارة

ى عة منذ صدور قرار الحل وحتامدارة الجليم العالي على الحل بيان كيفية إموافقة مجلس التع

 أموالفية كيفية تص عة والكيفية التي يتم بها ذلك، وبيانامتخرج كافة الطلاب المقيدين بالج

                                                            

(1( - Hiwke, Neil, Introduction to Administrative Law, Cavendish Publishing Limited, 

London, 1998, P 134. 

د. توركان ابراهيم علي، الشكل والاجراءات في القرار الاداري، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية،  – ((2

 .031، ص 5107

 المعدل. 0474( لسنة 22( من قانون مجلس الدولة رقم )2ينظر نص الفقرة )اولا( من المادة ) – ((3

 .57هاني مسلم أحمد، الرأي الاستشاري وأثره على القراتر الاداري، مصدر سابق، ص  –( 4)

 .5102( لسنة 52( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )41ينظر: نص الفقرة )ثالثا( من المادة ) –( 5)
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، ويتضح (1)عة على أساسهاامنشاء الجء البيانات والمستندات التي صدر إعة على ضوامالج

لتعليم العالي تفاصيل مهمة أخرى من هذا أن المشرع المصري قد اشترط مع موافقة مجلس ا

 ها.لمواأعة لحين تخرج كافة طلبتها وبيان كيفية تصفية امدارة الجألا وهي بيان كيفية إ

ن قبل قرار الحل م إصدارا المشرع اللبناني فقد اشترط توصية مجلس التعليم العالي قبل مأ

شروطة بعد التحقق من الظرف الذي أدى وزير التربية والتعليم العالي وإن التوصية تكون م

، وبذلك يتبين لنا بإن اشتراط موافقة (2)الواقعية للحل الأسبابلى طلب الحل أي التحقق من إ

ين على ملزمة ويتع استشارةماهي إلا  الأهليمجلس التعليم العالي في مؤسسات التعليم العالي 

 ضتها القوانين فيماالتي فر الإجراءاتبقرار الحل أن تتبع  الإختصاصالجاهات صاحبة 

 وأزت هذا الرأي وافيما اذا تج لغاءستشاري وإلا عد قرارها معيبا قابلا للإيخص الرأي الا

تمد على مجلس ة قرار الحل من الناحية الشكلية يعمإن سلاارها مخالفا له، ورصدرت قأ

ضاء عه، فعلى المجلس أن يشكل من الأأعمالتباع القواعد التي تحكم سير التعليم العالي في إ

ن يغير عضواً بآخر إلا إذا سمح له القانون ولا يمكن للمجلس أ المنصوص عليهم في القانون

عضاء ق ويكون صحيحا إلا بدعوة جميع الأجتماع المجلس لا يتحقد إ، وإن انعقا(3)بذلك

ه ن يتولى رئاسة المجلس الرئيس الذي حددبتحقق النصاب القانوني للحضور، وأ أوبالحضور 

 الإجراءات، ومن (4)القانون ولا يصح اجتماع المجلس بغير الرئيس الذي حدده القانون

جلس في سجل خاص يوقعه الرئيس ضر اجتماع المتباعها هو أن يدون محالتي يجب إ الأخرى

لة والتمحيص واعضاء ولا تصدر قرارات ومقترحات وتوصيات المجلس إلا بعد المدوالأ

                                                            

ية المصري الصدرة بالقرار ( من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهل32ينظر: نص المادة ) –( 1)

 .5101( لسنة 315رقم )

( من قانون الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم 22( من المادة )5( والفقرة )24ينظر: نص المادة ) –( 2)

 .5104( لسنة 532العالي الخاص رقم )

، والتي 5102( لسنة 52الأهلي رقم ) ( من قانون التعليم العالي05ينظر: نص الفقرة )ثانيا( من المادة ) – ((3

( من 03تبين تشكيل مجلس التعليم العالي الأهلي والمرتبة التي يكون بها الاعضاء، وينظر أيضا نص المادة )

، والتي بينت 5104( لسنة 532قانون الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص اللبناني رقم )

 العالي والذي يرأسه وزير التربية والتعليم العالي. تشكيل مجلس التعليم

، 5102( لسنة 52( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )04ينظر: ينظر نص الفقرة )أولا( من المادة ) – ((4

حيث يجتمع مجلس التعليم العالي الأهلي بدعوة من رئيسه مرة واحدة في الاقل كل شهر أو بناءً على طلب خطي 

عدد اعضاءه ويكتمل النصاب بحضور ثلثي الاعضاء وتتخذ القرارات والتوصيات والمقترحات بأغلبية من ثلث 

( 0عدد الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس، وينظر أيضا نص المادة )

، حيث 5101( لسنة 315قم )من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية المصرية الصادرة بالقرار ر

بينت أن مجلس الجامعات الخاصة أو الأهلية يجتمع بدعوة من رئيسه مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر وتكون 

اجتماعاته صحيحة بحضور اغلبية الاعضاء، وتصدر قراراته بذات الاغلبية، وإذا تساوت الاصوات يرجح 

( من قانون الاحكام العامة للتعليم العالي 07( من المادة )0-الجانب الذي منه الرئيس، وينظر أيضا الفقرة )اولا

، والتي بينت بأن مجلس التعليم العالي يجتمع 5104( لسنة 532وتنظيم التعليم العالي الخاص اللبناني رقم )

بناءً  وبصورة ملزمة على الاقل مرة في الشهر بناءً لدعوة من رئيسه، كما يجتمع استثنائيا بناء لدعوة من رئيسه أ

على طلب خطي من ثلث اعضائه على الاقل وتكون اجتماعاته قانونية بحضور الاكثرية المطلقة من الذين يتألف 

منهم قانونا وتتخذ القرارات والتوصيات بالاغلبية المطلقة من اعضاء المجلس واذا تساوت الاصوات فصوت 

 الوزير يرجح.
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التي تطلبتها قوانين  الإجراءات، إن كل هذه )1(والتصويت عليها وفق ما نص عليه القانون

 الإجراءاتا يعتبر عيبا في هامات جوهرية وإن انعدإجراءإلا هي ما  الأهليالتعليم العالي 

 قرار الحل. نلايؤدي إلى بط

 الستشار : تكييف ثالثا

هذا كان قرار ما وبغض النظر عنما  إصدارعندما يتطلب التشريع أخذ راي جهة معينة قبل    

اهو تكييف هذا الرأي الإستشاري؟ غير ملزم فإنه يثار سؤال مهم ألا وهو م مأ للإدارةملزما الرأي 

 داريالإستشاري تصرف قانوني فرضه المشرع فهل هو مستقل عن القرار ن الرأي الإوإذا كا

يبدو هناك وجرءات التحضيرية التي تسبق صدور القرار؟، و متعلق بالقرار ويعد من قبيل الإه مأ

 ستشاري.اتجاهين في تكييف الرأي الإ

 إداريستشاري بأنه عمل قانوني بمثابة قرار ال تكييف الرأي -1

ستشاري عمل قانوني مستقل يصدر من جانب واحد وهو ا الجانب بأن الراي الايرى هذ

 املزاختيارية وإن الإ مأملزمة  الاستشارةبغض النظر عن كون  الهيأة أواللجنة  أوالشخص 

تج آثاره ستشارية ينوليس بالجهة الإستشارية، وإن تصرف الجهة الإ الإدارةختيار يتعلق بوالإ

ستشاري يصدر ، وإن هذا العمل القانوني أي الرأي الإالجهة المستشيرة أي الإدارةدون تدخل 

كان  غير تنفيذي، فإن مأستشارية، سواء أكان هذا التصرف القانوني تنفيذي الجهة الإ إرادةب

ص، ني مرخهذا التصرف غير تنفيذي أي لم يكن ضمن القرارات التنفيذية فإنه عمل قانو

ستشاري بقرار رخصة الصيد، والتي تعد قرار رأي الإالمرخص شبه القانوني العمل وال

ليس ملزما  لصاحب الرخصة، فله ممارسة الصيد من عدمه بعد حصوله على  إداري

تصدر رأيها  ستشاريةتشاري، فإن الجهة الإسة، وكذلك الحال بالنسبة للراي الإالرخص

هى أصحاب هذا د انت، وبذلك فق(2)خذ بمضمونها من عدمهالأ ةداريالإستشاري وللسلطة الإ

ستشاري عمل قانوني يصدر من جانب واحد وإن لم يكن عمل تنفيذي الرأي بأن الرأي الإ

 فإنه عمل مرخص.

 تحضيري إداري إجراء ستشاريالراي الإ -2

ستشاري ليس عملا صادرا من جانب قاد الرأي السابق في أن العمل الاويقوم هذا الرأي بانت

دة إلا إنه لا يقبل أن يكون عملا قانونيا إلا بمساعدة جهة منفر إرادةواحد وإن كان يتضمن 

 الإجراءاتمن  إجراءستشاري ماهو إلا هة المستشيرة، لذلك فأن الرأي الإأخرى وهي الج

اري ستش، ولا يمكن أن يكون الرأي الإداريالإالتمهيدية التي تسبق صدور القرار  ةداريالإ

واحدة، ولا  إرادةا من جانب واحد ويعبر عن كونه عملا صادر الإلغاءمحلا للطعن فيه ب

يشكل تصرفا انفراديا بمعنى الكلمة، وإنه ليس عملا مرخصا فقط وإنما قد يكون عملا مختلطا 
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يف الفقه المصري بأن تكيبتصرف آخر، ويذهب أغلب  مربين الترخيص بتصرف معين والأ

التي يمر بها القرار  تحضيري ومرحلة من المراحل إجراءستشاري ما هو إلا الرأي الإ

 أواري ستشكون الرأي الإ داريالإالقانوني الذي يرتبه القرار  الأثرولا يترتب عليه  داريالإ

 على، وبذلك فإنه لا يمتلك الصفة النهائية والتيالأ ةداريالإالاقتراح يحتاج إلى تصديق الجهة 

 ه العراقي فقد ذهب مع ماذهبا الفقمأعن غيره من التصرفات القانونية،  داريالإتميز القرار 

تمهيدي وإنه مرحلة من المراحل  إجراءستشاري بأنه إليه الفقه المصري في تكييف الرأي الإ

 إجراءما هي إلا  الاستشارةذا الرأي هو الرأي الراجح وإن ، وه(1)داريالإالتي تسبق القرار 

 ها  للقرار.إصدارتحضيري تقوم به السلطة المختصة قبل 

 انيالفرع الث

 قرار الحل إصدار

 وشروطه التي نصت عليها التشريعات فإنه يكون ،اته التمهيديةإجراءبعد أن يستوفي قرار الحل    

قرار الحل من حيث انتهت مرحلة  إصداره من قبل السلطة المختصة، وتبدا مرحلة صدارمهيأ لإ

من حيث الجهة المختصة  ها لقرار الحلإصدارب الإدارة إرادةالتمهيدية، وهنا تظهر  الإجراءات

ا إذا كان مأفتكون آلية الحل بالتصويت،  مجلس وزراء أو هيأة أوه فإذا كانت لجنة إصدارب

معهود إلى الوزير فيصدر بتوقيعه، ويجب أن يتخذ القرار الشكل الذي تطلبه  الإختصاص

شكل معين  تقضي بأنه ليس له إداريي قرار أ إصدارة بخصوص امالعوإن القاعدة  ،(2)القانون

عين إلا بشكل م داريالإرادتها لا يشترط فيه أن يصدر القرار عن إ الإدارةيصدر فيه، وإن تعبير 

 وفق شكلية معينة وفي هذه الحالة داريالإالقرار  إصدارإذا وجد نص صريح في القانون يقضي ب

فته وإلا مخال دارةالإولا تستطيع  داريالإركان القرار ا من أيعتبر الشكل الذي فرضه القانون ركن

رارها ق إصدارغير ملزمة ب الإدارةعد قرارها باطلا لعدم استيفائه الشكلية المطلوبة، ولما كانت 

رادتها بالشكل غير المكتوب وبالشكل المكتوب كما هو مألوف بشكل معين أي أن لها أن تعبر عن إ

مكتوبا، فإن الكتابة تكون  إذا اشترط المشرع بأن يصدر القرار، وةداريالإفي أغلب القرارات 

، وبالرجوع إلى قرار الحل فإنه (3)ضمنا عندما يتطلب القانون نشر القرار الإدارةمفروضة على 

 قد يصدر بالشكل المكتوب ، وقد يصدر بالشكل غير المكتوب وهذا ما سنبينه في التفصيل الآتي:

 قرار الحل بالشكل المكتوب إصدارل: أو

متعددة من خلال مراحلة المتعددة التي  أشخاصيمر على  داريالإالقرار  إصدارمن المعلوم بإن 

قرار تنظيمي بشكل غير مكتوب، وإذا كانت  أويمر بها ، فلا يمكن التصور صدور مرسوم 

 في شكل معين إلا إذا اشترط المشرع صدوره داريالإالقاعدة تقضي بأنه لا يشترط صدور القرار 

ي الشكل الكتابي كلما تطلب القانون أن ينشر القرار بالجريدة وضا أكتابة، ويكون هذا الشكل مفر

مصادقا عليه من قبل جهة  أوموقعا عليه  أوأن يكون مسببا  أوفي نشرات معينة،  أوالرسمية 
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تحقق الوضوح والاستقرار في المراكز القانونية، لما  داريالإمعينة، ولكون الكتابة في القرار 

 تعتني بالشكل المكتوب للقرار وتصدره بصيغة معينة حيث الإدارةعليها فإن يرتبه القرار من آثار 

را ما كثيصدرته، وبيان موضوعه، وتاريخ العمل به، وضمن بيانات واضحة عن الجهة التي أيت

نتعرض ، وس(1)هإصدارعليها عند  الإدارةسانيد القانونية التي استندت يشار في ديباجته إلى الأ

 ة التي قد يتضمنها القرار.شكال المهمإلى الأ

 التوقيع -1

وإن القرار المكتوب لا بد  داريالإساسية في الشكل الكتابي للقرار يعد التوقيع من البيانات الأ

 ، ولااختيارية مأية املزتابة إككانت الن يكون موقعا من قبل الجهة التي أصدرته سواء أأ

ن يكون واضح الدلالة في التعبير ن أع، وإن القرار الكتابي لا بد مجدوى من قرار غير موق

ممهورا بختمها كما  أوصدرته، فلا بد أن يكون موقعا منها الجهة التي أ أوالشخص  إرادةعن 

وقيع البرلماني حيث يشترط ت امهو الحال في المراسيم الملكية التي تصدر في الدول ذات النظ

 اميمكن تعريف التوقيع بشكل ع، و(2)هذه القرارات من الوزير المختص بجوار توقيع الملك

 شخصية مؤلفها بدون لبسة مكتوبة بخط اليد مميزة وشخصية تساعد على تحديد مبأنه علا

، هذا فيما يخص التوقيع التقليدي، (3)القرار إصدار أو، وتعبر عن إرادته في قبول التصرف

ران الأساسيان هما العنصلكتابة والتوقيع ولما كان التوقيع التقليدي مرتبط بالكتابة فقد كانت ا

ظهر بأشكال ا الحاضر فقد اخذ التوقيع يومع تطور التقنيات الحديثة في وقتن في الدليل الكتابي،

طاقة ع الرصد الحيوي، وتوقيع بكتروني، والتوقيع الرقمي، وتوقيلخرى ألا وهي التوقيع الاأ

" رمز خاص يأخذ شكل  ئتمان، وقد عرف الدكتور ماجد راغب الحلو التوقيع الالكترونيالإ

غيرها يوضع على محرر ألكتروني يسمح بتحديد  أورسوم  أوشارات إ أوحروف  أو امأرق

، وقد عرفه المشرع العراقي في قانون التوقيع الالكتروني (4)شخصية صاحبه واعتباره موافقا"

 أورموز  أو امأرق أوة شخصية تتخذ شكل حروف ملات الالكترونية بإنه: "علااموالمع

لى الموقع ويكون معتمدا من ا وله طابع متفرد يدل على نسبته إغيره أوأصوات  أوشارات إ

س توقيع رئي الأهليجب المشرع العراقي في قانون التعليم العالي أو، وقد (5)جهة التصديق"

عضاء في سجل خاص تدون فيه محاضر جلسات وكافة الأ الأهليمجلس التعليم العالي 

من هذا النص إنه عند صدور قرار الحل بالشكل الضمني فإنه يجب أن  ، ويستفاد(6)المجلس

افقه على بداء موبعد إ الأهليتوقع التوصيات والمقترحات التي يصدرها مجلس التعليم العالي 

( 02شراف والتقويم العلمي خلال )التوصيات والمقترحات إلى جهاز الإ الحل حيث يرسل
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( 02عتراض الوزير عليها خلال )في حالة عدم إ وتعد التوصيات مقرةخمسة عشر يوما 

، وفي هذه الفقرة دلالة واضحة بأن قرار (1)ن تاريخ تسجيلها في مكتبهم اخمسة عشر يوم

الحل إذا صدر من الوزير بالشكل الصريح المكتوب فإنه يجب أن يحمل توقيع الوزير، وإذا 

لتعليم عضاء مجلس ائيس وأأن تتضمن التوصيات توقيع ر صدر بالشكل الضمني فإنه يجب

 .الأهليالعالي 

 (5111)نيسان سنة  (05)جب قانون وصول المواطن للمعلومات في فرنسا بتاريخ أووقد  

جباريا، بل ويجب عليه أن يذكر اسمه وشهرته إ داريالإبأن توقيع صاحب الشان على القرار 

ة شكال الجوهريع من الأني في قرار له بأن التوقيوصفته، وعد مجلس شورى الدولة اللبنا

بدون توقيع يعد باطلا ولا يمكن تداركه وتصحيح الخطأ  داريالإ، وإن القرار داريالإللقرار 

ه إلا بقرار آخر وقد نص المجلس في قرار له  توقيع الوزير المختص إصدارالشكلي بعد 

مرسوم ا شكليا لازما فحسب بل إنه من المقومات الجوهرية لتكوين الأمرالمرسوم ليس 

ا يإدارالصادر، وعلى هذا فإن خلو المرسوم من توقيع الوزير المختص يجعل المرسوم عملا 

ن يحمل توقيع الجهة المختصة ما تقدم فإن صدور قرار الحل يجب أ، وفي ضوء (2)باطلا

شكال والمقومات الجوهرية ع من الأالتوقي لأنه وإلا عد قرار الحل بدون توقيع باطلا إصدارب

 القرار.لتكوين 

آثاراً مهمةً فإنه يحدد شخص مصدر القرار والذي  داريالإويترتب على التوقيع في العمل 

ع ، ويحدد التوقيداريالإموافقتها على العمل  الإدارةومن خلاله تبين  ةداريالإيمثل السلطة 

لة االمعنوية وتكون النيابة في هذه الح الأشخاصابة في مجال لأنالمتخذة عن طريق ا الأعمال

ً نيابة قانونية وتلقائية ومن خلاله  فويض في والت الإختصاصيبين لنا التفويض في  أيضا

التوقيع، ويحدد التوقيع في حالىة صدور القرار من غير مختص وتكون هذه الحالة عندما 

ة مختصة ولكن وقع على القرار من هو غير مختص إداريتصدر التعليمات من سلطة 

يحدده من لحظة صدور العمل سواء أكان  داريالإتوقيع على القرار بالتوقيع، وكذلك فإن ال

فرديا من خلال تاريخ التوقيع على القرار، وإن الاصل في تاريخ نفاذ  مأالقرار تنظيميا 

فردية يقترن بتاريخ صدورها للمستقبل ولا تسري بأثر رجعي  أوتنظيمية  ةداريالإالقرارات 

الحقوق المكتسبة واستقرار  امد ذلك تطبيقا لمبدأ احترإلا إذا نص القانون على ذلك، ويع

 وأبالنسبة لصاحب الشأن تيبدا من تاريخ نشره  داريالإلات بينما نفاذ العمل بالقرار امالمع

بالنسبة للقرارات الفردية بالنسبة  الإلغاءميعاد السحب و ، وفي ضوء ذلك فإن بدء(3)هنلاعإ

لعلم بالنسبة لصاحب الشأن يبدأ من تاريخ ا الإلغاءما ميعاد يكون من تاريخ التوقيع، بين للإدارة

 .نلاالاع أو

 التسبيب -2

بني  التي الأسبابوإحاطة من يخاطبه علما ب داريالإيقصد بالتسبيب هو ذكر سبب القرار 

ه، ومما لاشك فيه أن التسبيب يختلف عن السبب كون صدارلإ الإدارةعليها والتي دفعت 

                                                            

 .5102( لسنة 52( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )04ينظر نص الفقرة )ثالثا( من المادة ) –( 1)

 .34نقلا عن يحيى جلال عبد الله، الرقابة القضائية على القرارات الضمنية للادارة، مصدر سابق، ص  –( 2)

 وما بعدها. 313د. توركان ابراهيم علي، الشكل والاجراءات في القرار الاداري، مصدر سابق، ص  –( 3)



 

054 
 

حالة هو ال داريالإبينما سبب القرار  داريالإالشكل في القرار  التسبيب يندرج ضمن ركن

 لكي تصدر قرارا معينا، وقد يشترط القانون الإدارةالقانونية التي تستلزم تدخل  أوالواقعية 

ترتب ر يساسيا في القراشكلا أ جراءوبذلك يصبح هذا الإ ةداريالإتسبيب بعض القرارات 

كر ملزمة بذ الإدارةذا لم يشترط المشرع التسبيب فلا تكون ا إمأالقرار،  نلاهماله بطعلى إ

 أو لإلغاءاالسبب في متن قرارها، وإن التسبيب يجعل القرار في حالة أفضل عند الطعن فيه ب

ليها إ ن يكون التسبيب كافيا في فهم النتيجة التي وصلالمطالبة بالتعويض ، فلذلك يجب أ عند

غير ملزمة بتسبيب قراراتها إلا إذا الزمها  الإدارةصل أن ، وإذا كان الأ(1)داريالإالقرار 

يان حرنسي والمصري قد يتدخل في بعض الأالنص القانوني بهذا التسبيب، فإن القضاء الف

، ائيشنلإويفرض التسبيب بدون نص وإن القضاء عندما يمارس هذا الدور إنما يمارس دوره ا

لطبيعة  وأهميتها الخاصة يب قراراتها دون نص لأبتسب الإدارةلزم جلس الدولة الفرنسي قد أفم

 نشرع المصري في مجال التأديب حيث أالتي تصدر القرار، وكذلك فعل الم الهيأةعمل 

طمئنان للموظف سواء أكان بضمانات توضيح الحقيقة وتوفير الإالتأديب يجب أن يحاط 

 يعني بإعتباره ضمانة فهذا لاقضائيا، وعندما لا ينص المشرع على التسبيب  مأا إداريالتاديب 

ر من الضمانات تمليه بدون تحقق قدر من الضمانات الجوهرية، وهذا القد مرأن يجري الأ

ة، ومن هذه الضمانات امالعها من المبادئ القانونية امة التي يمكن استلهامالعصول العدالة والأ

لزم المشرع العراقي ، وقد أ(2)التأديبية الأحكامهي حق الدفاع، والحيدة، وتسبيب القرارات و

 الإدارة (0440)( لسنة 04رقم ) امالعصراحة في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع 

واضحة وجلية حتى يقتنع الموظف  الأسبابجب ذكر أو، و(3)ضباطيةنلإبتسبيب قراراتها ا

 المعاقب بها ويتقبلها.

ى قرار محكمة قضاء الموظفين العليا في مجلس الدولة عل ةداريالإوقد صادقت المحكمة  

فاق تالعليا قررت بالإ ةداريالإالقرار لسبب آخر، إلا إن المحكمة  إلغاءوإن كانت قد قضت ب

تصديق الحكم المميز من حيث النتيجة ورد الطعن كون قرار المعترض عليه جاء خاليا من 

العقوبة مخالفة  ، أي إن عدم تسبيب قرار فرض(4)الإلغاءسبب العقوبة لذلك يكون جديرا ب

 القرار. إلغاءللقانون توجب 

 إلا إذا نص داريالإة لا يؤثر على مشروعية القرار امن عدم التسبيب كقاعدة عوبالرغم من أ

المشرع عليه، إلا أن هذه القاعدة تصطدم بمبدأ الوضوح والشفافية وتسهيل الرقابة القضائية 

في متن القرار  الأسبابعدمه، فذكر من  داريالإفي حالة النزاع حول مشروعة القرار 

يجعل المخاطبين به باستطاعتهم قراءته والاطلاع عليه ومعرفة  الإدارةمن قبل  داريالإ

يتمكن من صدر في حقه  الأسبابلاتخاذه، وفي حالة عدم صحة  الإدارةالتي دفعت  الأسباب

                                                            

دولة، الجزء الثاني، مصدر سابق، ص حمدي ياسين عكاشة، موسوعة القرار الاداري في قضاء مجلس ال – ((1

442-447. 

، مصدر سابق، ص 7د.سليمان محمد طماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية )دراسة مقارنة(، ط – ((2

522. 

( لسنة 04( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم )3ينظر: نص الفقرة )ثامنا( من المادة ) – ((3

 المعدل. 0440

 .5150/ 07/5، في 5107/ قضاء موظفين / تمييز/ 0300القرار التميزي للمحكمة الإدارية العليا رقم  – ((4
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 الإدارةا نستنتج مما تقدم إن ، لذ(1)داريالإالقضاء  مامأالطعن فيه  أوالقرار التظلم من القرار 

لزمها المشرع بذلك، إلا أن القرار إلا إذا أ صدارغير ملزمة بإظهار السبب الذي دفعها لإ

راراتها فيها وهي بتسبيب ق الإدارةالقضاء فيها  لزمت وإن لم ينص المشرع أهناك حالا

 ة.امالعضمانات تمليها العدالة والمبادئ القانونية 

 فإن التشريعات لم تنص على تسبيب قرار الحل الأهلينين التعليم العالي وبالرجوع إلى قوا

وإن كان قرار الحل قائم على سبب واقعي وهو الطلب الذي تقدمت به الجهة المختصة التي 

خولها القانون، ولكون التسبيب مرتبط بالقرار الذي يصدر بالشكل الكتابي، ولاحتمالية صدور 

العراقي،  ليالأهتابي أي بالشكل الضمني في قانون التعليم العالي قرار الحل بالشكل غير الك

غي الحل كونه يل همية قرارنص على التسبيب في قرار الحل، ولأفإن المشرع العراقي لم ي

فإن  ليالأهالشخصية المعنوية لمؤسسة من مؤسسات التعليم العالي  إنهاءخلال  مركزا قانونيا

 هذه المؤسسات لين معاما حتى تكون هناك ضمانة للمتعأن يصدر مسبب القرار من الأفضل

 من جهة اخرى. ةداريالإالوضوح والشفافية وتسهيل الرقابة  من جهة وتبعا لمبدأ

 النشر -3

ة نص المشرع على طريق يعد النشر أحد الوسائل المتبعة لكي يعلم الجمهور بالقرار، وإذا ما

لصقه  وأكما لو نص المشرع على تعليق القرار  اتباع تلك الطريقة ، الإدارةمعينة للنشر فعلى 

د علموا ق الأفرادجريدة مصلحية، ولا يعتبر  أونشره في الجريدة الرسمية  أوفي مكان معين 

ة يبالقرار إلا إذا تم نشره بالطريقة التي قررها القانون، والقاعدة المتبعة فإن القرارات التنظيم

 أو نلاعفردية يكون العلم بها عن طريق الإقرارات الا المأ، يكون العلم بها عن طريق النشر

تنظيمي ، فالقرار الها، وذلك راجع إلى طبيعة القرارالعلم اليقيني مالم ينص المشرع على نشر

فلا يمكن تبليغهم إلا عن  الأفرادة مجردة تنطبق على عدد غير محدد من اميتضمن قاعدة ع

 ، وقد بينا(2)معينين بذواتهم أفراد أوه إلى فرد ا القرار الفردي فينصرف أثرمأطريق النشر، 

جب أو وأفي نشرات معينة  أونشر القرار بالجريدة الرسمية سابقا بأنه طالما تطلب القانون 

 يجب أن يصدر بالشكل المكتوب. داريالإتوقيعه فإن القرار  أوتسبيب القرار 

لمشرع العراقي لم يشر في فإن ا الأهليوبالرجوع إلى تشريعات مؤسسات التعليم العالي 

الشكل ر قرار الحل بكانية صدومإإلى نشر قرار الحل مراعيا بذلك  الأهليقانون التعليم العالي 

، أيضاً س التاسي إجازةي بالشكل الضمني، وقد سلك المشرع هذا المسلك في منح غير الكتابي أ

ا على الجهة املزقرار الحل لكان  أوالتأسيس  إجازةولو فرض المشرع نشر قرار منح 

هما بالشكل الكتابي، على خلاف المشرع المصري والمشرع إصدارالمختصة  ةداريالإ

، (3)جب الرئيس المصري نشر قرارات رئيس الجمهورية بالجريدة الرسميةأواللبناني، فقد 

                                                            

باسم جاسم يحيى، خصوصية الشكل في القرار الاداري )دراسة مقارنة(، مجلة جامعة بابل للعلوم الانسانية،  –( 1)

 .34، ص 5151، 2، العدد 53المجلد 

، مصدر سابق، ص 7وي، النظرية العامة للقرارات الإدارية )دراسة مقارنة(، طد. سليمان محمد الطما – ((2

503 - 551. 

 المعدل. 0427( لعام 410( من قرار رئيس جمهورية مصر العربية المرقم )0ينظر: نص المادة ) – ((3
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، وفي (1)ه بالجريدة الرسميةإصدارجب نشر قرار الحل عند أووكذلك المشرع اللبناني فقد 

تقدم نستنتج بان قرار الحل إذا فرضت التشريعات بأن يصدر قرار الحل موقعا  ضوء ما

ومسببا وينشر بالجريدة الرسمية فإنه يصدر بالشكل الكتابي وهذا ما سلكه المشرع المصري 

ة تقديرية في سلط للإدارةا إذا لم تفرض التشريعات التوقيع والتسبيب والنشر فامواللبناني، 

بالشكل غير الكتابي اي بالشكل الضمني وهذا ما  أول بالشكل الكتابي ها لقرار الحإصدار

 سلكه المشرع العراقي.

 ثانيا: صدور قرار الحل بالشكل غير المكتوب

لا يخضع في صدوره بشكل معين، ومثلما يصدر  امبشكل ع داريالإسبق وإن بينا بأن القرار 

ً بالشكل المكتوب فإنه قد يصدر  داريالإالقرار  القرار  يصدر بالشكل غير المكتوب، فقد أيضا

ً شارة وقد يصدر بالسكوت شفاها وقد يصدر بالإ كما في القرار الضمني والقرار السلبي،  أيضا

 يسنلقي الضوء على شكل القرار الشفهكانية صدور قرار الحل بالشكل غير المكتوب مإولبيان 

 شارة وشكل القرار الضمني.القرار بالإوشكل 

 يالشكل الشفه -1

أن  داريالإصل في القرار لاحيان قراراها شفاهة وإن كان الأفي بعض ا الإدارةقد تصدر 

ه، فقد ارإصدي عن طريق مكالمة هاتفية من المختص بون مكتوبا، فقد تصدر القرار الشفهيك

عبر أي وسيلة  أوتصال الهاتفي ل الإون بمخاطبة مرؤوسيهم من خلاداريالإيلجأ الرؤساء 

ي، وقد أقر مجلس الدولة الفرنسي الشكل والتي يكون من خلالها القرار شفه خرىتكنلوجية أ

ظفي المجلس البلدي حد موالعمدة باستدعاء أ امعديدة منها حين ق امأحكالشفوي للقرار في 

 إلى مجلس الدولة الفرنسي أقر مريا بانه فصل من وظيفته، ولما وصل الأوتم تبليغه شفه

صادر بفصل موظف المجلس البلدي بالرغم من عدم وجود  إداريالمجلس بأنه ثمة قرار 

رات لقراضد ا الإلغاءالشكل الكتابي للقرار، وكذلك يقبل مجلس الدولة المصري الطعن ب

ة إلى يشفهفي قراراتها ال الإدارةالمشروعية والذي فيه قد تعمد  الشفوية وذلك لتدعيم مبدأ

العديد من الشكليات التي تقررها القوانين ي مع ويتناقض القرار الشفه (2)مخالفة القانون

رضه في إلى غ داريالإحقق الشفافية ووصول القرار توقيع والتسبيب والنشر، ولضمان تكال

ة، فقد أفتى مجلس الدولة العراقي بأن الشكر والتقدير لكي يرتب آثاره امالعتحقيق المصلحة 

، ولكن (3)ي لا يرتب أي أثر قانونيدر مكتوبا وإن صدوره بالشكل الشفهالقانونية يجب أن يص

بات الشكل الشفوي للقرار، فيمكن إثباته بكل طرق ثة وهي صعوبة إامقد تظهر مشكلة ه

ن قالت العليا حي ةداريالإثبات ومنها تنفيذ القرار من الناحية الفعلية، وقد قضت المحكمة الإ

بما لها من سلطة طبقا للقوانين  رادتها الملزمةعن إ الإدارةفصاح جهة هو إ داريالإ)إن القرار 

                                                            

 م التعليم العالي الخاص( من قانون الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظي22( من المادة )5ينظر: نص الفقرة ) – ((1

 .5104( لسنة 532رقم )

 وما بعدها. 503د. توركان ابراهيم علي، الشكل والاجراءات في القرار الاداري، مصدر سابق، ص  - ((2

، نقلا عن شهلاء سليمان محمد، دور عنصر 07/2/5104( في 24/5104رأي مجلس الدولة المرقم ) – ((3

ية في القرار الاداري )دراسة مقارنة(، كلية القانون والعلوم السياسية ، جامعة الشكل والاجراء في تحقيق الشفاف

 .023، ص 5153ديالى، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد الثاني عشر، العدد الاول، 
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، وقد أكد مجلس شورى (1)ي(شفه أوواللوائح أيا كان الشكل الذي يصدر به سواء كان مكتوبا 

ا نافذا داريإي الذي لم يقترن بالكتابة يعتبر قرارا ناني في قرار له بأن القرار الشفهالدولة اللب

لا  داريالإفي قرار آخر بان القرار  كد موقفهت أدلة الإثبات على وجوده، وقد أاممتى ما ق

، وبهذا يتبين لنا بأن الشكل الشفاهي للقرار (2)يان يكون شفهيخضع لصيغة معينة ويمكن أ

سع وة النطاق الأامالعثباته وتعد الوظيفة يظهر بصورة صريحة ويحتاج إلى أدلة لإ داريالإ

 ون لمرؤوسيهم.داريالإخلال مخاطبة الرؤساء  هاملاستخد

 على هذا السؤال جابةلإله بالشكل الشفاهي؟ وإصداركان مجوع إلى قرار الحل وهل بالإوبالر

ات تمهيدية جوهرية وموافقات إجراءنقول إن قرار الحل يخضع لشكلية معينة وقائم على 

جبت التشريعات على توقيع أو الإجراءاتجهات متعددة وتوصيات تسبق صدوره وكل هذه 

مقترن بالشكل الكتابي فلا بد من أن يصدر قرار الحل بالشكل مصدريها، وحيث أن التوقيع 

ه بالشكل الشفاهي، هذا من جهة ومن جهة اخرى فإن القرار الذي إصدارالكتابي ولا يمكن 

ضمن الممارسات الوظيفية  أفرادمجموعة  أويصدر بالشكل الشفاهي عادة ما يخاطب فرد 

لحل يخاطب جهة لها شخصيتها المعنوية والمرؤوسين، بينما قرار ا داريالإبين الرئيس 

لين مع مؤسسات التعليم العالي امل مع جهات متعددة ولقرار الحل آثار مهمة على المتعاموتتع

 .الأهلي

  داريالإشكال القرار الإشار  كشكل من أ -5

المنفردة  الإدارة إرادةشارة حيث تتجه ريق الإعن ط داريالإمن الممكن أن يصدر القرار 

ور قرار من شرطي المرور على شكل إشاره يعلن ثر قانوني، ومثال ذلك صدأ إلى إحداث

تي في الشوارع، وال شارات الضوئية السماح لها بالسير، وكذلك الإ أويقاف المركبات فيه إ

شارة من وقد يصدر القرار بالإ عدم السماح بالمرور، هذا أوشارات تحذيرية قد تعني بها إ

، (3)معين أمرعدم السماح في  أوشارة باليد بالسماح إ أورأس بصورة هز ال الإختصاصذوي 

غير ملزمة بشكل معين في الإفصاح عن إرادتها الملزمة والتي  الإدارةهذا وطالما كانت 

 ةريداالإتلك القرارات  صدارشارات لإالإ امثر قانوني فلا مانع من استخدتقصد بها إحداث أ

ردناها، ولكن من غير المتعارف عليه أن يصدر قرار أووالتي تتلائم مع تلك الحالات التي 

 ابقا.ردناها سأوشارة لا يتلائم إلا مع القرارات التي القرار بالإ إصدارالحل بالاشارة حيث إن 

 الشكل الضمني  -3

 ةداريالإالمنفردة من أحد الهيئات  رادةهو تصرف قانوني صادر بالإ داريالإإذا كان القرار 

تعديل  وأا بانشاء مركز قانوني جديد مأضاع القانونية القائمة وير في الأحداث تغيفي الدولة لإ

                                                            

، نقلا عن حمدي ياسين 0/00/0443ع.ق جلسة  34لسنة  0737الطعن رقم  –المحكمة الإدارية العليا  –( 1)

 .50، مصدر سابق، ص 5اشة، موسوعة القرار الاداري في قضاء مجلس الدولة، ج عك

، نقلا عن يحيى جلال عبد 05/5/0474بتاريخ  415مضمون قرار مجلس شورى الدولة اللبناني رقم  –( 2)

 .41الله، الرقابة على القرارات الضمنية للادارة ، مصدر سابق، ص 

 .555ل والاجراءات في القرار الاداري، مصدر سابق، ص د. توركان ابراهيم علي، الشك – ((3
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 داريالإ، فإنه بالمقابل فإن القضاء (1)كما عرفه جانب من الفقه الغائه أومركز قانوني قائم 

يصدر صراحة  الإدارةفصاح من جانب إفقد عرفه بأنه ) داريالإكان له تعريف آخر للقرار 

ويقصد منه  داريالإأداء وظائفها المقررة لها قانونا وفي حدود المجال ها بامضمنا عند قي أو

غلب الذي ورد في أ الإدارة، إن افصاح (2)حداث أثر قانوني معنوي ويتخذ صفة تنفيذية(إ

فإنه قد يعبر عنه بالشكل الصريح أي بالشكل الكتابي الذي يصدر فيه  داريالإتعاريف القرار 

شارة، وإنه من الممكن أن يعبر عن هذا فاهةً وقد يصدر بالإوقد يصدر ش داريالإالقرار 

ً الافصاح  لوسائل غير والذي يمثل أحد ا الإدارةبالشكل الضمني من خلال سكوت  أيضا

، وبغض النظر عن كون السكوت في داريالإالقرار  إصداررادتها في المكتوبة للتعبير عن إ

عض في ب داريالإإلا أن السكوت في القانون ة على الرضا؛ معلا أوالقانون الخاص فيه دلالة 

على الطلب  ةداريالإالحالات تترتب عليه نتائج قانونية مختلفة، فأحيانا يعبر عن سكوت الجهة 

ضمني بالرفض، وفي حالات اخرى يعد  إداريالمقدم اليها خلال مدة معينة بمثابة قرار 

 ه الحالات يحددها المشرع بالنص.، وهذ(3)سكوتها على الطلب بمثابة قرار ضمني بالموافقة

ساس إنه الضمني فقد عده البعض على أ داريالإساس القرار ورغم اختلاف الفقهاء في أ

 مجهول من أمرالضمني بالرفض، كونه استخلاص  داريالإقرينة قانونية في حالة القرار 

المجهول فهو  مرا الأمأعن الطلب المقدم إليها  الإدارةالمعلوم هو سكوت  مرمعلوم والأ أمر

القرار الضمني بالرفض، وتارة أخرى يقوم على الافتراض القانوني وذلك في حالة القرار 

 الإدارةالضمني بالموافقة، وإن الافتراض هو مخالف للواقع وهو ضرورة موافقة  داريالإ

ي الضمن داريالإثرا قانونيا يصدر من خلاله القرار رتب أعلى الطلب المقدم اليها لكي ت

 داريلإان يوجد نص تشريعي صريح يحدد وجود القرار ، وفي كلا الحالتين يجب أ(4)بالموافقة

 بالقبول. مأالضمني سواء أكان بالرفض 

إزاء  الإدارةناشئ عن سكوت  إداريالضمني بأنه: )قرار  داريالإويمكن تعريف القرار 

ددها القانون للبت في هذه الطلبات المقدمة لها والمستوفية للشروط القانونية خلال مدة يح

 قبولا حسب ما ينص عليه القانون في كل حالة(. أوالطلبات، ويكون هذا القرار رفضا 

عراقي فقد ال الأهليومنها قانون التعليم العالي  الأهليوبالرجوع إلى تشريعات التعليم العالي 

لحل فله ه لقرار اارإصدمنح المشرع سلطة تقديرية لوزير التعليم العالي والبحث العلمي في 

ا التشريعات المقارنة ومنها مأ، (5)أن يصدره بالشكل الضمني أون يصدره بالشكل المكتوب أ
                                                            

، و د. علي محمد بدير، و د. عبد 03ينظر: د. ماهر صالح علاوي، القرار الاداري، مصدر سابق، ص  – ((1

 .34الوهاب البرزنجي، ود. مهدي ياسين السلامي، مبادئ واحكام القانون الادارين مصدر سابق، ص 

ن نقلا عن 52/3/0442ق، 0245لاداري بخصوص تعريف القرار الاداري، طعن حكم محكمة القضاء ا – ((2

 .00هبة خللد نجم المرسومي، الرقابة القضائية على القرار الضمني )دراسة مقارنة(، مصدر سابق، ص 

 .53د. محمد جمال عثمان جبريل، السكوت في القانون الاداري، مصدر سابق، ص  - ((3

ومي، الرقابة القضائية على القرار الاداري الضمني )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير، هبة خالد نجم المرس –( (4

 .04، ص 5112كلية القانون، الجامعة المستنصرية، 

، حيث بين النص 5102( لسنة 52( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )04ينظر: نص الفقرة )ثالثا( من المادة ) – ((5

( خمسة 02ليم العالي الأهلي اقتراحاته وتوصياته إلى جهاز الاشراف والتقويم العلمي خلال )بأن بأن يرسل مجلس التع

عشر يوما من تاريخ صدورها وتعد التوصيات مقرة في حالة عدم اعتراض وزير التعليم العالي والبحث العلمي عليها خلال 

 ( خمسة عشرة يوما من تاريخ تسجيلها في مكتب الوزير.02مدة )
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التشريع المصري واللبناني لم تكن دلالة في نصوصها بأن تصدر قرار الحل بالشكل الضمني، 

جريدة لوإن قرار الحل عند المشرع المصري واللبناني يصدر بالشكل المكتوب وينشر في ا

 الرسمية كما بينا سابقا.

وحسنا فعلا المشرع المصري والمشرع اللبناني حين أجاز صدور قرار الحل بالشكل  

صدور قرار الحل بالشكل الضمني قائم على الافتراض القانوني والذي قد  لأنالمكتوب فقط، 

 ع العراقي حذوجود له، وقد يكون مخالفا للواقع، وكان من الافضل أن يحذوا المشرويكون لأ

قرار الحل بالشكل الكتابي فقط، لذا ندعوا  إصدارالمشرع المصري والمشرع اللبناني و

( لتكون بالشكل الآتي: )يرسل 04المشرع العراقي تعديل نص الفقرة )ثالثا( من المادة )

( خمسة عشر 02المجلس اقراحاته وتوصياته إلى جهاز الاشراف والتقويم العلمي خلال مدة )

ا من تاريخ صدورها ويقوم جهاز الاشراف والتقويم العلمي بإرسالها إلى مكتب الوزير يوم

 وتعد التوصيات مقرة حين يصادق عليها وزير التعليم العالي والبحث العلمي(.

عداد هذا البحث لم تصدر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويشير الواقع العملي بأنه لحد إ

( لسنة 52رقم ) الأهليمعهد أهلي وفق قانون التعليم العالي  أوكلية  وأعة امأي قرار بحل ج

ة عندما ينحل الشخص المعنوي امالعشارة هنا إلى إنه وفق القواعد ، وتجدر الإ(1)(5102)

 من الجمعيات دسسها وقد انحلت عدالمعهد ألتي أ أوالكلية  أوعة امفإنه تبعا لحله تنحل الج

ائية معية الكيميسست كلية النخبة، والججيا المعلومات، والتي أقية لتكنلوكالجمعية العرا

 سست كلية القلم، وقدة، وجمعية الرازي التي أالأهليسست كلية الحسين العراقية والتي أ

 امحكستنادا لألة إاستوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، الرأي من مجلس الدو

عة امفي شأن الحالة: ماهو مصير الج (0474لسنة )( 22سا( من قانون المجلس )امالبند )خ

المؤسسة من جمعية علمية وتم حل هذه الجمعية بعد تأسيسها؟  الأهليالمعهد  أوالكلية  أو

وترى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي )إن حل الجمعية العلمية يترتب عليه أن تؤول 

المعهد  أوالكلية  أوعة اموحيث أن الج على للجمعيات العلميةها إلى المجلس الأأموالجميع 

الكلية  أوعة امهذه الجمعية، وبما أن الج أموالالمؤسس من الجمعية العلمية يعد ضمن  الأهلي

تعد شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الجمعية العلمية المؤسسة لها مما يترتب عليه 

، وقد أجاب (2)نقاصها(دون إ اأعمالهلة أوبمز الأهليالمعهد  أوالكلية  أوعة اماستمرار الج

ة رقم الأهليعات والكليات املا( من قانون الجأو( من البند )5مجلس الدولة )حيث إن الفقرة )

حدى الجهات التي منحها القانون غى( قضت بأن الجمعية العلمية هي إ)المل 0442( لسنة 03)

( 4لا( من المادة )أوبند )معهد اهلي، وحيث أن ال أوكلية  أوعة امسيس جآنفا حق تأ المذكور

 ، قضى بأن لمجلس الوزراء بناء(5102)( لسنة 52رقم ) الأهليمن قانون التعليم العالي 

على اقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبعد استكمال كافة متطلبات التأسيس 

ات النقابات المهنية ذللجمعيات العلمية و الأهليالمعهد  أوالكلية  أوعة امتأسيس الج إجازةمنح 

                                                            

مقابة أجراها الباحث مع د. حيدر صباح صالح، مدير قسم الاستحداث في دائرة التعليم الأهلي في وزارة  – ((1

 التعليم العالي والبحث العلمي.

، 04/00/5104( في 53453ما ورد في كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بكتابها المرقم ) – ((2

 دولة.والذي طلبت فيه الرأي من مجلس ال
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 الأهلي( من قانون التعليم 3ن المادة )لمية والتربوية والثقافية، وحيث أات العالإختصاص

إلى تحقيق أهداف هذا  الأهليالمعهد  أوالكلية  أوعة امالمذكور آنفا تنص على إنه تسعى الج

ة تتمتع بالشخصي هليةمعاهد أ أوكليات  أوعات املا: تأسيس جأوالقانون بالوسائل الآتية: 

عميد الكلية غير المرتبطة  أوعة امويمثلها رئيس الج إداريالمعنوية ولها استقلال مالي و

 الأهليالمعهد  أوالكلية  أو للجامعةعميد المعهد، وحيث إن الشخصية المعنوية  أوعة امبج

تستمر  " -يرى المجلس: أسبابسيسا على ما تقدم من ين لها، وتأمستقلة عن شخصية المؤسس

لة نشاطها في حالة حل الجمعية العلمية المؤسسة أوفي مز الأهليالمعهد  أوالكلية  أوعة امالج

لة أوفي مز الأهليالمعهد  أوالكلية  أوعة ام، أي أن المبدأ القانوني هو استمرار الج(1)لها "(

مستقلة ية النشاطها بالرغم من حل الجمعية العلمية المؤسسة لها كونها تمتلك الشخصية المعنو

 ا.إداريماليا و

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

، 50/01/5150( في 70/5150، قرار مجلس الدولة المرقم )5150قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام  – ((1

 .502ص 
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 الفصل الثالث

 والرقابة عليه الأهليالقانونية لقرار حل مؤسسات التعليم العالي  الآثار

ا يكون بإنشاء مركز قانوني جديد مإ الأثرأثر قانوني وهذا  إداريمن المسلم به إن لكل قرار     

ه من أثر قانوني فإن الأهليل مؤسسات التعليم العالي لغائه، وإن ما يحدثه قرار حإ أوتعديله  أو

يلغي المركز القانوني للمؤسسة التعليمية، وهذا له مساس بشخصيتها المعنوية، حيث ينهي 

 قانونية مهمة تمتد ، وإن لقرار الحل آثارالأهليالمعهد  أوالكلية  أو للجامعةالشخصية المعنوية 

مع  ليناملالها على كل المتعتلقي بظ الآثارما وإن هذه ، لاسيللجامعةلى الشخصية المعنوية إ

ل، كما وإن صبشكل مفصل في ثنايا هذا الف الآثارالمؤسسة التعليمية، فلا بد لنا أن نتعرض لهذه 

تحقق  ، حيثامبشكل ع ةداريالإليها القرارات قرار الحل يخضع لكل أنواع الرقابة التي تخضع إ

لين مع المؤسسة التعليمية إزاء قرار الحل الذي تصدره امتعالرقابة ضمانات مهمة لجميع الم

رار حل ل آثار قوقوم بتقسيم الفصل إلى مبحثين نعالج في المبحث الأ، وتبعا لذلك سنالإدارة

، وفي الثاني نبحث في الرقابة على قرار حل مؤسسات التعليم  الأهليمؤسسات التعليم العالي 

 .الأهليالعالي 

 لوالمبحث الأ

 الأهليالقانونية لقرار حل مؤسسات التعليم العالي  ثارالآ

، وإن لأهليالقد بينا فيما سبق بأن قرار الحل يمس الشخصية المعنوية لمؤسسات التعليم العالي    

لها حقوقا  تتمتع بمركز قانوني مستقل، يجعل خصية المعنوية يجعلهاتمتع المؤسسات التعليمية بالش

بولادته  أدثلها مثل الشخص الطبيعي له حياة تبن هذه الشخصية المعنوية مات، وإاموتقع عليها التز

نقضي تالتأسيس و إجازة إصدارتبدأ ب الأهليبموته، وإن حياة مؤسسات التعليم العالي  وتنقضي

فيتها اتها، ولا بد من تصامبقرار الحل، لذا فإن انتهاء الشخصية المعنوية له آثار على حقوقها والتز

يتطلبه القانون، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن لقرار الحل آثار سوف تمس الطلبة ذي بالشكل ال

مطلبين  نقوم بتقسيم المبحث إلىفي المؤسسة التعليمية، وعليه س لينامالعوالهيئات التدريسية و

 لى الشخصية المعنوية، ونتعرض في المطلبالتي تنصرف إ الآثارل إلى ونتعرض في المطلب الأ

 .الأهليلين مع مؤسسات التعليم العالي امالتي تنصرف إلى المتع الآثارإلى الثاني 

 لوالمطلب الأ

 الشخصية المعنويةآثار قرار الحل على 

 يجعل المؤسسةسيؤدي إلى آثار قانونية جديدة  الأهليإن قرار حل مؤسسات التعليم العالي    

ية هو انتهاء الشخصية المعنو الآثارهذه  ومن أهم ،قبل قرار الحل عما كانت عليه تختلفالتعليمية 

ضه فربد من تصفية موجوداتها كما تتهاء شخصيتها المعنوية فإنه لانلاللمؤسسة التعليمية، وتبعا 

 ها وإن شخصيتها المعنوية قدأموالكن كيف يتم تصفية موجوداتها وة، ولامالعالقوانين والقواعد 

اتها ماقرار الحل لحين تصفية كافة التز إصدارمن لحظة انتهت ومن يقوم بإدارة المؤسسة التعليمية 

 نقوم بتقسيم المطلب إلى فرعينلية، ولغرض عرض هذه التفاصيل سوحقوقها المالية وغير الما
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 موالأي نخصصه إلى تصفية تهاء الشخصية المعنوية، والفرع الثاننلال ونخصص الفرع الأ

 .الأهليمؤسسات التعليم العالي 

 لوالفرع الأ

 نتهاء الشخصية المعنوية ا

هو انتهاء الشخصية  الأهليالمهمة التي يرتبها قرار حل مؤسسات التعليم العالي  الآثارمن    

المعنوية لهذه المؤسسات أي زوال ما لها من حقوق غير المالية وبعض الحقوق المالية التي تتمتع 

 رىالأخات اما الحقوق والالتزمأ بها كحق المنفعة وغيرها من الحقوق التي خصصها لها القانون،

فمن الضروري تحديد مرجعيتها من خلال النصوص التشريعية، ولغرض انقضاء الشخصية 

ية حقوقها يقتضي تصف مرا فإن الأامانقضاءً ت الأهليالمعنوية لمؤسسة من مؤسسات التعليم العالي 

 أو ةللجامعصية المعنوية بقاء على الشخهذه التصفية فلابد من الإ إجراءاتها ولغرض اموالتز

ة المعنوية بقاء الشخصيفية، ويكاد الفقه يجمع على مبدأ إلحين انتهاء التص الأهليالمعهد  أوالكلية 

خذ يجمع على الأوما له من مزايا يكاد الفقه والقضاء  فترة التصفية، ولضرورة هذا المبدأخلال 

، وتبعا لهذا المبدأ فقد أكد (1)الأهليعالي ومنها مؤسسات التعليم ال الأخرىالمعنوية  شخاصبه للأ

المشرع العراقي في قانون الشركات العراقي النافذ على استمرار شخصية الشركة في مرحلة 

ي تغيير في عضويتها وعن جب على الشركة أن تتوقف عن إحداث أأو، ولكن القانون (2)التصفية

 عمالأاتها وفق ما تقتضيه اميفاء التزلإ، ويستمر نشاطها بالقدر اللازم جديد امترتيب أي التز

ذ خارية بعد الحل، وهل من الممكن الأ، هذا ما يخص الشخصية المعنوية للشركات التج(3)التصفية

 ؟.لأهليابه مع ما شرع من نصوص قانونية بهذا الخصوص في تشريعات مؤسسات التعليم العالي 

 هل بقاء الشخصية المعنوية يسري الأهلي ومن خلال مراجعة تشريعات مؤسسات التعليم العالي   

كما في الشركات التجارية؟، نعم وإن كان هذا  الأهليالمعهد  أوالكلية  أوعة امبعد قرار حل الج

ور كون مهنا يختلف عن حل الشركات التجارية في كثير من الأ مرالمبدأ يسري، ولكن الأ

ا وإن حلها له آثار متشعبة، ونحن امعهي مؤسسات تسير مرفقا  الأهليمؤسسات التعليم العالي 

 ها فحسب، ولكن علينا أن نبحث في الكيفية التي تدار بها المؤسسةأموالتصفية  مامأليس لنا أن نقف 

دارة ة إلم يشر إلى كيفي الأهلية، وإن المشرع العراقي في قانون التعليم العالي الأهليالتعليمية 

يعد هذا نقص تشريعي على المشرع أن يتداركة بتعديل ة بعد حلها، والأهليالمؤسسة التعليمية 

، ويبين (5102)( لسنة 52رقم ) الأهلي( من قانون التعليم العالي 41الفقرة )ثالثا( من المادة )

، وتبعا لذلك فعند صدور (4)بعد صدور قرار الحل الأهليالمعهد  أوالكلية  أوعة امكيفية إدارة الج

، الأهليالمعهد  أوالكلية  أوعة اممعه الكيفية التي تدار بها الجقرار الحل من المؤكد أن تصدر 

 دارة المؤسسة التعليمية المنحلةل بأن توكل إواحتمالين لا ثالث لهما فالاحتمال الأ مامأوهنا نكون 

                                                            

 .510غازي فيصل مهدي، الشخصية المعنوية في التشريع العراقي، مصدر سابق، ص  – ((1

 المعدل. 0447( لسنة 50)( من قانون الشركات العراقي رقم 024ينظر: نص الفقرة أولا( من المادة ) –( 2)

 ( من القانون المذكور اعلاه.023ينظر: نص المادة ) –( 3)

على  5102( لسنة 52( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )41لقد نصت الفقرة )ثالثا( من المادة ) –( 4)

ة لي وبعد تخرج آخر دفع)للجامعة أو الكلية أو المعهد الأهلي حل نفسها بشرط موافقة مجلس التعليم العالي الأه

 (.من طلبتها
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ية مستبعد كون المؤسسة التعليم أمرخلال مجلسها وهذا  ة الأهليإلى نفس إدارة المؤسسة التعليمية 

دارة الثاني وهو الاحتمال الراجح فإن إا الاحتمال مأت بطلب حل نفسها، امي التي قة هالأهلي

المؤسسة التعليمية توكل إلى لجنة وزارية تشكلها الوزارة تدير المؤسسة التعليمية المنحلة وفق 

ها الداخلي لحين تخرج آخر دفعة من طلبتها، وهذه اللجنة الوزارية تكون لها الشخصية امنظ

ن المرعية اتها وفق القوانيامدارة المؤسسة التعليمية وتصفية التزة وبالقدر الذي يمكنها من إلمعنويا

شار إليه المشرع العراقي في القانون المذكور في ها الداخلي، وما أامووفق ما هو مقرر في نظ

مية بعد يالتأسيس من تولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إدارة المؤسسة التعل إجازة إلغاء

ها الداخلي إلى حين تخرج آخر دفعة من طلبتها، ولها أن تنقل اموفق نظ الإلغاءصدور قرار 

اتها ماها المنقولة وغير المنقولة بعد تصفية التزأموالعات المماثلة لدراستهم وتؤول امالطلبة إلى الج

ه من لأن( من القانون، 14، فإن هذا النص يلائم الفقرة )ثالثا( من المادة )(1)إلى الجهة المؤسسة

ة هليالأالشخصية المعنوية للمؤسسة التعليمية  إنهاءالمباشرة لصدور قرار الحل هو  الآثارأهم 

 وتبعا لذلك تزول حقوقها غير المالية وبعض الحقوق المالية وتتوقف مسؤليتها.

ل ى قرار الحعل الأهليجب موافقة مجلس التعليم العالي الخاص وأوا المشرع المصري فقد مأ   

عة منذ صدور قرار امالذي يصدره رئيس الجمهورية، على أن تتضمن الموافقة كيفية إدارة الج

 موالأعة والكيفية التي يتم بها ذلك، وكيفية تصفية امالحل وحتى تخرج كافة الطلاب المقيدين بالج

، وتجدر (2)اسهاسعة على أامنشاء الجيانات والمستندات التي صدر قرار إعة على ضوء البامالج

ة أن تقدم الأهليعة الخاصة وامجب في طلب تأسيس الجأوالاشارة إلى أن المشرع المصري قد 

ة حال تعثرها عامالج أموالبيانات مع طلب التاسيس يبين فيها طالب التأسيس كيفية التصرف في 

 الطلاب ها والخطط الكفيلة بضمان تخرج كافةامداء مهيستحيل معها استمرارها في أ بصورة

جب أن تقدم أو، وحسنا فعل المشرع المصري حين (3)ها المقررامعة وفقا لنظامالملتحقين بالج

عة مع طلب التأسيس لكي تكون المؤسسة التعليمية على اطلاع امالج أموالبيانات كيفية تصفية 

الآلية وهم  هالمؤسسين هم من قدموا هذ أووإن الشركاء  الأموالمسبق بالكيفية التي يتم بها تصفية 

 من يعمل بها بعد صدور قرار الحل وأثناء مرحلة التصفية.

سة بصورة دارة المؤسية والتعليم العالي بتعيين لجة لإا المشرع اللبناني فإنه خول وزير التربمأ   

 والمالية التي ةداريالإكاديمية واللجنة كافة الصلاحيات الأ ة بعد صدور قرار الحل وخولتمؤق

المؤسسة وعليها اقتراح الحلول المناسبة التي تضمن حقوق طلبة المؤسسة التعليمية  الهيأةتتمتع بها 

عليمية المؤسسة الت أموال، ولم يشر المشرع اللبناني في القانون عن تصفية (4)لين فيهاامالعوحقوق 

الحق الخاص ذوي الشخصية  شخاصبعد قرار الحل ولكنه أعطى الحق في طلب الترخيص لأ

                                                            

 .5102( لسنة 52( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )41ينظر: نص الفقرة )أولا( من المادة ) – ((1

من اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الجامعات الخاصة والأهلية المصري رقم ( 32ينظر: نص المادة ) – ((2

 .5101( لسنة 315رار المرقم )، والصادرة بالق5114( لسنة 05)

 ( من اللائحة التنفيذية اعلاه.2( من المادة )07ينظر : نص الفقرة ) –( 3)

( 532( من قانون الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص رقم )24ينظر: نص المادة ) – ((4

 .5104لسنة 
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الشخص المعنوي صاحب  أنظمة، وهنا يمكننا الرجوع إلى (1)ية المعترف بها قانوناالمعنو

لحل المؤسسة التعليمية بعد قرار ا أموالالترخيص وإذا لم توجد نصوص تدل على كيفية تصفية 

ة الحق الخاص ذو الشخصية المعنوي أشخاصة تشير إلى تعيين مصفي من قبل امالعفإن المبادئ 

 ة. الأهليسسة التعليمية التي تمتلك المؤ

رار بعد صدور ق الأهليوما يترتب على انتهاء الشخصية المعنوية لمؤسسات التعليم العالي    

الحل آثار مهمة وهي استمرار تمتعها بالشخصة المعنوية أثناء التصفية مع حجب بعض المنافع 

 والمزايا المخصصة لها.

 رحلة التصفيةفي م ل: نتائج استمرار الشخصية المعنويةأو

الشخصية المعنوية للمؤسسة التعليمية  إنهاءالمباشرة لصدور قرار الحل هو  الآثارإنه من أهم    

وتبعا لذلك تزول حقوقها غير المالية وبعض الحقوق المالية وتتوقف مسؤليتها ولكنها تبقى محتفظة 

غير قولة وها المنأموالو اتهاامبشخصيتها المعنوية وبالقدر اللازم لتصفية كافة حقوقها والتز

ثناء فترة وهي أ الأهليالشخصية المعنوية لمؤسسات التعليم العالي بقاء المنقولة، ويترتب على إ

 التصفية النتائج التالية:

 اسم المؤسسة التعليمية -1

معهد أهلي اسم يختلف عن باقي مؤسسات التعليم  أوكلية  أوعة اممن المتفق عليه إن لكل ج

دة، ل معها على كافة الاصعامويكون هذا الاسم عنوانا للمؤسسة التعليمية وللتع ،الأهليالعالي 

لمؤسسة داخلي ل امأن يرفق مع طلب التأسيس نظ الأهليجبت تشريعات التعليم العالي أووقد 

، وتفرض (2)الأهليالمعهد  أوعة امالكلية غير المرتبطة بج أوعة امالتعليمية يتضمن اسم الج

منها المشرع اللبناني بان تعرف جميع مؤسسات التعليم العالي بتسميتها بعض التشريعات و

، (3)خرى بلغة أجنبية لموافقة مجلس التعليم العاليالعربية، وتخضع أي تسمية اضافية أباللغة 

وإن عملية احتفاظ المؤسسة التعليمية باسمها بعد صدور قرار الحل ووقوعها تحت التصفية 

ات إجراءوالقرارات التي سوف تصدرها المحاكم و الأحكامع عملية مهمة جدا كون جمي

التقاضي سوف تصدر باسم المؤسسة التعليمية سواء أكانت مدعية عندما ترفع الدعوى باسم 

، وكذلك القرارات التي تصدرها (4)عندما تكون مدعى عليها من الغير مأالمؤسسة التعليمية 

ور ما فيما يخص الطلبة والهيئات التدريسية والاوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأنه

                                                            

( 532العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص رقم ) ( من قانون الاحكام33ينظر: نص المادة ) – ((1

 .5104لسنة 

، ونص 5102( لسنة 52( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )2ينظر: نص الفقرة )ثانيا / أ( من المادة ) –( 2)

( 05لية المصري رقم )( من اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الجامعات الخاصة والأه2( من المادة )0الفقرة )

 ، 5101( لسنة 315، والصادرة بالقرار المرقم )5114لسنة 

( 532للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص رقم ) ( من قانون الاحكام العامة74ينظر: نص المادة ) –( (3

 .5104لسنة 

، والتي 5102( لسنة 52لأهلي رقم )( من قانون التعليم العالي ا3ينظر: نص الفقرة )أولا( من المادة ) – ((4

نصت بتمتع المؤسسة التعليمية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري، وهذا الاستقلاال يجعلها محلا 

 للتقاضي بأن تكون مدعية ومدعى عليها.
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لمالية اتها وحقوقها اامالتي تخص الالمؤسسة نفسها، لذا يعد اسمها شرطا جوهريا لتصفية التز

 وغير المالية.

 موطن المؤسسة التعليمية  -2

معنويا، وموطن  مأإن الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص سواء أكان شخصا طبيعا 

دارة الشخص المعنوي ي هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته، وإن مركز إعنوالشخص الم

لهذا الشخص، وتحديده في العراق بالنسبة  داريالإهو مركز النشاط القانوني والمالي و

ه نالذين يتألف منهم الشخص المعنوي كو الأفرادالمعنوية الخاصة متروك لمشيئة  شخاصللأ

ة سدراجها في طلبات التأسيس، ومن الطبيعي أن يكون للمؤسوب إمن البيانات المهمة والمطل

 لأهلياجبت تشريعات مؤسسات التعليم العالي أودارتها فقد التعليمية مقر يكون فيه مركز إ

، وإن لموطن (1)في طلبات تأسيس المؤسسة التعليمية تحديد مقر المؤسسة التعليمية مع اسمها

اسه يتم تحديد سراق القضائية وعلى أون طريقه يتم تبليغ الأالمؤسسة التعليمية أهمية كبيرة فع

عها التي ترف أوعة امى التي ترفع ضد الجواالمكاني لمحكمة الموضوع في الدع الإختصاص

ساس تظل المؤسسة التعليمية محتفظة بمقرها الرئيسي ، وعلى هذا الأ(2)عة ضد الغيرامالج

 اتها وحقوقها.امطول فترة تصفية التز

 المؤسسة التعليمية بذمة مالية مستقلةتمتع  -3

اتها بذمة امثناء تصفية التزبعد صدور قرار الحل وأ الأهليتتمتع مؤسسات التعليم العالي 

مالية مستقلة عن ذمم المؤسسين الشركاء المكونين لها، وإن استمرار الذمة المالية المستقلة 

نوية وبالقدر المععليمية بالشخصية أثناء التصفية نتيجة حتمية لاستمرار تمتع المؤسسة الت

اتها، ولما كانت الذمة المالية هي ما للشخص المعنوي من حقوق وما املتزاللازم لتصفية إ

ات مالية في الحال والاستقبال، وعلى هذا الاساس فإن الذمة المالية للمؤسسة امعليه من التز

ها ع الحقوق التي اكتسبتيجابي يضم جميل يكون إوالتعليمية تتكون من شقين، الشق الأ

هو سلبي ا الشق الثاني فمأالمؤسسة التعليمية طيلة فترة حياتها بما فيها حقوقها اتجاه الغير، و

ات التي تقع على عاتق المؤسسة التعليمية بما فيها الديون المستحقة امويضم جميع الالتز

الشركاء  لية مستقلة عن ذممللغير، وإن تمتع المؤسسة التعليمية الواقعة تحت التصفية بذمة ما

ها دون غيرها وإن علاقة الشركاء مع المؤسسة التعليمية هي مواليجعلها الوحيدة المالكة لأ

هنها ، ر أوبيعها  أوالتصرف بها  أورجاع حصته ا قبل التصفية، فلا يجوز للشريك إنفسه

ك جز حصة الشريح أوالمؤسسة التعليمية،  أموالوكذلك يمنع دائني الشريك من الحجز على 

                                                            

، وإن 5102( لسنة 52( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )2)ثانيا / أ( من المادة ) ينظر: نص الفقرة –( 1)

( 5وينظر: نص الفقرة )، القانون قد أو جب من ضمن المتطلبات أن يذكر مقر الجامعة أو الكلية أو المعهد الأهلي

، 5114( لسنة 05( من اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الجامعات الخاصة والأهلية المصري رقم )2من المادة )

 .5101( لسنة 315والصادرة بالقرار المرقم )

 .023غازي فيصل مهدي، الشخصية المعنوية في التشريع العراقي، مصدر سابق، ص  -( 2)
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الذين يتألف  الأفراد، وهذا يعني انفصال ذمة الشخص المعنوي عن ذمة (1)لاقتضاء حقوقهم

 منهم.

 احتفاظ المؤسسة التعليمية بأهليتها القانونية -4

لى أن ها وإاتامإن الشخصية المعنوية للمؤسسة التعليمية تبقى مستمرة إلى وقت انقضاء التز

ل محتفظة اتها تظاممؤسسة التعليمية الواقعة تحت تصفية التزن الالتصفية، وإ أعمالتنتهي 

ن في والتصرفات القانونية ولك الأعمالبجميع  امبأهليتها القانونية اللازمة والتي تمكنها للقي

محددة بالقدر  هالأنحدود التصفية، ولكن حياة المؤسسة التعليمية في دور التصفية حياة ناقصة 

 عمالأ هاءنلإجديدة مالم تكن لازمة  أعمالب امفلا يجوز لها القي اللازم والضروري للتصفية،

قد ا لمدة تزيد على مدة التصفية، هذا وامسابقة، وأن لا تبرم تصرفا يترتب عليه بذمتها التز

ثار جدلا حول تحديد الوقت الذي تنتهي فيه مرحلة التصفية وتنتهي تبعا له الشخصية المعنوية 

 لإدارةاالشركاء حساب  مذهب بعض الفقه إلى إنها تنتهي يوم استلا للمؤسسة التعليمية، فقد

المستحصلة وتوزيعها على  الأموالمن المصفي، في حين تنتهي على رأي آخر بقسمة 

، (2)الشركاء بعد وفاء الديون وذلك وفاءً لمصلحة الشركاء ودائني الشركة على حد سواء

صلة ها المستحأموالر دفعة من طلبتها وقسمة وتنتهي حياة المؤسسة التعليمية بعد تخرج آخ

 مؤسسين بعد سداد الديون.وتوزيعها على ال

 الشخص المعنوي اثناء التصفيةومنافع  ثانيا: مزايا

وإن  ماهي مؤسسات ذات نفع ع الأهلين مؤسسات التعليم العالي سبق وإن بينا فيما سبق بأ   

يع قد خصتها بمزايا ومنافع غير المقررة للمشارف امالعضفت عليها صفة النفع التشريعات عندما أ

ناء ثكانت عليه بعد صدور قرار الحل وأ الربحية الخاصة، ولكن هذه المزايا والمنافع هل تبقى كما

 نافع.والمآثار قرار الحل على هذه المزايا هم عرض لأسوف تتأثر وتزول، وسوف نت مأالتصفية 

 الأموالاستثمار  -1

ي ه الأهليمهمة التي خصت التشريعات بها مؤسسات التعليم العالي من المزيا والمنافع ال

م ولة وغير المنقولة بما ينسجها المنقأموالها، حيث خولها القانون سلطة استثمار أموالاستثمار 

عليمية، يرادات المؤسسة التجزء من إ الأموال، وإن عوائد استثمار هذه (3)هدافها التربويةمع أ

، هذا في الوضع الطبيعي ولكن بعد صدور قرار الحل (4)هدافهاقا لأعلى أن تتصرف بها وف

الدخول في ها وأموالاتها فإنه لا يمكنها استثمار امووضع المؤسسة التعليمية تحت تصفية التز

ات جديدة قد تضر بالمؤسسين وبالدائنين، وإن قانون الشركات العراقي منع الشركة امالتز

كة لزم الشراتها السابقة وأامات جديدة من شأنها زيادة التزامتزالتجارية من الدخول في أية ال

رتيب أي ت أوحداث أي تغيير في عضويتها ف فور تبليغها بقرار التصفية عن إبأن تتوق

                                                            

بن عفان خالد، النظام القانوني لتصفية الشركات التجارية في الجزائر )دراسة مقارنة(، اطروحة دكتوراه،  – ((1

 .32، ص 5102-5102كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلاني الياس سيدي بلعباس، 

 .514غازي فيصل مهدي، الشخصية المعنوية في التشريع العراقي، مصدر سابق، ص  -( 2)

 .5102( لسنة 52( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )32ينظر: نص المادة ) – ((3

 ( من القانون المذكور اعلاه. 07ينظر: نص الفقرة )أولا / و( من المادة ) -( 4)
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 مالأعاتها وفق ما تقتضيه اميفاء التزالقدر اللازم لإات جديدة، ويستمر نشاطها بامالتز

بعد قرار حلها وتحت  الأهليت التعليم العالي ساس فإن مؤسسا، وعلى هذا الأ(1)التصفية

ية صفتها لا يمكنها الدخول في مشاريع استثمارية جديدة وعليها أن تقوم بأموالتصفية 

 اتها السابقة فقط.امالتز

 وقبول المنح والهبات والعانات الأموالإهداء  -2

 ستقلال الماليبما لها من شخصية معنوية تتمتع بالا الأهليإن مؤسسات التعليم العالي 

 عات والكليات والمؤسساتامالمنقولة إلى الج الأموالفقد خصتها التشريعات بإهداء  داريالإو

ثناء التصفية فلا يحق ا بعد صدور قرار الحل وأمأ، (2)العلمية التي تعنى بالبحث العلمي

ة هليأ لأني جهة كانت المنقولة لأ الأموالأن تقوم بإهداء  الأهليلمؤسسات التعليم العالي 

لاعانات ا المنح والهبات وامأاتها السابقة، امشخصيتها المعنوية مقصورة فقط على تصفية التز

، ومن المسائل الجوهرية فيما يخص (3)هاموالوصايا والوقف فقد خولها القانون بقبولها واستلا

 لأهلياالهبات والتي يجب بيان حكمها في حالة انتهاء الشخصية لمؤسسات التعليم العالي 

 :(4)حيث يفرق الفقه بين ثلاث حالات

المعنوية توجب رد الهبات في حالة انتهاء  شخاصالداخلية للأ ظمةلأنبعض نصوص ا -أ

 .امشخصيتها المعنوية فعليها رد الهبة وتنفيذ نصوص النظ

آخر مماثل له، وفي هذه الحالة إذا  أوبعض الهبات يتم تخصيصها لتحقيق غرض معين  -ب

، كأن تكون الهبة مخصصة لأحد امصة لشخص معنوي ذو نفع عكانت الهبة مخص

صص خ، فعند انتهاء شخصيتها المعنوية يجب نقل المال المالأهليمؤسسات التعليم العالي 

حيث يتحقق للمتبرع رصد المال على الغرض الذي  إلى شخص معنوي آخر مماثل لها،

 حدده سابقا.

حل الشخص المعنوي تكون  نة بشرط فعندت الممنوحة غير مقترا في حالة كون الهبامأ -ت

 ملكا خاصا له.

 العفاءات الكمركية  -3

بميزة  الأهليالمعهد  أوالكلية  أوعة امالج الأهليلقد خصت تشريعات مؤسسات التعليم العالي 

عفتها من الرسوم الكمركية عند استيرادها للمواد والعدد والاجهزة واجزائها وموادها حيث أ

دافها هجها التعليمية التي تحقق أاممن المواد التي تستخدمها في خططها وبرالاحتياطية وكثير 

شراف وموافقة وزارة التعليم العالي والبحث المواد والاجهزة عند استيرادها لإوتخضع هذه 

ة في ممارس الأهلي، ولكي تستمر الشخصية المعنوية لمؤسسات التعليم العالي (5)العلمي

ل بالقدر اللازم لحين تخرج آخر دفعة من الطلبة فإنها قد تحتاج نشاطها بعد صدور قرار الح

جها التعليمية وإن تقدير حاجة هذه المواد يعود إلى وزارة امالى هذه المواد في خططها وبر

                                                            

 المعدل. 0447( لسنة 50( من قانون الشركات العراقي رقم )023المادة )ينظر: نص  –( 1)

 .5102( لسنة 52( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )07ينظر: نص الفقرة )أولا / ش( من المادة ) –( 2)

 ( من نفس القانون المذكور.07ينظر: نص الفقرة )أولا / ت( من المادة ) – ((3

 .517، الشخصية المعنوية في التشريع العراقي، مصدر سابق، ص غازي فيصل مهدي - ((4

 .5102( لسنة 52( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )37ينظر: نص المادة ) –( 5)
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التعليم العالي والبحث العلمي، ويتضح لنا من ذلك بأن هذه الميزة التي تميزت بها مؤسسات 

سسة التعليمية ات المؤامائمة حتى بعد قرار الحل ولحين تصفية التزتبقى ق الأهليالتعليم العالي 

  خر دفعة من طلبتها.وتخرج آ

 تخصيص قطع الراضي -4

ا عليها هعوتبيعقارات بأن تخصص لها  الأهليلقد ميزت التشريعات مؤسسات التعليم العالي 

يهي إن هذه الميزة ، ومن البد(1)(5103)لسنة  (50)الدولة رقم  أموالوفق قانون بيع وايجار 

كون تبعد صدور قرار الحل  المؤسسة التعليمية لأنالمنفعة تزول مع صدور قرار الحل  أو

ها، بل عقارات ل أواتها وليس لها أن تقوم بشراء قطع اراضي اممشغولة فقط في تصفية التز

كاء رهي في دور التصفية وعليها أن تقوم ببيع ما لها من عقارات وتوزيعها كحصص على الش

بعد أن يتم تخرج آخر دفعة من الطلبة كون بعض العقارات من القاعات الدراسية والمختبرات 

 قد يحتاجها الطلبة أثناء فترة الدراسة.

ية وإن ثناء التصفبعد صدور قرار الحل وأ الأهليوفي ضوء ما تقدم فإن مؤسسات التعليم العالي 

ا قد لا تستفيد من بعض المزايا والمنافع التي كانت تتمتع بقدر من شخصيتها المعنوية إلا إنه

اتها من امزيفاء بالتولكن بالقدر الذي يمكنها من الإ الأخرىخصتها بها التشريعات وقد تستفيد من 

 جهة، وبالقدر الذي يسمح لها به القانون من جهة أخرى.

 الفرع الثاني

 الأهليمؤسسات التعليم العالي  أموالتصفية 

تهاء نلاا اأيا كان سبب هذ الأهليهاء الشخصية المعنوية لمؤسسات التعليم العالي يترتب على انت   

ها بين الشركاء، وقبل الوصول إلى عملية القسمة هذه لابد لمؤسسات التعليم العالي أموالقسمة 

ستيفاء حقوقها والوفاء بما عليها من دين، وتعرف دخول مرحلة التصفية من أجل إمن  الأهلي

ة بعد لأهلياالمؤسسة التعليمية  أموالنها مجموعة من العمليات المطلوبة لتحديد صافي التصفية بأ

جها التعليمي وتحصيل كافة حقوقها والوفاء بديونها وقسمة صافي امانتهاء نشاطها وانتهاء برن

يتكون من ة الأهليالمؤسسة التعليمية  أموالموجودات وتصفية إن ، (2)الوفر المالي بين الشركاء

انية المؤسسة التعليمية أثناء فترة التصفية والمرحلة الث أمواللى تبين مصير وحلتين المرحلة الأمر

 بعد انتهاء فترة التصفية.

 أثناء فتر  التصفية الأموالل: مصير أو

ية ن تتمتع بقدر من الشخصية المعنولابد أ الأهليسبق وأن بينا بأن مؤسسات التعليم العالي    

سة ارس المؤسهمها أن تما التي فرضتها عليها التشريعات وأاتهامصفية التزلكي تتمكن من ت

                                                            

( من قانون الجامعات الخاصة 04( من القانون المذكور أعلاه، وينظر: نص المادة )20ينظر: نص المادة ) –( 1)

، وإن المشرع المصري قد ميز الجامعت الخاصة والأهلية من خلال تخصيص 5114ة ( لسن05والأهلية رقم )

 عقارات لها بمقابل وإن أحكام الوفاء بها تصدر بقرار من مجلس الوزراء.

بن عفان خالد، النظام القانوني لتصفية الشركات التجارية في الجزائر )دراسة مقارنة(، مصدر سابق، ص  -( 2)

00. 
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يتطلب موارد مالية  مركاديمي لحين تخرج آخر دفعة من طلبتها، وهذا الأالتعليمية نشاطها الأ

د اتها أثناء فترة التصفية، وتتكون الموارامونفقات لكي تتمكن المؤسسة التعليمية من أداء التز

من )مساهمة الجهة المؤسسة لها وفي هذه الفترة تكون  الأهليات التعليم العالي المالية لمؤسس

ورد اتها، والمامة من الايفاء بالتزالأهليالمساهمة محدودة وبالقدر الذي يمكن المؤسسة التعليمية 

 وفيهاعة والتي تستامجور الدراسية والتي يتم اقتراح مبلغها من قبل مجلس الجي الأهم هالآخر والأ

ة، لأهلياعة من الطلبة خلال فترة دراستهم وتشكل المورد المالي الاساسي للمؤسسة التعليمية امالج

ة من منح وهدايا واعانات وغيرها من الايرادات الأهليوكذلك ما تحصل عليه المؤسسة التعليمية 

الخاصة  معةللجاا المشرع المصري فقد بين الموارد المالية مأ، (1)الناجمة عن مختلف نشاطاتها(

 ونسبة مشاركة كل للجامعةجب في متطلبات التأسيس تحديد المال المخصص أوة حين الأهليو

بأن تقدم دراسة جدوى اقتصادية ومالية واقعية مراجعة  أيضاً جب أومؤسس من المؤسسين، و

ة لنقديمن حيث التدفقات ا للجامعةومعتمدة من قبل محاسب قانوني تتضمن الوضع المالي المرتقب 

لمواردها ومصروفاتها السنوية وموازنتها الاستثمارية ووسائل ضمان استمرار تمويلها بالقدر 

جب تحديد رأس أو، وحسنا فعل المشرع المصري حين (2)رار أدائها لرسالتهامالذي يكفل است

 ونسبة مشاركة كل مؤسس من المؤسسين. للجامعةالمال المخصص 

من جب بأن تكون لها ضأوة حين الأهليارد المؤسسة التعليمية ا المشرع اللبناني فقد بين مومأ   

متطلبات الترخيص موازنة خاصة بها مستقلة عن موازنة الشخص المعنوي طالب الترخيص، 

دى حة توضع من قبل إالأهليشاء وتشغيل المؤسسة التعليمية نلإوتكون هذه الموازنة تقديرية 

رة المالية، تثبت القدرة المالية على تغطية نفقات شركات التدقيق المالي المصنفة من قبل وزا

شاء ثم التشغيل لمدة ثلاث سنوات، وترفق معها كفالة مصرفية بما نلإالمؤسسة التعليمية عند ا

، وحسنا فعل المشرع (3)ة لمدة ثلاث سنواتالأهلييوازي القيمة التشغيلية للمؤسسة التعليمية 

ً اللبناني  هناك  ة وأن تكونالأهليزنة مستقلة للمؤسسة التعليمية جب بأن تكون مواأوحين  أيضا

 ة لمدة ثلاث سنوات.الأهليكفالة مصرفية تثبت تشغيل المؤسسة التعليمية 

جبا تحديد رأس مال المؤسسة أووفي ضوء ماتقدم فإن المشرع المصري والمشرع اللبناني قد    

لى تغطية نفقاتها من أجل أداء رسالتها، ة وقدرتها المالية بما يضمن استمرارها عالأهليالتعليمية 

 لأهلياالمعهد  أوالكلية  أو للجامعةفي حين اكتفى المشرع العراقي فقط بتحديد الموارد المالية 

عداد موازنات سنوية، وإن المشرع إ أوعداد جدوى اقتصادية وقد حددها بنص قانوني ولم يتطلب إ

إنه  ة، إلاالأهليالموارد المالية للمؤسسة التعليمية وإن حدد بأن تكون مساهمة الجهة المؤسسة أحد 

لم يوجب تحديد حصة كل مساهم من أعضائها، وهذا خلل تشريعي يستوجب على المشرع العراقي 

، وتعديل (5102)( لسنة 52رقم ) الأهلي( من قانون التعليم العالي 2أن يتداركه بتعديل المادة )

لية الك أو للجامعةرة بما يأتي: )تحديد رأس المال المخصص الفقرة )ثانيا / ب( من المادة المذكو

التأسيسية(، كما ويتطلب  الهيأةوتحديد نسبة مشاركة كل عضو من أعضاء  الأهليالمعهد  أو

                                                            

( 07( ونص الفقرة )اولا / ه( من المادة )33الفقرة )اولا، وثانيا، وثالثا، ورابعا( من المادة ) ينظر: نص –( 1)

 .5102( لسنة 52من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )

 .5101( لسنة 315( من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار المرقم )2( من المادة )7، 2ينظر: نص الفقرة ) – ((2

( من قانون الاحكام العامة 44( وفيما يخص مرفقاة الطلب، من المادة )3، 5، 0: نص الفقرة )ثانيا / ينظر – ((3

 .5104( لسنة 532للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص رقم )
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اضافة بند آخر ضمن الفقرة )ثانيا( بأن ترفق مع طلب التأسيس )دراسة جدوى اقتصادية ومالية 

لتدفقات المالية لمواردها ومصروفاتها السنوية وموازنتها معتمدة من قبل محاسب قانوني تتضمن ا

 داء رسالتها(.التي تضمن استمرار تمويلها لغرض أالاستثمارية والوسائل 

ها بعد صدور قرار الحل وتصفية اموإن كانت تقوم بأداء مه الأهليإن مؤسسات التعليم العالي    

مالي  ضسد نفقاتها إلا إنها قد يتولد لديها فائاتها، ونتيجة حصولها على الموارد المالية لامالتز

 ناء فترة التصفية؟مصير هذا الوفر المالي السنوي أث فما سنوي من جراء ذلك

ات ومنها القانون العراقي تحدد الجه الأهليمما لاشك فيه فإن تشريعات مؤسسات التعليم العالي    

المشرع العراقي بأن تستوفي وزارة  جبأوالتي يوزع عليها صافي الوفر المالي السنوي، فقد 

جمالي الايراد ( ثلاثة من المائة من إ%3مقداره )التعليم العالي والبحث العلمي رسما سنويا 

( خمسة وعشرون من %52، وأن يوزع ما لا يزيد على )(1)المعهد أوالكلية  أو للجامعةالسنوي 

، فبعد صدور (2)المعهد أوالكلية  أوعة ماات الجامالمائة للجهة المؤسسة على أن لا تؤثر على التز

قرار الحل وأثناء فترة التصفية والتي قد تستمر لسنين عدة ولحين تخرج آخر دفعة من الطلبة فإن 

سية الجهة التأسي الهيأةالتأسيسية فيما إذا كانت  الهيأةوافر الربح المالي السنوي سوف يؤول إلى 

 الأهلي( من قانون التعليم العالي 4لا( من المادة )أولبند )التي حددها القانون في الفقرة )أ( من ا

التأسيسية كما حددته الفقرة )ب( من نفس البند من  الهيأةا إذا كانت مأ، (5102)( لسنة 52رقم )

 وأنفس المادة فإن أيلولة وافر الربح المالي سيعود إلى الجهة المؤسسة من الجمعيات العلمية 

 ات العلمية والتربوية والثقافية.ختصاصالإالنقابات المهنية ذات 

وهنا قد يتبادر سؤال وهو ماهو مصير وافر الربح المالي السنوي وفق النسبة المحددة أعلاه فيما 

 عة؟امإذا تم حل الجمعية العلمية ولم يتم حل الج

 على هذا السؤال العديد من الجهات ذات العلاقة وكما يأتي: جابةلقد تصدى لللإ

 ليم العالي والبحث العلميوزار  التع -1

، إن (3)ترى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بكتابها الذي أرسلته إلى مجلس الدولة

المؤسسة من جمعية علمية وتم حل هذه  الأهليالمعهد  أوالكلية  أوعة امالج أموالأيلولة 

 مرلأتعلق ا على للجمعيات العلمية بقدرعلمية بعد تأسيسها إلى المجلس الأالجمعية ال

( من قانون التعليم 32بصافي الوفر المالي وفقا للفقرة )أ( من البند )ثانيا( من المادة )

 .(5102)( لسنة 52رقم ) الأهليالعالي 

 وزار  المالية -2

                                                            

 .5102( لسنة 52( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )32ينظر: نص الفقرة )أولا( من المادة ) –( 1)

( لسنة 52( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )32ينظر: نص الفقرة )أ( من البند )ثانيا( من المادة ) – ((2

5102. 

(  والذي ارسلته إلى مجلس الدولة في 53453كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ) –( 3)

( من قانون 32)أ( من البند )ثانيا( من المادة )والتي تستوضح فيه أيلولة النسبة المقررة في الفقرة  04/00/5104

 .5102( لسنة 52التعليم العالي الأهلي رقم )
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، بان الفقرة )أ( من البند (1)ترى وزارة المالية بكتابها الذي أرسلته إلى مجلس الدولة

وصريحة ولا يجوز  قانون المخصوص بالبحث واضحة( من ال32)ثانيا( من المادة )

ة على للجمعيات العلميآثارا مالية لاسيما إن المجلس الأالتي ترتب  امكالاجتهاد في الأح

 أوعة ام( ليس من ضمن الجهات التي لها حق تأسيس ج4لا( من المادة )أوبموجب البند )

 .عليم العالي والبحث العلميأي أن وزارة المالية عارضت رأي وزارة الت معهد أوكلية 

 ديوان الرقابة المالية التحادي -3

، إنه بزوال (2)رسله إلى مجلس الدولةة المالية الاتحادي بكتابه الذي أيرى ديوان الرقاب

الشخصية المعنوية لا يكون هناك محلا لتمثيلها باستثناء فترة التصفية، وحيث أن البند)ج( 

ينص على  0430( لسنة 22ن الجمعيات العلمية رقم )سة عشر( من قانواممن المادة )الخ

على للجمعيات العلمية( وإن هذا النص جمعية بعد تصفيتها إلى المجلس الأال أموال)تؤول 

لرأي  ، وهذا الرأي مخالف أيضاالثابتة في ذمة الجمعية وقت تصفيتها الأموالبفقط يتعلق 

 .وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 دولةرأي مجلس ال -4

لمعهد ا أوالكلية  أو للجامعةيلولة الوفر المالي السنوي وحيث أن المشرع لم ينص على أ

ة فإن مجلس الدول أسبابسيسا لما تقدم من أفي حال حل الجمعية المؤسسة لها، وت الأهلي

يرى )إن تحديد الجهة التي تؤول إليها النسبة المقررة في حالة حل الجمعية العلمية 

، أي أن تحديد (3)يتطلب تدخلا تشريعيا( الأهليالمعهد  أوالكلية  أو معةللجاالمؤسسة 

 الجهة التي تؤول اليها النسبة المقررة من صافي الوفر المالي يحتاج تدخل تشريعي.

 أو للجامعةوفي ضوء ما تقدم فإنه بالرغم من أن الجمعية العلمية هي الجهة المؤسسة 

ها لا يؤثر على الشخصية المعنوية للمؤسسة التعليمية إلا أن حل الأهليالمعهد  أوالكلية 

ولكن موجودات الجمعية  داريالإتتمتع باستقلالها المالي وتبقى الجامعة ة حيث الأهلي

أثناء فترة التصفية تعود إلى المجلس الاعلى للجمعيات العلمية لذا نقترح تعديل الثابتة 

اضافة نص للمادة )وفي حالة حل الجهة ( و32الفقرة )أ( من البند )ثانيا( من المادة )

المعهد فإن صافي الوفر المالي يعود لمرجعيات الجهة  أوالكلية  أو للجامعةالمؤسسة 

( من قانون التعليم العالي 4لا( من المادة )أوالمؤسسة فيما يخص الفقرة )ب( من البند )

 (.5102)( لسنة 52رقم ) الأهلي

ة فيما يخص توزيع الأهليعة امة الخاصة عن الجعاما المشرع المصري فقد ميز الجمأ

د منهما تحدازنة سنوية خاصة لكل جب بأن تكون موأوصافي الفائض السنوي وإنه وإن 

عة الخاصة بأن تتضمن هذه الموازنة امشار فيما يخص الج، إلا إنه أإيراداتهما ونفقاتهما

عة وبما ماة الداخلية لكل جتوزيع صافي الفائض الناتج عن نشاطها طبقا لما تحدده اللائح

عة وتحسين الخدمة التعليمية بها، وأشار إلى توزيع صافي اميحقق دعم احتياطي الج

                                                            

 .52/01/5151( في 54124كتاب وزارة المالية المرسل إلى مجلس الدولة رقم ) –( 1)

 .02/0/5151( في 04/3/434كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرسل إلى مجلس الدولة رقم ) – ((2

، نقلا عن قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 50/01/5150( في 70/5150قرار مجلس الدولة المرقم ) – ((3

 .507، ص 5105
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وزيع كل حسب ، وتكون نسب الت(1)عةامنشاء الجالفائض المالي على المساهمين في إ

 عة.امنشاء الجمساهمته في رأس مال إ

ي أن تستخدم ما تحققه من صافي جب عليها المشرع المصرأوة فقد الأهليعة اما الجمأ

الفائض الناتج عن نشاطها في تطويرها ورفع كفائتها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع 

من خلال ذلك يلاحظ و، (2)وتنمية البيئة ورعاية الطلاب وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين

ض من صافي الفائة الأهليعة امنشاء الجالمصري قد استبعد المساهمين في إ بأن المشرع

 المالي السنوي.

جب على المؤسسة التعليمية الخاصة أن تضع موازنة سنوية أوا المشرع اللبناني وإن مأ

نوي إلى توزيع صافي الفائض الس خاصة بها مستقلة عن صاحب الترخيص، ولكنه لم يشر

الطلبة  منشار فقط إلى واردات المؤسسة والتي تتالف من ) الاقساط التي تتقاضاها وإنما أ

وما  شطة الاستشارية،لأنها المنقولة وغير المنقولة وبدلات اأموالالمنتسبين إليها، وريع 

تاجية ومن استثمار مرافقها، والمساهمات والهبات والتبرعات لأنيتأتى من مشاريعها ا

ن المشرع اللبناني ترك موضوع الوفر المالي يعود ، ويلاحظ هنا بأ(3)والمساعدات(

 عنوي صاحب الترخيص.للشخص الم

 بعد انتهاء فتر  التصفية  الأموالثانيا: مصير 

بالنص  يقارتباطا وثإة بعد انتهاء فترة التصفية الأهليالمؤسسة التعليمية  أمواليرتبط مصير    

 لأهلياوالموجودات وبالرجوع إلى تشريعات التعليم العالي  الأموالهذه  القانوني الذي يحدد مصير

 الأهليالمعهد  أوالكلية  أوعة اموموجودات الج أموالن العراقي فإنه لم يقرر مصير ومنها القانو

 ها المنقولة وغيرأمواليلولة عة أامتأسيس الج إجازة إلغاءبعد صدور قرار الحل، ولكنه قرر عند 

يعي يحتاج إلى تدخل تشر مروهذا الأ، (4)اتها وديونهاامالمنقولة إلى الجهة المؤسسة بعد تصفية التز

عة بعد صدور قرار الحل، إن القانون وإن أغفل تحديد الجهة اموموجودات الج أمواليلولة يبين أ

ة بعد حلها وقد قرر أيلوليتها إلى الجهة المؤسسة عند الأهليالمؤسسة التعليمية  أموالالمسولة عن 

ً ة لى عليه ان يقررها عند الحل إلى الجهة المؤسسأوالتأسيس فمن باب  إجازة إلغاء ا ، وإذأيضا

ة تؤول إلى الجهة المؤسسة بعد حلها، وإن الأهليوموجودات المؤسسة التعليمة  أموالفرضنا بأن 

 الجهة المؤسسة هي من تتولى تقسيمها وتراعي تقسيمها كما يأتي:

، فإن وجد الأهليالمعهد  أوالكلية  أو للجامعةالداخلي  امترجع الجهة المؤسسة إلى النظ -0

د ة بعالأهليوموجودات المؤسسة التعليمية  أمواللداخلي يقرر أيلولة ا امنص في النظ

اتها، فإن هذا النص يجب يمتثل اليه الجميع، شريطة امصدور قرار الحل وبعد تصفية التز

، ولم ينص المشرع العراقي في (5)ةامالعوالاداب  امالع امأن لا يخالف القانون والنظ

ضمن متطلبات التأسيس وما يتضمنه  (5102)( لسنة 52رقم ) الأهليقانون التعليم العالي 

                                                            

 .5101( لسنة 315( من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم )53ينظر: نص المادة ) – ((1

 لاه.( من اللائحة التنفيذية المشار إليها أع54ينظر: نص المادة ) – ((2

( من قانون الاحكام العامة للتعليم العالي 24( من المادة )5ينظر: نص الفرات )أ، ب، ج، د( من البند ) –( 3)

 .5104( لسنة 532واحكام التعليم العالي الخاص المرقم )

 .5102( لسنة 52( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )41ينظر: نص الفقرة )أولا( من المادة ) – ((4

 .23د. ضياء عبد عبود الجابر، د. علاء ابراهيم محمود الحسيني، مصدر سابق، ص  –( 5)
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 وموجودات أموالعلى كيفية تصفية  الأهليالمعهد  أوالكلية  أو للجامعةالداخلي  امالنظ

 عة بعد صدور قرار الحل بحقها.امالج

ة الداخلية للمؤسس ظمةلأنا المشرع المصري فقد فرض مع متطلبات التأسيس وفقا لمأ

ل تعثرها عة حاامالج أمواليانات ومستندات تبين كيفية التصرف في ة بالأهليالتعليمية 

ين على مجلس التعليم العالي عند ، ويتع(1)هاامبشكل يستحيل معها الاستمرار في أداء مه

ي ة بيان الكيفية التالأهلي أوعة الخاصة امرسال موافقته على صدور قرار الحل بحق الجإ

التي  يانات والمستنداتشار المشرع بأن تكون وفق  البعة وقد أامالج أمواليتم بها تصفية 

، ومن خلال ذلك يتبين لنا بان المشرع المصري (2)ساسهاعة على أامنشاء الجصدر قرار إ

عة مع املجا أموالوإن اشترط تزويد البيانات والمستندات التي تبين كيفية التصرف في 

فية الكي الأهليليم العالي الخاص وجب على مجلس التعأوعة إلا إنه امنشاء الجمتطلبات إ

ة لية التي صدرت من الجهة التأسيوالتي يتم بها التصرف وفق البيانات والمستندات الأ

 وموجودات أموالة أي بمعنى إن الكيفية التي يتم التصرف بالأهليالخاصة و للجامعة

 ة تكون من ضمن مرفقات قرار الحل.الأهليعة الخاصة وامالج

نوي الشخص المع امجب بأن يقدم ضمن مستندات الترخيص نظأوبناني وإن ا المشرع اللمأ

 ام، وتقديم مستندات النظ(3)المؤسسة موضوع طلب الترخيص امطالب الترخيص، ونظ

ثبات القدرة المالية على تغطية المالي للمؤسسة والذي يتضمن أصول إقرار الموازنة، وإ

ن يتضمنا كيفية تصفية ، ولكنه لم ينص على أ(4)شاء والتشغيل لمدة ثلاث سنواتنلإنفقات ا

 رمترخيصها، وإنما ترك الأ إلغاءبعد  أوة بعد حلها الأهليالمؤسسسة التعليمية  أموال

ي ة على الكيفية التالأهليالمؤسسة التعليمية  أنظمةن تنص ة ولا مانع من أامالعللقواعد 

 ء الترخيص الخاص بها.سداعند إ أوها بعد صدور قرار الحل أمواليتم بها تصفية 

وموجودات المؤسسة  أموالالداخلي يحدد مصير  املم يكن هناك نصا يتضمنه النظ وإذا -5

 اتها، فإن الجهة المؤسسة هي التيامة بعد صدور قرار الحل وتصفية التزالأهليالتعليمية 

 نالتأسيسية تتألف من مجموعة م الهيأةوموجوات المؤسسة، فإن كانت  أموالتحدد تقسيم 

ذا إا مأ، (5)تقسم على الشركاء كل حسب النسبة التي شارك فيها الأموالالمؤسسين فإن 

ف ليها لتتصروالموجودات تعود إ الأموالنقابة فإن  أوكانت الجهة المؤسسة جمعية علمية 

، وفي كل الاحوال (6)الداخلية أنظمتهابها حسب القوانين التي تحكم عملها ووفق ما تقتضيه 

رادتها شريطة أن لا ها وموجوداتها الثابته وفق إأموالالمؤسسة تقوم بتقسيم فإن الجهة 

 ة.امالعداب والآ امالع اميخالف القانون والنظ

                                                            

 .5101( لسنة 315( من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم )2( من المادة )07ينظر: نص الفقرة ) – ((1

 .( من اللائحة التنفيذية المشار غليها أعلاه32ينظر: نص المادة ) – ((2

( من قانون الاحكام العامة للتعليم العالي وأحكام التعليم الخاص 45( من المادة )5، 0نص الفقرة )ينظر:  – ((3

 .5104( لسنة 532رقم )

من قانون الاحكام العامة للتعليم العالي وأحكام ( 44( من البند )ثانيا( من المادة )5، 0ينظر: نص الفقرة ) –( 4)

 .5104( لسنة 532التعليم العالي الخاص رقم )

( لسنة 52( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )4ينظر: نص الفقرة )أ( من البند )أولا( من المادة ) – ((5

5102. 

 ( من القانون المشار إليه أعلاه.4ينظر: نص الفقرة )ب( من البند )أولا( من المادة ) – ((6
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كان الجهة المؤسسة إذا كانت مجموعة من المؤسسين كما اموهنا قد يتبادر سؤال هل ب

( 52رقم ) الأهليلي ( من قانون التعليم العا4لا( من المادة )أوفي الفقرة )أ( من البند )

 الأهليهد المع أوالكلية  أوعة امالج أموالبتعيين مصفي يتولى تقسيم  امالقي (5102)لسنة 

 . اتها التعليمية وتخرج آخر دفعة من طلبنتها؟امبعد انتهاء فترة تصفية التز

وللجواب على هذا السؤال من الممكن أن تقوم الجهة المؤسسة بتعيين مصفي يتولى تقسيم 

 ماة بعد حلها وتخرج آخر دفعة من طلبتها، مادالأهليوموجودات المؤسسة التعليمية  والأم

 ة.امالعوالاداب  امالع املا يخالف القانون والنظ جراءهذا الإ

ة يالأهلالداخلي للمؤسسة التعليمية  اموفي حالة عدم وجود نص قانوني ونص في النظ -3

اتها، وهي حالة امحلها وتصفية التزوموجودات تلك المؤسسة بعد  أمواليحدد مصير 

الي خص وزارة التعليم العلدولة وبالأمن قبل ا الأموالنادرة الحصول فحينئذ يتحدد مصير 

دي ى تؤة إلى مؤسسات أخرالأهليالمؤسسة التعليمية  أموالوالبحث العلمي، وعادة تمنح 

 سعى إلى الربح.لا ت ام، كونها مؤسسات ذات نفع ع(1)جلةنفس الغرض التي تأسست من أ

ا امنتهاءً تتنتهي ا الأهليوفي ضوء ما تقدم فإن الشخصية المعنوية لمؤسسات التعليم العالي   

وا في ة على المؤسسين الذين ساهمها المنقولة وغير المنقولأموالاتها وتقسيم امبعد تصفية التز

وية مماثلة لها تؤدي معن أشخاصها إلى أموالأن تؤول  أوة، الأهلينشاء المؤسسة التعليمية إ

 ة.الأهلينفس الغرض التي كانت تؤديه المؤسسة التعليمية 

   

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

                                                            

 .44د. علي محمد بدير، وآخرون، مصدر سابق، ص  – ((1
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 المطلب الثاني 

 الأهليلين مع مؤسسات التعليم العالي امآثار قرار الحل على المتع

 سبق وأن بينا فيما سبق إن لقرار الحل آثار مهمة ألا وهي انتهاء الشخصية المعنوية لمؤسسة   

ن مع ليامستنعكس على المتعالآثار، ومما لا شك فيه إن هذه الأهليمن مؤسسات التعليم العالي 

لا وهو مرفق التعليم فإنه ستكون ا مهما أامهذه المؤسسات ولكون هذه المؤسسات تسير مرفقا ع

نشات من أجلها إعتبارهم الركيزة الاساسية التي أآثار قرار الحل على الطلبة بشكل خاص ب

العليا لية ووعية الأامالدراسية الجوالتي هدفها  توفير الفرص  الأهليسسات التعليم العالي مؤ

ما هي ف ،ل مع الطلبة لا سيما وقد تولدت لديهم حقوق ومراكزاملهؤلاء الطلبة، فكيف سيتم التع

الضمانات التي تحفظ حقوقهم ومراكزهم بعد صدور قرار حل هذه المؤسسات؟، ومن الطبيعي 

ة وكوادر خدمية فما مصير هذه إداريهذه المؤسسات تعمل فيها كوادر تدرسية وكوادر فإن 

ً لين امالاصناف من المتع ل معهم بعد صدور قرار الحل وبعد انتهاء ام؟ وكيف يتم التعأيضا

سات لين مع مؤسامالتي تنصرف إلى المتع الآثارالشخصية المعنوية لهذه المؤسسات؟، ولبيان 

التي  الآثارل في وسوف نقسم المطلب إلى فرعين نبحث في الفرع الأ الأهليالتعليم العالي 

 لين.امالعالتي تنصرف إلى  الآثارتنصرف الى الطلبة، ونبحث في الفرع الثاني 

 لوالفرع الأ

 آثار قرار الحل على الطلبة

ة لأهليا مأيتمتع الطلبة عند قبولهم في مؤسسات التعليم العالي سواء أكانت الحكومية منها    

بمركز قانوني، وهذا المركز القانوني سوف يستمر التمتع به بعد صدور قرار الحل وأثناء فترة 

( لسنة 52م )رق الأهليالتصفية لحين تخرج آخر دفعة من الطلبة، وقد اشترط قانون التعليم العالي 

ر قرار الحل و، وأيا كان وقت صد(1)صدور قرار الحل بعد تخرج آخر دفعة من الطلبة (5102)

بعد تخرج آخر دفعة من الطلبة، فإن العلاقة بين الطالب  مأسواء أكان أثناء فترة دراسة الطلبة 

ل وماهي آثار قرار الح مر ولكن ماهو تكييف هذه العلاقة؟ة سوف تستالأهليوالمؤسسة التعليمية 

 على الطلبة الخرجين والمستمرين بالدراسة؟.

 الأهليالب ومؤسسات التعليم العالي ل: تكييف العلاقة بين الطأو

قة ة هي علاقة تنظيمية، والعلاالأهليعليمية مما لا شك فيه إن العلاقة بين الطالب والمؤسسة الت   

والتعليمات من حيث الحقوق والواجبات،  ظمةلأنالتنظيمية هي العلاقة التي تحكمها القوانين وا

ا شرعت حق الطالب الاعتراض عليها كونها م هي المسؤولة عن تطبيقها وليس من الإدارةوإن 

ه قد نظمت هذ الأهليالتعليم العالي طراف العلاقة، وإن تشريعات إلا لتنظيم حقوق وواجبات أ

بمبادئ جديدة عززت دور  (5102)( لسنة 52رقم ) الأهليقد جاء قانون التعليم العالي العلاقة، ف

به من اشراف ورقابة على مؤسسات التعليم العالي  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بما تقوم

اف ة تقوم بالاشرإداريعلمية و هيأةعلى ، بإعتباره أالأهليمن خلال مجلس التعليم العالي  الأهلي

                                                            

 .5102( لسنة 52( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )41ظر: نص البند )ثالثا( من المادة )ين – ((1
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هم معالم هذه العلاقة التنظيمية بين الطلبة ، ولعله من أ(1)الأهليعلى مؤسسات التعليم العالي 

 ي:ه الأهليومؤسسات التعليم العالي 

 وضع شروط القبول -1

وزارة التعليم العالى والبحث العلمي  امدراسي جديد قي امور المهمة قبل بدء كل عملعله من الأ

أشار إليه القانون بأن  ، ولكن ماالأهليالمعهد  أوالكلية  أوعة امتحديد شروط القبول في الج

شروط القبول في الكلية ه من خلال اجتماعه واقتراح أعمال امبممارسة مهيقوم مجلس كل كلية 

عة لمناقشتها ووضع ام، وترفع محاضر هذه المجالس إلى مجلس الج(2)ها العلميةامحسب أقس

، وتدون شروط القبول السنوية هذه (3)عة على ضوء المقترحاتامشروط القبول في الج

رسالها وزارة لغرض المصادقة عليها ويتم إعة وترفع إلى الامبمحاضر اجتماع مجلس الج

 والذي بدوره يقوم الأهلي، حيث ترسل هذه المحاضر إلى مجلس التعليم العالي (4)لى الوزارةإ

، ويبدو من خلال (5)ه من خلال المصادقة على شروط القبول السنويةأعمال امفي ممارسة مه

صبح تفي المصادقة على شروط القبول ل الأهليما تقدم الدور الذي يلعبه مجلس التعليم العالي 

شار اليه القانون، ولكن الواقع العملي يشير إلى أن الوزارة لا بحق الطلبة، وهذا ما أ نافذة

تلتزم بهذه النصوص القانونية وإنها هي التي تضع شروط القبول وتفرضها على مؤسسات 

الكلية  أو عةامقبل بدئ التقديم على الج ام، حيث تصدر كراسا في كل عالأهليالتعليم العالي 

ة، الأهليعات والكليات والمعاهد ام، تحدد فيه الحدود الدنيا للقبول في الجلأهلياالمعهد  أو

عات ماوتقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بفتح رابط الكتروني للتقديم على الج

-student.pe -) الأهليعي امة عبر البوابة الالكترونية لدائرة التعليم الجالأهليوالكليات 

gate.org) مكن ة لكي يتالأهليعات والكليات امق الوزارة دليل ومعدلات القبول في الجوتطل

ب يج امأحكالطالب من الاطلاع على الحدود الدنيا ومعدلات القبول ، وتضع الوزارة شروط و

نشاء الحساب، وأكدت الوزارة بأن عملية القبول لب الاطلاع والموافقة عليها قبل إعلى الطا

 :(6)ة تمر بأربع مراحلالأهليات عامالالكترونية في الج

 نشاء الحساب الطلابي على المنصة.مرحلة إ -

 مرحلة ملئ البيانات والمصادقة عليها. -

 مرحلة تقديم الاستمارة الالكترونية. -

 مرحلة التسجيل والمباشرة. -

                                                            

 .5102( لسنة52( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )05ينظر: نص البند )أولا( من المادة ) – ((1

( لسنة 52الي الأهلي رقم )( من قانون التعليم الع51ينظر: نص الفقرة )أ( من البد )أولا( من المادة ) –( 2)

5102. 

 ( من القانون المشار اليه أعلاه.07ينظر: نص الفقرة )أ( من البند )أولا( من المادة ) – ((3

( من القانون المشار إليه أعلاه حيث أوجب القانون بأن تلتزم 00ينظر: نص البند )أولا( من المادة ) – ((4

 .يد الوزارة بمحاضر مجلس الجامعة أو الكلية أو المعهدالجامعة أو الكلية أو المعهد الأهلي بتزو

 ( من القانون المشار إليه أعلاه.03ينظر: نص البند )ثانيا( من المادة ) – ((5

 5154رابط التقديم على الكليات الأهلية للاطلاع على تفاصيل أكثر يمكن زيارة الموقع الالكتروني،  – (6(

، تاريخ (3rabmirror.com )عرب ميرور  PDF- 5154ليات الأهلية العراق .. دليل القبول في الجامعات والك

 .5/05/5153الزيارة، 

https://ww1.3rabmirror.com/iraq/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%8a%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%87%d9%84%d9%8a%d8%a9-2024-%d8%a7%d9%84%d8%b9/#:~:text=%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9%202024%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%201,%D9%83%D9%84%D9%
https://ww1.3rabmirror.com/iraq/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%8a%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%87%d9%84%d9%8a%d8%a9-2024-%d8%a7%d9%84%d8%b9/#:~:text=%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9%202024%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%201,%D9%83%D9%84%D9%
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وإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالرغم من مضي سبع سنين على صدور قانون 

، إلا إنها لم تصدر التعليمات الخاصة بالقانون (5102)( لسنة 52رقم ) الأهليلي التعليم العا

 التعليمات الخاصة بتنفيذ إصداروزارة التعليم العالي والبحث العلمي  ذا ندعو، للأنلحد ا

لكي يسهل على مؤسسات التعليم العالي  (5102)( لسنة 52رقم ) الأهليقانون التعليم العالي 

 فضل.مواد القانون بشكل أتطبيق  الأهلي

 عة الخاصةاما المشرع المصري فقد حدد شروط قبول الطلاب بمرحلة البكلوريوس بالجمأ

بالحد الادنى  امتزما يعادلها مع الال أوة امالعوية ة حصول الطالب على شهادة الثانالأهلي أو

افة ، هذا بالاضلأهليا أوللمجموع المؤهل للقبول طبقا لما يحدده مجلس التعليم العالي الخاص 

، ومن خلال تحليل النص أعلاه فإن المشرع المصري (1)عةامإلى الشروط التي تضعها الج

قد حدد نوعين من شروط القبول، شروط وضعتها اللائحة التنفيذية، وشروط أخرى تضعها 

 ن لا تخالف شروط القبول الاساسية التي وضعتها اللائحة التنفيذية.عة شريطة أامالج

ما سات التعليم العالي الخاص وإنالمشرع اللبناني فلم يتطرق إلى شروط القبول في مؤس امأ

ج ماشار القانون لمن يلتحق بالبرادات التي تمنحها هذه المؤسسات وأشار إلى شروط الشهأ

الحائزون على الشهادة الثانوية، وقد حدد القانون سنين  الأشخاصالتي تؤدي إلى هذه الشهادة 

لية والعليا ووضع شروط الشهادات التي تمنحها المؤسسات الخاصة ولدراسات الأالدراسة ل

 ، أي أن المشرع اللبناني حدد شروطا لكل شهادة تمنح وفق هذا القانون.(2)للتعليم العالي

وفي ضوء ما تقدم فإن المشرع العراقي لم يوفق حين نص بأن وضع شروط القبول تكون 

كونه  الأهليمجلس التعليم العالي  املى أن تكون من مهون الأعة وكان ماممجلس الج اممن مه

الجهة المختصة في الوزارة التي تقوم بهذه المهمة لكي تكون شروط قبول الطلبة موحدة عند 

ت، ولو االإختصاصة مع مراعات الشروط التي تتطلبها بعض الأهليكل المؤسسات التعليمية 

عة ماعات بأن تضع كل جامالقبول لاختلفت الج عة هي التي تضع شروطامافترضنا بأن الج

بأن لا دور لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في  مرشروط قبول خاصة بها وينتهي الأ

الاشراف والرقابة التي تقوم بها من خلال تنظيم عملية القبول المركزية لمؤسسات التعليم 

كذلك د الطلبة، وعداات وتحديد أختصاصالإوتحديد الحدود الدنيا للقبول ضمن  الأهليالعالي 

 جور الدراسية.المصادقة على الأ

مادة لا( من الأووضع شروط القبول( من البند ) -لذا ندعوا المشرع العراقي بتعديل الفقرة )أ

يمارس  -لا( أو، بأن تكون )(5102)( لسنة 52رقم ) الأهلي( من قانون التعليم العالي 07)

 عة(.اماح شروط القبول الخاصة بالجاقتر -تية: )أالآ امعة المهاممجلس الج

 عداد الطلبة الذين سيتم قبولهمتحديد أ -5

ة هليالأور التنظيمية التي تنظمها الوزارة مع المؤسسة التعليمية ممما لا شك فيه إنه من الأ

ليم ععداد الطلبة التي تستقبلهم المؤسسة وبالتنسيق مع وزارة التهو تحديد الطاقة الاستيعابية لأ

                                                            

 .5101( لسنة 315( من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار المرقم )54ينظر: نص المادة ) – ((1

 الي الخاص رقم( من قانون الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم الع2ينظر: نص فقرات المادة ) – ((2

 .5104( لسنة 532)
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 عةامحيث يقوم مجلس الج الأهليالعالي والبحث العلمي من خلال مجلس التعليم العالي 

، ومن البديهي إن مجلس (1)عداد الطلبة المقترح قبولهم في بداية كل سنة دراسيةلتوصية بأبا

اقتراحه  نفإ امعداد الطلبة الذين سيستقبلهم للدارسة في بداية كل ععة عندما يوصي بأامالج

كانياتها البشرية من كوادر تدريسية مإعة وامعداد يكون وفق دراسات تناسب وضع الجبالأ

ات دراسية ومختبرات تلبي حاجات ة وخدمية ومع ما متوفر لديها من قاعإداريومن كوادر 

بة على أعداد الطل الأهليعداد الطلبة المقبولين لديها، وبدلا من أن يصادق مجلس التعليم وأ

عداد من الطلبة في ، فإنه يقوم بقبول أ(2)المعهد أوالكلية  أوعة امسنويا في الج المقترح قبولهم

 مربعض التخصصات المطلوبة أعدادا مضاعفة على أعداد الطلبة المقترح قبولهم وهذا الأ

 يتلائم مع الطاقة الاستيعابية للجامعة لاكونه  امحراج تالمعهد في إ أوالكلية  أوعة اميضع الج

مخالفة قانونية من قبل الوزارة للنص  مرويعد هذا الأعلى رصانة التعليم،  وهذا يؤثر سلبا

 شرع وعلى الأخصنونية التي وضعها المبالنصوص القا امالقانوني، وعلى الوزارة الالتز

 معداد الطلبة من قبل المؤسسة التعليمية وما على الوزارة متمثلة بمجلس التعليفقرة اقتراح أ

تعديل الاقتراح وفق زيادة معقولة تتناسب مع الطاقة  أو إلا المصادقة عليه الأهليالعالي 

 ة.الأهليالاستيعابية بحيث لا تؤثر على رصانة الدراسة في المؤسسة التعليمية 

عة اقتراح أعداد الذين امنشاء الججب بأن تكون من ضمن طلب إأوا المشرع المصري فقد مأ

عة ومعاهدها العليا المتخصصة ووحداتها البحثية ويكون الاقتراح امسيتم قبولهم في كليات الج

 الأهلي، وعلى مجلس التعليم العالي الخاص و(3)كانات البشرية والمادية المتاحةمفي حدود الا

 ماعة وفي حدود الطاقة الاستيعابية للكليات والاقسامعداد الطلبة المقبولين في كل جحديد أت

 كانات البشرية والمادية المتوفرةممع مراعاة الاعليا المتخصصة والوحدات البحثية والمعاهد ال

م هعداد الطلبة وقبولحسنا فعل المشرع المصري حين حدد أ، و(4)عة وفقا لمعايير الجودةامبالج

يير كانيات البشرية والمادية ووفقا لمعمعات في حدود الطاقة الاستيعابية وفي حدود الاامفي الج

 الجودة حفاظا على الرصانة العلمية.

بأن  الأهليجب على طالب الترخيص لمؤسسات التعليم العالي أوا المشرع اللبناني فقد مأ

ها الاجمالي وفق معايير تصدر بقرار من التعليمية مناسبا لعدد طلبت الهيأة أفراديكون أعداد 

، (5)الوزير بناءً على توصية مجلس التعليم العالي المستندة إلى اقتراح اللجنة الفية الاكاديمية

ة لأهلياعداد الطلبة في المؤسسة التعليمية التعليمية وأ الهيأةعداد ويستفاد من الفقرة أعلاه بأن أ

ة الاكاديمية وتوصية مجلس التعليم العالي وقرار من وزير يحدد بناءً على اقتراح اللجنة الفني

 التربية والتعليم العالي.

                                                            

( لسنة 52( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )07ينظر: نص الفقرة )ب( من البند )أولا( من المادة ) –( 1)

5102. 

 .5102( لسنة 52( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )03ينظر: نص البند )ثاثا( من المادة ) – ((2

 .5101( لسنة 315اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار المرقم )( من 2( من المادة )00ينظر: نص الفقرة ) – ((3

 .5101( لسنة 315( من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار المرقم )52المادة ) ينظر: نص –( 4)

( من قانون الاحكام العامة للتعليم العالي وأحكام التعليم العالي الخاص 42( من المادة )4ينظر: نص الفقرة ) – ((5

 .5104( لسنة 532رقم )
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 تحديد مبلغ الجور الدراسية السنوية -3

 جورلعالي والبحث العلمي هو مقدار الأور المهمة التي تنظمها وزارة التعليم املعله من الأ

راقي ة، وقد أشار المشرع العهليالأالدراسية السنوية التي يدفعها الطالب للمؤسسة التعليمية 

، وإن اقتراح مجلس (1)جور الدراسية السنويةعة هو اقتراح مبلغ الأاممجلس الج امنه من مهبأ

جور الدراسية السنوية يجب أن يحضى بموافقة مجلس المعهد بمبلغ الأ أوالكلية  أوعة امالج

، (2)وزارة لغرض المصادقة عليهوالذي بدوره يقوم برفع موافقته إلى ال الأهليالتعليم العالي 

عة ماجب بأن يتم اقتراح مبلغ الاجور الدراسية من الجأووحسنا فعل المشرع العراقي حين 

والمصادقة عليها من الوزارة متمثلة بوزير  الأهلين تحضى بموافقة مجلس التعليم العالي وأ

ا ت الدراسية التي تقدمهغفل المنح والاعانالي والبحث العلمي، ولكن القانون أالتعليم العا

ص ة أن تخصالأهليلى أن يوجب على المؤسسة التعليمية والمعهد وكان الأ أوالكلية  أوعة امالج

 هليالأالمعهد  أوالكلية  أوعة امضمن مقاعدها الدراسية مقاعد للمنح والاعانات التي تقدمها الج

طريق  ي والبحث العلمي عنللطلبة التي يستحقونها ضمن ضوابط تضعها وزارة التعليم العال

 .الأهليعي امدائرة التعليم الج

بة هتمت بالطلالعلمي هذا النقص التشريعي واوقد تداركت وزارة التعليم العالي والبحث  

دراسي وعن  امالمتفوقين أصحاب الدخل المحدود، حيث تفتح لهم الوزارة في بداية كل ع

ديم على المنحة المجانية لاختصاصات المجموعة قناة التق الأهليعي امطريق دائرة التعليم الج

جور قوم الوزارة بتخفيض الأ، وكذلك ت(3)الطبية والتي تكون وفق ضوابط وشروط معينة

لحكومية عات اامات في الجالإختصاصفي جميع  امالدراسية لبعض الفئات من الطلبة بشكل ع

 :(4)ة كالآتيالأهليو

 (. %21جور )تخفيض الأ مالأ مأب الرعاية الاجتماعية سواء أكان الأذوي  -

 (.%011جور )من الأ امعفاء تحفظة القرآن الكريم إ -

 (.%011) امعفاء تلخاصة والمكفوفين إذوي الاحتياجات ا -

 (.%21ذوي الشهداء تخفيض ) -

(، %011ل تخفيض )ولى للطالب الأوائل ففي المرحة الأوجور للطلبة الأتخفيض الأ -

(، وباقي المراحل %21للطالب الثالث تخفيض )(، و%72وللطالب الثاني تخفيض )

لب الثالث (، والطا%31(، والطالب الثاني تخفيض )%21ل تخفيض )والطالب الأ

 ةالأهليضافة إلى ما تقدم تقوم أغلب المؤسسات التعليمية (، هذا وبالإ%51تخفيض )

ن ، ومودصحاب الدخل المحدورهم من أاملياء أوجور الدراسية للطلبة الذين بتخفيض الأ

                                                            

( لسنة 52( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )07ينظر: نص الفقرة )ه( من البند )أولا( من المادة ) – ((1

5102. 

 ( من القانون المذكور أعلاه.03ينظر: نص البند )رابعا( من المادة ) – ((2

بية ديم على المنحة المجانية للتخصصات الطرابط التقلمعرفة تفاصيل اثر يمكن زيارة الموقع الالكتروني،  -(3(

5153-5154(backloria.com)  ،3/05/5153، تاريخ الزيارة. 

وزارة التعليم تعلن تخفيض الاجور الدراسية الجامعات الحكومية بالامكان زيارة الموقع الالكتروني،  – (4(

 .3/05/5153، تاريخ الزيارة،  (oaldod.com)5154لية والأه

https://www.backloria.com/2022/10/2022-2023.html#:~:text=%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AF%D8%AA%20%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A3%D9%86%20%D9%8A%D9%
https://www.backloria.com/2022/10/2022-2023.html#:~:text=%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AF%D8%AA%20%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A3%D9%86%20%D9%8A%D9%
https://www.oaldod.com/2023/12/2024_5.html
https://www.oaldod.com/2023/12/2024_5.html
https://www.oaldod.com/2023/12/2024_5.html
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ه وظروفه ته كل حسب حالتواجور الدراسية لهم وبنسب متفالمتعففين فتقوم بتخفيض الأ

الاجتماعية، ويكون ذلك بناءً على الدعوات التي تطلقها وزارة التعليم العالي والبحث 

ولها الشخصية المعنوية التي تمتلك  ام، كونها مؤسسات ذات نفع ع(1)بدونها مأالعلمي 

 ة.امالع، وبذلك تراعي المصلحة داريالإمالي والاستقلال ال

ب جأوجور الدراسية وتدخل الوزارة فيها إلا أنه شرع المصري وإن لم يوجب تحديد الأا الممأ

للطلاب بالمجان  أوة للمنح المخفضة امالعة وضع القواعد الأهليعات الخاصة وامعلى الج

عات اممن أنه أجاز بأن تستخدم الج ، وبالرغم(2)عةامنشاء الجالمصرين وتقديمها مع طلب إ

ة جزء ما قد تحققه من صافي الناتج عن نشاطاتها في رعاية الطلبة وتمويل المنح الأهلي

ة فيما قد الأهلي للجامعةجب ان تتضمن الموازنة السنوية أو،إلا إنه (3)الدراسية للمتفوقين منهم

الطلاب وتمويل المنح  تحققه في جزء من صافي الفائض الناتج عن نشاطها في رعاية

نه لم يتدخل ، ويلاحظ على المشرع المصري بالرغم من إ(4)والبعثات الدراسية للمتفوقين منهم

عة وضع قواعد للمنح المجانية والمخفضة امجب على الجأوجور الدراسية إلا إنه في تحديد الأ

 ين.المتفوق ورعاية الطلبة وتمويل المنح والبعثات للطلبة امللطلبة المصرين بشكل ع

جور الدراسية للطلبة في المؤسسات بناني فإنه لم يتدخل في تحديد الأوكذلك المشرع الل

جب على كل مؤسسة خاصة بالتعليم العالي أن تضع سياسة أوالخاصة للتعليم العالي، ولكنه 

ج خاصة بها معلنة ومودعة لدى مجلس التعليم العالي تقدم بموجبها مساعدات ومنح اموبر

ً جبب أوة للطلبة المحتاجين والمتفوقين، ومالي ن على المؤسسة الخاصة للتعليم العالي أ أيضا

ابعتهم جها ، وتسهيل متاما خاصا لتسهيل التحاق المعوقين المؤهلين للدراسة في برامتعتمد نظ

، ويلاحظ من القانون إنه خص المنح بالمحتاجين والمتفوقين من (5)لهذه الدراسة حتى التخرج

 ة والمعوقين المؤهلين للدراسة في المؤسسات التعليمة الخاصة.الطلب

قد نظمت العلاقة بين الطالب والمؤسسة  الأهليوبالرغم من أن تشريعات التعليم العالي 

يها شار في الحالات التي لم يرد فيمية في العديد من الحالات، إلا أن المشرع العراقي قد أالتعل

والتعليمات المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث  ظمةنلأنص قانوني تطبق القوانين وا

والتعليمات الخاصة بوزارة  ظمةلأنساس يمكن الرجوع إلى القوانين وا، وعلى هذا الأ(6)العلمي

الي يرد فيها نص كقانون وزارة التعليم العلم التعليم العالي والبحث العلمي في الحالات التي 

، (5113)( لسنة 53عية رقم )ام، وقانون الخدمة الج(0433)لسنة ( 41والبحث العلمي رقم )

( لسنة 021تعليمات انضباط الطلبة رقم )ين كوتعليمات لتنفيذ هذه القوان أنظمةوما صدر من 

المعدلة، وتعليمات استحداث  (5111)( لسنة 034تحانية رقم )م، والتعليمات الا(5117)

                                                            

لى التعليم تعلن استجابة الجامعات والكليات الأهلية المزيد من التفاصيل بالامكان زيارة الموقع الالكتروني، – (1(

 .07/05/5153، تاريخ الزيارة،  (mohesr.gov.iq)تخفيض الأجور الدراسية

 .5101( بتاريخ 315حة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم )( من اللائ2( من المادة )05ينظر: نص الفقرة ) – ((2

 .5114( لسنة 05( من قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم )02ينظر: نص المادة ) –( 3)

 ( من اللائحة التنفيذية المشار إليها أعلاه.54ينظر: نص المادة ) –( 4)

حكام العامة للتعليم العالي وأحكام التعليم العالي ( من قانون الا21( من المادة )3، 5ينظر: نص البند ) –( 5)

 . 5104( لسنة 532الخاص رقم )

 .5102( لسنة 52( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )24ينظر: نص المادة ) – ((6

https://mohesr.gov.iq/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A/
https://mohesr.gov.iq/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A/
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( لسنة 33تحانية رقم )مسئلة الا(، وتعليمات الأ5117( لسنة )032قم )الدراسة المسائية ر

والتعليمات تنظم العلاقة بين الطالب والمؤسسة التعليمية  ظمةلأن، كل هذه القوانين وا(0445)

ً والتعليمات  ظمةلأن، وبذلك يتبين لنا بان العديد من القوانيين وا(1)ةالأهلي م العلاقة تنظ أيضا

 ة.هليالأبين الطالب والمؤسسة التعليمية 

، ة هي علاقة تنظميةالأهليومن خلال ما تقدم فإن العلاقة بين الطالب والمؤسسة التعليمية  

 ظمةنلأ، والقوانين واالأهليوهذه العلاقة التنظيمية تنظمها القوانين الخاصة بالتعليم العالي 

 والتعليمات المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 الخرجين ثانيا: الطلبة

وضعهم وعلى شهاداتهم التي اكتسبوها فيما يخص الطلبة الخرجين لا يؤثر قرار الحل على    

ج الدراسي المخصص لهم، وتعد شهاداتهم معادلة للشهادات التي اموإنهم قد أكملوا سنين البرن

ليات الطلبة وأ، وتبقى (2)في العراق الأهليعات الرسمية وفقا لقانون التعليم العالي امتمنحها الج

 ة التي صدر بحقها قرار الحل لحين تخرجهمالأهليالخرجين من بداية قبولهم بالمؤسسة التعليمية 

، لأهلياعي اممؤرشفة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالاخص في دائرة التعليم الج

ة يالأهلمية ليات قبوله ودراسته في المؤسسة التعليأوالوصول إلى من لكي يتمكن الخريج 

 .لى وثيقة تخرجه عند الحاجة اليهاوالحصول ع

 

 

 ثالثا: الطلبة المستمرين بالدراسة

ي، جهم الدراسامكبير باالطلبة وبرن امهتمإ الأهليتهتم تشريعات مؤسسات التعليم العالي    

ث بحلي والشراف وتقويم وزارة التعليم العاإلى إ الأهليالمعهد  أوالكلية  أوعة اموتخضع الج

هداف المنصوص عليها في التشريعات من جهة، والحفاظ على مستوى العلمي لضمان تحقيق الأ

ساليب والصيغ المتعارف أخرى، من خلال إعتماد الوزارة الأداء المطلوب من جهة كفاءة الأ

عداد أكاديمي وعلمي لكي يتمكن الطلبة من الحصول على إ، وذلك (3)عيةامعليها في التقاليد الج

ريعات التشبق المعايير المتعارف عليها على الصعيد الدولي والوطني، ومن أجل ذلك تضع يطا

كاديمية الأجها التعليمية وامة بتقديم برالأهليجل استمرار المؤسسة التعليمية القواعد القانونية من أ

ل ذلك ، ومن أج(4)للطلبة، وتضع كافة الوسائل الكفيلة لحين تخرج كافة الطلاب المسجلين فيها

ن يصدر قرار الحل بعد تخرج آخر دفعة من الطلبة وهذا يعني بأن فقد اشترط المشرع العراقي بأ

ال طلاب ن تتوقف عن استقبتقوم بتقديم طلب حل نفسها عليها أة عندما الأهليالمؤسسة التعليمية 

                                                            

 ةد. ضياء عبد الله عبود الجابر، د علاء ابراهيم محمود الحسيني، النظام القانوني لاجازة تأسيس الجامع – ((1

 .24او الكلية الأهلية في القانون العراقي، مصدر سابق، ص 

 .5102( لسنة 52( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )45ينظر : نص البند )أولا( من المادة ) –( 2)

 ..5102( لسنة 52( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )01ينظر: نص البند )أولا( من المادة ) – ((3

( من قانون الاحكام العامة للتعليم العالي وأحكام 21( من المادة )0ر: نص الفقرة )أ، ب( من البند )ينظ –( 4)

 .5104( لسنة 532التعليم العالي الخاص رقم )
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حل نفسه  لذي طلبالمعهد ا أوالكلية  أوعة امجدد في كليياتها وتقوم الوزارة بتعليق القبول في الج

، وقد يستمر تعليق القبول في بعض اختصاصات المؤسسة (1)لحين تخرج آخر دفعة من الطلبة

سنوات حتى تخرج آخر دفعة، وهنا قد تواجه المؤسسة مشكلة الطلبة  ة لمدة خمسالأهليالتعليمية 

ل معهم؟ مالتعالراسبين وهم قد يتخلفوا عن دفعتهم في كل مرحلة من مراحل الدراسة فكيف يتم ا

نيات كامل مع هذه الحالة وفق المعطيات والاامة سوف تتعالأهليمن المؤكد إن المؤسسة التعليمية 

ل طلبة تأخروا في مراحلهم والمتوفرة لديها وهنا سوف يكون احتمالين للطلبة، الاحتمال الأ

الحالة يمكن راحل متقدمة وتأتي مراحل ودفعات أخرى بعدهم ففي هذه الدراسية وكانوا في م

كمال مسيرتهم وتخريجهم مع الدفعة التي تلي دفعتهم، ولكن المشكلة تبرز عند الطلبة الذين لا إ

ع ات المماثلة لاختصاصاتهم وبالتنسيق مالإختصاصتوجد دفعة بعد دفعتهم فهنا يتم نقلهم إلى 

 .ارة لتوفير المقاعد الدراسية لهمفي الوز الأهليعي امدائرة التعليم الج

 الأهليا المشرع المصري فقد اشترط لصدور قرار الحل موافقة مجلس التعليم العالي مأ   

عة بعد صدور قرار الحل وحتى تخرج كافة الطلاب المقيدين امدارة الجوتتضمن الموافقة كيفية إ

سوف يعتمد  الأهلين مجلس التعليم العالي ، ومن المؤكد فإ(2)عة والكيفية التي يتم بها ذلكامبالج

ا وضع شاء والتي تم فيهنلإعة مع طلب اامعلى البيانات والمستندات التي قدمها طالبوا تأسيس الج

، ويلاحظ (3)المقرة ظمتهالأنعة وفقا امالخطط الكفيلة لضمان تخرج كافة الطلاب الملتحقين بالج

 لأهلياة من جهة وعلى مجلس التعليم العالي الأهليعة امهنا بأن المشرع المصري شدد على الج

يس تخرج عة ولاميجاد الكيفية التي يتم بها تخرج كافة الطلاب الملتحقين بالجمن جهة أخرى في إ

 الخطط التي عن دفعته فإن -كالرسوب  -ما  فلو تأخر أحد الطلاب لسبب عند حلها، آخر دفعة

عة امالج يالتعليم العالي تكون كفيلة بأن يتخرج كافة الطلبة المقيدين ف عة ومجلساموضعتها الج

 بعد صدور قرار الحل.

ة لأهلياجب في حالة انتهاء الشخصية المعنوية للمؤسسة التعليمية أوا المشرع اللبناني فقد مأ   

ي سبب كان ومنها صدور قرار حل بحقها فإن وزير التربية والتعليم العالي وبتوصية من مجلس لأ

ارتها حتى دقوم المجلس بتعيين لجة لإس، حيث يالتعليم العالي يضع المؤسسة تحت وصاية المجل

والمالية التي كانت  ةداريالإل الصلاحيات الاكاديمية وامالدراسي اللاحق، وللجنة ك امالعنهاية 

تتمتع بها المؤسسة، وعلى اللجنة اقتراح الحلول المناسبة التي تضمن حقوق طلبة المؤسسة وحقوق 

عداد اكاديمي وفق حقوق الطلبة هو حصولهم على إأهم  ، ومما لاشك فيه فإن من(4)لين فيهاامالع

تى ج الذي ينتسبون إليه حامالمعايير الدولية والوطنية، وضمان استمرار المؤسسة بتقديم البرن

جب القانون حقوق الطلبة المستمرين حتى تخرجهم من المؤسسة أو، وبذلك (5)تخرجهم منه

 ة.الأهليالتعليمية 

                                                            

 .5102( لسنة 52( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )41ينظر: نص البند )ثالثا( من المادة ) – ((1

 .5101( لسنة 315( من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم )32ينظر: نص المادة ) –( 2)

 ( من اللائحة التنفيذية المشار إليها أعلاه.2( من المادة )07ينظر: نص البند ) –( 3)

( 532( من قانون الاحكام العامة للتعليم العالي وأحكام التعليم العالي الخاص رقم )24ينظر: نص المادة ) – ((4

 .5104لسنة 

 ( من القانون المشار إليه اعلاه.21( من المادة )0ينظر: نص الفقرة )أ، ب( من البند ) – ((5
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جبت على مؤسسات التعليم العالي أو الأهليت التعليم العالي وفي ضوء ما تقدم فإن تشريعا  

 ضمان حقوق -اجازتها  إلغاء مأوفي كل الاحوال سواء أكان عند حل المؤسسة التعليمية  - الأهلي

 جها الدراسي.امالطلبة واستمرار دراستهم لحين تخرج كافة الطلبة المقيدين في برن

 الفرع الثاني

 الأهليلين في مؤسسات التعليم العالي ماالعآثار قرار الحل على 

ن في ليامالعمن المؤكد إن آثار قرار الحل مثلما تنصرف إلى الطلبة فإنها تنصرف إلى جميع   

قرار الحل ينهي الشخصية المعنوية للمؤسسة التعليمية  لأن، والأهليمؤسسات التعليم العالي 

لى ملاك لين عامالعحقوقهم، ويمكن تصنيف لين فيها وعلى امالعة فإنه سيؤثر على علاقة الأهلي

 .خرىالأعضاء الهيئات التدريسية والكوادر إلى صنفين وهما أ الأهليمؤسسات التعليم العالي 

 آثار قرار الحل على الهيئات التدريسيةل: أو

، ماهي مؤسسات ذات نفع ع الأهليلقد توصلنا في مباحث سابقة بأن مؤسسات التعليم العالي   

سات خاصة، وعليه فإن الهيئات التدريسية فيها تربطهم بها علاقة عقدية من خلال عقود ي مؤسأ

دريسية الهيئات التبها خاصة تحكمها قواعد القانون الخاص، وليست هذه العلاقة الوحيدة التي تربط 

، ت، وإنما هناك علاقة تنظيمية تربط التدريسيين مع هذه المؤسساالأهليبمؤسسات التعليم العالي 

، وكذلك التشريعات التي تنظم عمل الهيئات الأهليتنظمها التشريعات الخاصة بالتعليم العالي 

تين لكي العلاق سنبحث في آثار قرار الحل على كلتيعات الحكومية، وعليه امالتدريسية في الج

 ة وآثار قرار الحل على تلكالأهليعات امنصل إلى الحقوق التي يتمتع بها التدريسي في الج

 الحقوق.

 

 العلاقة التنظيمية -1

 يالأهلالتدريسية مع مؤسسات التعليم العالي  الهيأةعضاء وهي العلاقة التي تنظم عمل أ

هي المسؤولة عن والتعليمات، وإن إدارة المؤسسة  ظمةلأنوتحكم هذه العلاقة القوانين وا

ية تحكمها قواعد قانون التدريسية بها، ولما كانت هذه العلاقة الهيأةتطبيقها ولا دخل لأعضاء 

، ولما (1)دارة المؤسسة على مخالفتهاات لا يجوز الاتفاق مع إامفإن ما يترتب من حقوق والتز

ينهي الشخصية المعنوية لهذه المؤسسة فمن  الأهليكان قرار حل مؤسسات التعليم العالي 

ل ر من خلاالتدريسية بشكل مباش الهيأةالطبيعي أن تنعكس آثار قرار الحل على أعضاء 

عات ة، وقد حددت التشريالأهليالعلاقة التنظيمية التي يرتبطون بها مع المؤسسة التعليمية 

التدريسية بمن يحمل الالقاب العلمية )الاساتذة، الاساتذة  الهيأةومنها التشريع العراقي عضو 

عات امي الجعلاه فدين، وما يعادل الالقاب العلمية أالمساعدين، المدرسين، المدرسين المساع

                                                            

ايمان حايف محمد، حق مؤسسات التعليم العالي الأهلي في مساءلة الاساتذة العاملين لديها في العراق  – ((1

 .40، ص 5103)دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة القادسية، 
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، وقد اشترط المشرع العراقي على من يمنح لقب مدرس مساعد أن يكون حائزا (1)العالمية(

ل لقب يمنح لعضو أولقب المدرس المساعد  لأن، و(2)ما يعادلها أوعلى شهادة الماجستير 

 االتدريسية ويشترط فيه حائزا على شهادة الماجستير وباقي الالقاب العلمية يشترط فيه الهيأة

 ما يعادلها. أوأن تمنح لحملة الشهادات العليا من الماجستير والدكتوراه 

ة يالأهل أوعات الخاصة اما المشرع المصري فقد اشترط فيمن يعين مدرسا مساعدا في الجمأ

، وأن يكون حاصلا على تقدير جيد جدا في مادة ن يكون محمود السيرة وحسن السمعةبأ

على  أوما يعادلها  أوى درجة الماجستير في التخصص ، وأن يكون حاصلا عل(3)التخصص

ا م أودبلومين من دبلومات الدراسات العليا مؤهلين للقيد للحصول على درجة الدكتوراه 

ليا وهو أو، وحسنا فعل المشرع المصري حين حدد شروط من يحمل لقبا علميا (4)يعادلها

 التدريسية. الهيأةمدرس مساعد من أعضاء 

المكلفين  لين في مؤسسة للتعليم العاليامالعالتعليمية بجميع  الهيأةللبناني فقد حدد ا المشرع امأ

التعليمية التي تقوم بالتعليم والبحث  الهيأة، وقد اشترط ب(5)أكاديمية من تدريس واشراف امبمه

تولون ي الإختصاصعلى شهادة تمنح في أ أوبأن تكون من حملة شهادة الدكتوراه المعترف بها 

يم مستويات الطلبة، كما وتوضع شروط المدرسين من غير حملة شهادة الدكتوراه بمرسوم تعل

، (6)يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المسند إلى توصية مجلس التعليم العالي

ويلاحظ أن المشرع اللبناني سلك مسلكا غير الذي سلكه المشرع العراقي والمصري حيث 

مهام بمن يقوم بملة شهادة الدكتوراه وشدد على حملة الماجستير ليمية فقط بحالتع الهيأةحدد 

بعد موافقة مجلس التعليم العالي وبتوصية وزير بحقه بأن يصدر مرسوم جمهوري تعليمية 

 التربية والتعليم العالي.

ليم نون التعوفق قا الأهليالتدريسية في مؤسسات التعليم العالي  الهيأةويمكن تصنيف أعضاء 

ل التدريسيين ممن تم وصناف، الصنف الأإلى أربع أ (5102)( لسنة 52رقم ) الأهليالعالي 

من والفروع م امقسالأة من عمداء كليات ورؤساء الأهليتعينهم على ملاك المؤسسة التعليمية 

، (7)عةمالقاب علمية من حملة الشهادات العليا الماجستير والدكتوراه وبموافقة مجلس الجلديهم أ

ساتذة عة وبضمنهم الأاما الصنف الثاني ممن تم التعاقد معهم وبموافقة مجلس الجمأ

                                                            

( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم 33ينظر: نص البند )أولا، ثاني، ثالثا، رابعا، خامسا( من المادة ) –( 1)

 . 5102( لسنة 52)

( لسنة 41( من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم )52( من المادة )0ينظر: نص الفقرة ) – ((2

0433. 

 .5101( لسنة 315( من االلائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم )55( من المادة )ينظر: نص الفقرة )أ،ج –( 3)

 ( من اللائحة المشار اليها أعلاه.53ينظر: نص المادة ) – ((4

( من قانون تنظيم الاحكام العامة للتعليم العالي وأحكام التعليم العالي 0( من المادة )01ينظر: نص الفقرة ) – ((5

 .5104( لسنة 532الخاص رقم )

 ( من القانون المشار إليه أعلاه.2( من البند )أولا( من المادة )4ينظر : نص الفقرة ) –( 6)

( لسنة 52( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )07ينظر: نص الفقرة )ح( من البند )اولا( من المادة ) – ((7

5102. 
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عات امت التدريسية في الجعضاء الهيئآ، والصنف الثالث هم المعارين من أ(1)المتقاعدين

 أولكلية ا أوعة امالحكومية وتشكيلات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث تتكفل الج

جورهم بما لا يقل عن بدفع أ -بعد استحصال موافقة الوزارة على إعارتهم  - الأهليالمعهد 

سالها إلى رالتوقيفات التقاعدية والضريبية وإنظرائهم في الكليات الحكومية، وتتكفل باستقطاع 

عات والكليات والمعاهد اما الصنف الرابع ممن تستعين بهم الجمأ، و(2)الجهات المختصة

 سمية والخبراء في دوائرعات الرامالمتقاعدين ومن التدريسيين في الجساتذة ة من الأالأهلي

هدافها شريطة أن تستحصل الاستفادة من خبراتهم في تحقيق أ أولقاء محاضرات الدولة لإ

صناف ، فكل صنف من هذه الأ(3)ليها بالنسبة لغير المتقاعدينالجهات التي ينتسبون إ موافقة

لحل وانتهاء الشخصية المعنوية للمؤسسة التعليمية له وضعه الخاص بعد صدور قرار ا

 ة.الأهلي

المتعاقدين  ، وكذلكالأهليالمعهد  أوالكلية  أوعة امفبالنسبة للتدريسيين المعينين على ملاك الج

ي انتهاء قرار الحل يعن إصدارة بالأهليمعهم، فإن انتهاء الشخصية المعنوية للمؤسسة التعليمية 

تحقا لتقاعد من كان مسحيث يحال على ا الأهليالمعهد  أوالكلية  أوعة املجعلاقتهم التنظيمية با

عات املين في الجامالعصندوق تقاعد التدريسيين و امشار القانون بأن ينشأ بنظمنهم، فقد أ

 داريلإاة ويتمتع بالشخصية المعنوية ويتمتع بالاستقلال المالي والأهليوالكليات والمعاهد 

ويجري تمويله والصرف منه وفق لقانون التقاعد الموحد  الأهليالعالي  ويمثله مجلس التعليم

( لسنة 34، وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم )(5104)( لسنة 4رقم )

( لسنة 025، ومن الجدير بالذكر فإن مجلس الوزراء قد اصدر قراره المرقم )(4)0470

 عات والكلياتاملين في الجامالعسيين وصندوق تقاعد التدري ام، والذي تضمن نظ5155

عات والكليات والمعاهد امالج ام، وقد ألزم النظ(5)(5155)( لسنة 5ة رقم )الأهليوالمعاهد 

ي حساب لين فامالعة بإيداع نسبة التوقيفات التقاعدية المستقطعة من التدريسيين والأهلي

نت تسدد لدائرة الضمان الاجتماعي ، علما بان مبالغ التقاعد كا(6)الصندوق عند نهاية كل شهر

اعد تسديد مبالغ التق الأهليتم توجيه مؤسسات التعليم العالي  5153 امولكن في بداية مطلع ع

كان الوزارة نقله امإلى صندوق التقاعد في الوزارة، ومن لم يكن مستحقا منهم التقاعد فب

 للتدريس في مؤسسة تعليمية أهلية أخرى.

مية اعدية من المؤسسات الحكولمتقاعدين فإنهم حاصلين على حقوقهم التقا التدريسيين من اام

 الهيأةاء عضانتهاء شخصيتها المعنوية، وكذلك أعلاقتهم مع المؤسسة بعد  إنهاءشكال في فلا إ

التدريسية من المعارين فإنه من الممكن استحصال موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

                                                            

( من قانون 47( ، ونص البند )سابعا( من المادة )07دة )ينظر نص الفقرة )ص( من البند )اولا( من الما – ((1

 .5102( لسنة 52التعليم العالي والبحث العلمي رقم )

 ( من القانون المشار اعلاه.47ينظر: نص البند )ثامنا( من المادة ) –( 2)

 ( من القانون نفسه.47ينظر: نص البند )سابعا( من المادة ) -( (3

 من القانون نفسه. (42ينظر: نص الماد ) –( 4)

 .03/2/5155( في 4274نشر النظام في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ) – ((5

( من نظام صندوق تقاعد التدريسيين والعاملين في الجامعات والكليات والمعاهد 2ينظر: نص المادة ) –( 6)

 .5155( لسنة 5الأهلية رقم )
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عات امرجاعهم إلى مؤسسات التعاليم العالي من الجبقرار مسبب وإإعارتهم و إنهاءعلى 

حتسب خدمة ، فضلا عن إن القانون إ(1)والمؤسسات الحكومية مع ضمان كافة مستحقاتهم

غراض الترقية العلمية عية لأامخدمة ج الأهليالمعهد  أوالكلية  أوعة امالتدريسي في الج

ية التدريس الهيأةإن العلاقة التنظيمية بين أعضاء ، وفي ضوء ما تقدم ف(2)والترفيع والتقاعد

تنتهي  بانتهاء الشخصية المعنوية للمؤسسة مع ضمان كافة  الأهليلتعليم العالي ومؤسسات ا

 .عية، وتقاعدامحقوقه التي ضمنها له القانون من خدمة ج

 العلاقة العقدية -2

لقاء وإ بما يقوم من تدريس يالأهلالتدريسية في مؤسسات التعليم العالي  الهيأةيرتبط عضو 

لعقد ا ركانسات، وهذا العقد تتوفر فيه جميع أة بعقد مع تلك المؤسإداري امبمه أومحاضرات 

والتي عالجها المشرع العراقي في القانون المدني العراقي في من )تراضي، ومحل، وسبب(، 

التدريسية مع المؤسسة  ةالهيأ، ولمعرفة نوع العقد الذي يبرمه عضو ( 3)ة للعقدامالعالنظرية 

ة، سوف نتعرض إلى أهم خصائص هذا العقد، لكي نستطيع تميزه عن باقي الأهليالتعليمية 

 العقود، ولعله من أهم خصائص هذا العقد هي:

 انه من العقود الرضائية  -أ

والتوافق الذي يحصل بين  عقادها الارتباطنلإوالعقود الرضائية هي العقود التي يكون كافيا 

صل في العقود رضائية إلا إذا الذي يعتد به شرعا وقانونا، والأ جاب والقبول على الوجهيالإ

تفق الطرفان على غير ذلك، وهي على عكس العقود الشكلية التي يتطلب إ أونص القانون 

يتفق الطرفان على أن لا ينعقد عقدها إلا في شكلا معينا يحدده إلى جانب  أوفيها القانون 

ة التدريسي الهيأةشار إلى التعاقد مع أعضاء حظ بأن المشرع العراقي قد أ، ويلاالتراضي

 ، وإن اشترط القانون(4)جورهم ومكافآتهمن ولكنه لم يتطلب شكلية معينة في العقدوتحديد أ

، وبذلك فإن العقد (5)حوالمن العقود الشكلية بأي حال من الأثباته فلا يمكن اعتباره الكتابة لإ

 . ة من العقود الرضائيةالأهليالتدريسية والمؤسسة والمؤسسة التعليمية  الهيأةبين عضو 

 إنه عقد ملزم للجانبين -ب

ات على عاتق طرفي العقد، حيث امإن العقد الملزم للجانبين هو ذلك العقد الذي ينشئ التز

 ، وبذلك نجد العقد المبرم بين المؤسسة التعليمية(6)يكون كل طرف متعاقد يكون دائنا ومدينا

                                                            

 .5102( لسنة 52من قانون التعليم العالي الأهلي رقم ) (47ينظر: نص البند )خامسا( من المادة ) – ((1

 ( من القانون نفسه.21ينظر: نص المادة ) – ((2

( 41( من القانون المدني العراقي رقم )040 -77لقد عالج المشرع العراقي اركان العقد في المواد من ) – ((3

 .0420لسنة 

( لسنة 52( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )07دة )ينظر: نص الفقرة )ص( من البند )أولا( من الما – ((4

5102. 

، وائل 0د. ياسين محمد الجبوري، المبسوط في شرح القانون المدني، الجزء الاول، المجلد الاول، ط –( 5)

 .052-052، ص 5115للطباعة والشر، عمان، 

، دار المسيرةللنشر 0اسة مقارنة(، طد. يوسف محمد عبيدات، مصادر الالتزام في القانون المدني )در – ((6

 .54، ص 5114والتوزيع والطباعة، عمان، 
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 لهيأةاات متقابة لطرفي العقد، فمن جهة يلتزم عضو امالتدريسية فيه التز الهيأةة وعضو الأهلي

سة المكلف بها، وبالمقابل تلتزم المؤس ةداريالإ امبالمه امعطاء المادة العلمية، والقيالتدريسية بإ

يه، ويترتب عل نقدي المتفقالتدريسية المقابل ال الهيأةة بأن تسدد إلى عضو الأهليالتعليمية 

ة في القانون امالعات فسخ العقد ، وهذا ما نصت عليه القواعد امخلال بهذه الالتزعلى الإ

 المدني العراقي.

 إنه من العقود المستمر  -ت

يقد بالعقد المستمر التنفيذ هو العقد الذي يكون فيه العنصر الزمني عنصرا جوهريا فيه، 

ق وقتا تغرالتدريسية يس الهيأةة وعضو الأهليتعليمية ويلاحظ بأن العقد المبرم بين المؤسسة ال

طويلة، ولا يمكن أن يتصور أن تتم  مأكانت هذه المدة قصيرة معينا أي مدة زمنية سواء أ

 نلأ، وذلك ني، والذي قد يستغرق سنين معدودةطار الزمللطالب دون الإالعملية التعليمية 

، (1)التعليمية ليست منفعة مباشرة تقدم إليهالمنفعة التي يحصل عليها الطالب ضمن العملية 

 وإنه لا يمكن تقديرها إلا بمدة زمنية معينة.

 ضةواإنه من عقود المع -ث

مقابلا لما أعطاه ، وعلى هذا  كل طرف من أطراف العقد أن يأخذبضة واويقصد بعقد المع

و عقد ريسية هالتد الهيأةة وعضو الأهليساس يكون العقد المبرم بين المؤسسة التعليمية الأ

دم المؤسسة قتالتدريسية المنفعة العلمية للطالب ، وبالمقابل  الهيأةضة، حيث يقدم عضو وامع

د ضة على خلاف عقواالتدريسية، وعقد المع الهيأةة المقابل المادي لعضو الأهليالتعليمية 

ساس هذا الأ ، وعلى(2)عطاهتعاقدين دون أن يأخذ مقابلا لما أالتبرع والذي يعطي فيه أحد الم

التدريسية يقدم المنفعة العلمية للطالب دون أن يأخذ مقابل من المؤسسة  الهيأةكان عضو مإب

 ة وبذلك يكون العقد عقد من عقود التبرع استثناءً.الأهليالتعليمية 

 بوسيلة امانه عقد التز -ج

درك ، دون أن يامبوسيلة هو أن يبذل المدين العناية اللازمة عند تنفيذ الالتز اميعني الالتز

 داء الذي يلتزم به المدين ليس بالضرورةيسعى إليها الدائن، وبمعنى آخر إن الأ النتيجة التي

 بذلي الطبيب عند معالجته للمريض امأن يصل به إلى النتيجة التي يسعى إليها الدائن، فالتز

هو  امذا اللاتزالقضاء، وه مامأي بأن يترافع عن موكله امالعناية الللازمة، وكذلك المح له

، فعقد (3)بنتيجة، والعناية المطلوبة فيه هي عناية الرجل المعتاد امبوسيلة وليس التز امالتز

 الهيأة بوسيلة بالنسبة لعضو امة هو التزالأهليالتدريسية مع المؤسسة التعليمية  الهيأةعضو 

سسة طالب، وعلى المؤيصال المادة العلمية للليه بذل عناية الرجل المعتاد في إالتدريسية وع

                                                            

 .022د. ياسين محمد الجبوري، المبسوط في شرح القانون المدني، مصدر سابق، ص  – ((1

، المكتبة القانونية، 0عصمت عبد المجيد بكر، مصادر الالتزام في القانون المدني )دراسة مقارنة(، ط –( (2

 .32، ص 5117بغداد، 

د. عبد المجيد الحكيم، عبد الباقي البكري، محمد طه البشير، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني  – ((3

 .03-05، ص 0431، طبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد، 0العراقي، ج
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ه امبمه اميالتدريسية وتمكينه من الق الهيأةة أن تلتزم بدفع المقابل المادي لعضو الأهليالتعليمية 

 العملية التعليمية للطلبة. امتمكانات الضرورية لإموتوفير كل الا

سسة التدريسية والمؤ الهيأةركان وخصائص للعلاقة بين عضو وفي ضوء ما تقدم من توافر أ

 عقدية، ولكن ماهو نوع هذا العقد؟نها علاقة ة يتبين لنا بأالأهليلتعليمية ا

ريسية والمؤسسة التد الهيأةلقد ساد اتجاه لفترة ليست بالقليلة بتكييف العقد المبرم بين عضو 

 الهيأةعضو  5102( لسنة 37ة عقد عمل، وعد قانون العمل العراقي رقم )الأهليالتعليمية 

ثى ان مأكان ذكرا ل بأنه )كل شخص طبيعي سواء أاممن خلال تعريفه للعلا امالتدريسية ع

، يشفه مأدارته سواء أكان يعمل بعقد مكتوب يعمل بتوجيه وإشراف صاحب عمل وتحت إ

عه بدني لقاء أجر أيا كان نو أويقوم بعمل فكري  أودريب على سبيل الت أوضمني،  مأصريح 

ن عمل فكري مقابل أجر التدريسية م الهيأةبه عضو ، وإن ما يقوم (1)بموجب هذا القانون(

، وعلى هذا (2)يعد عقد عمل ةالأهليدارة المؤسسة التعليمية مع خضوعه لإشراف وتوجيه إ

تي ى الواالقضائية، فقد نظرت العديد من الدع هاالاتجاه سارت محكمة التمييز في قرارات

هلية، وكانت قراراتها ما بين مؤيد أ كليات أوعات امتعلقت بأعضاء الهيئات التدريسية مع ج

النوعي لمحكمة  الإختصاصناقض لقرارات المحكمة المختصة، دون أن تعترض على  أو

، ولو وجدت محكمة التمييز بأن امالع امالنوعي من النظ الإختصاصالعمل، لا سيما وإن 

لمحكمة ى شكلا وحددت اواى لردت الدعوامحكمة العمل غير مختصة بالنظر في هذه الدع

دلالة واضحة بأن  الأحكامى، وفي هذه القرارات وواالمختصة نوعيا بالنظر في هذه الدع

، وكذلك فقد أشارت (3)ىوامحكمة العمل هي المحكمة المختصة نوعيا بالنظر في هذه الدع

 أو عةامالتدريسية مع الج الهيأةشارة صريحة بأن عقد عضو محكمة التمييز في قراراتها إ

تها امقجاء في أحد قراراتها بخصوص دعوى أ، فقد هو عقد عمل الأهليالمعهد  أوالكلية 

ة هليالأة )وحيث أن صاحب العمل من الكليات الأهليحدى الكليات التدريسية لإ الهيأةعضوة 

تعليم العالي قانون ال امحكاستنادا لأ داريالإالتي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي و

فتكون العلاقة التي تربط الطرفين هي عقد عمل وبناء على  (5102)( لسنة 52رقم ) الأهلي

( 37قانون العمل رقم ) امأحكجور ومكافآت إلى خضع مستحقات المدعي )المميز( من أذلك ت

، ووفقا لهذا الاتجاه والمعطيات التي توصلنا اليها فإن قانون العمل وقواعده (4)(5102)لسنة 

وإن  ،الأهليالمعهد  أوالكلية  أوعة امالتدريسية والج الهيأةبين عضو  هي التي تحكم العلاقة

 برم بينهما هو عقد عمل.العقد الذي أ

                                                            

 .5102( لسنة 37( من قانون العمل رقم )0ينظر: نص البند )سادسا( من المادة ) – ((1

( من القانون المشار إ ليه اعلاه وعرف عقد العمل بأنه )أي اتفاق 0ينظر: نص البند )تاسعا( من المادة ) – ((2

سواء أكان صريحا ام ضمنيا شفويا او تحريرا يقوم بموجبه العامل بعمل أو تقديم خدمة تحت ادارة واشراف 

 صاحب العمل لقاء اجر أيا كان نوعه(.

أحمد خضير عباس أحمد، التكييف القانوني لعمل عضو الهيئة التدريسية في الجامعات والكليات الأهلية  د. –( 3)

(، مجلة 52/0/5155( الصادر في 0)دراسة تحليلية لقرار هيئة تحديد المرجع في محكمة التمييز الاتحادية رقم )

 .407، ص 5155(، 01معهد العلمين للدراسات العليا، العدد)

بتاريخ  744،ت / 5104/ الهيئة المدنية /  743رار غير منشور لمحكمة التمييز الاتحادية / عدد ق –( 4)

 .407، نقلا عن د. احمد خضير عباس احمد، مصدر سابق، ص 31/0/5104
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عقد  يالأهلالتدريسية مع مؤسسات التعليم العالي  الهيأةوهناك اتجاه آخر يكييف عقد عضو 

ا العقد ذغير مسمى في التشريع العراقي وذلك لعدم وجود تنظيم قانوني خاص به، ويخضع ه

ة لنظرية العقد الموجودة تطبيقاتها في القانون المدني العراقي، وقد امالعغير المسمى للقواعد 

 لأهلياالتدريسية مع مؤسسات التعليم العالي  الهيأةتبين لنا فيما سبق من خصاص عقد عضو 

ه على ظيمين طرفي العقد، ويتم تنب رادةإنه من العقود الاتفاقية، والتي يحكمها سلطان الإ

ريعات تطبق بشأنه التشساس الاتفاق بينهما، وتحكمه قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، وكذلك أ

انون التعليم ومنها ق الأهليالتدريسية مع مؤسسات التعليم العالي  الهيأةرتباط عضو التي تنظم ا

تعيين المرجع  أةهييد هذا الاتجاه قرار حديث ل، وقد أ(1)(5102)( لسنة 52رقم ) الأهليالعالي 

ر في المحاض أوعي امستاذ الجبالنص )...لا يمكن اعتبار عمل الابينت فيه تبني هذا الاتجاه 

ة الموكل اموالمه الأعمالة بموجب الاتفاق المبرم بينهما عقد عمل سواء أكانت الأهليعة امالج

ب لاشراف من قبل رة، وذلك لفقدان المرجح الاساسي المتمثل بالرقابة واإداري مأإليه علمية 

التدريسية ليس بعقد عمل  الهيأة، ووفقا لهذا القرار فإن عقد عضو (2)ل...(امالعالعمل على 

 وإنما يمكن تسميته عقد غير مسمى.

 ل، ولاامالتدريسية كع الهيأةل عضو اموقد رتب هذا القرار آثارا قانونية أهمها، بأنه لا يع

يتمتع بأي حق يقرره قانون العمل له، وتنظم حقوق اته، ولا اميخضع لقانون العمل في التز

المعهد  وأالكلية  أوعة امالتدريسية من خلال العقد المبرم بينه وبين الج الهيأةات عضو اموالتز

ات في بنود العقد فإن القاضي المختص في هذه ام، وإذا لم تحدد هذه الحقوق والالتزالأهلي

ات، وتبعا لذلك فإن المحكمة المختصة بالنظر في امة للاتزامالعالحالة يستند إلى القواعد 

ى التي تنشأ بين طرفي العقد هي محكمة البداءة، بعد أن كانت محكمة العمل هي واالدع

تعيين المرجع هذا فقد  هيأةى، ووفقا لقرار واالمحكمة المختصة نوعيا بالنظر في هذه الدع

 لهيأةالة الدعوى المتعلقة بأحد أعضاء صدرت محكمة التمييز الاتحادية قرارها القاضي بإحاأ

 الإختصاصعته إلى محكمة البداءة كونها صاحبة امة مع جالأهليعات امالتدريسية في الج

، وعلى هذا الاساس فإن أي دعوى ترفع إلى محكمة العمل ترد شكلا لعدم (3)النوعي

 اختصاصها الموضوعي.

 محكمة التمييز الاتحادية حين كيفت عقد تعيين المرجع في هيأةويؤيد الباحث ما اتجهت إليه 

عقد غير مسمى، ولكن يجب على  الأهليالتدريسية مع مؤسسات التعليم العالي  الهيأةعضو 

ن تصبح دم المساس بها كونها من المحتمل أالمشرع توفير حماية لحقوق هذه الشريحة وع

ية التدريس الهيأة جل ذلك وضمانا لحقوق أعضاءة لتفسيرات واجتهادات القضاء، ولأعرض

 نقترح: الأهليفي مؤسسات التعليم العالي 

لتعليم لين في مؤسسات اامالعالتدريسية و الهيأةتشريع قانون يبين المركز القانوني لعضو 

اتهم، كون هذه الشريحة اممن خلال تنظيم آلية تعاقداتهم وبيان حقوقهم والتز الأهليالعالي 
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ة لأهلياعات امصبح عدد الجالوقت الذي أتعليم العالي في مسيرة الصبح لها دورا فاعلا في أ

 عداد كبيرة من الطلبة سنويا.عات الحكومية، واستيعابها لأاميفوق عدد الج

ية بين فإن العلاقة العقد الأهليولما كان قرار الحل ينهي الشخصية المعنوية لمؤسسات التعليم 

ً التدريسية والمؤسسة تنتهي  الهيأةعضو  ها وتسديد ما اتاموم المؤسسة بتصفية التز، وتقأيضا

، أي أن (1)التدريسية وفق بنود العقد الهيأةبذمتها من ديون ومستحقات مالية إلى عضو 

ة لزمت به نفسها ببنود العقد وفق قاعدة العقد شريعتلتزم بما أ الأهليمؤسسات التعليم العالي 

 المتعاقدين.

 خرينال لينامالعثانيا: آثار قرار الحل على 

ير عمل دو كبير في تسي الأهليلين في مؤسسات التعليم العالي امالعلشريحة مما لا شك فيه إن    

 وأهذه المؤسسات وهم من غير أعضاء الهيئات التدريسية والذين يعملون ضمن ملاكات الكليات 

ية، خدم مأة يإدار مأالتي يقومون بها سواء أكانت علمية  الأعمالالعلمية بغض النظر عن  امالاقس

علاقة تنظيمية وعلاققة عقدية،  الأهليلين تربطهم بمؤسسات التعليم العالي امالعوإن هؤلاء 

تهاء الشخصية المعنوية لهذه المؤسسات بقرار الحل فإن لقرار الحل آثار على علاقتهم لأنو

 التنظيمية والعقدية.

 العلاقة التنظيمية -1

ي علاقة ه الأهليلون مع مؤسسات التعليم العالي املعاإن العلاقة التنظيمية التي يرتبط بها 

الداخلية للمؤسسة التعليمية  ظمةلأنوالتعليمات وكذلك تحكهما ا ظمةلأنتحكمها القوانين وا

فإن المشرع  الأهليوبالرجوع إلى تشريعات مؤسسات التعليم العالي ة ولوائحها، الأهلي

لم ينظم آلية التعاقد مع هذه  (5102)( لسنة 52رقم ) الأهليقانون التعليم العالي  العراقي في

 نهاءإجورهم ومكافآتهم وقبول استقالاتهم وار بأن يتم التعاقد معهم وتحديد أ، ولكنه أشالشريعة

ً ، وكذلك نظم القانون (2)عةامخدماتهم بموافقة مجلس الج  امتقاعدهم من خلال إنشاء نظ أيضا

ة المعنوية ة يتمتع بالشخصيالأهليعات والكليات املين في الجامالعصندوق تقاعد التدريسيين و

ة فإن العلاق الأهلي، وبانتهاء شخصية مؤسسات التعليم العالي (3)داريالإوالاستقلال المالي و

لين والمؤسسات تنتهي ويحالون على التقاعد وفقا لما قرره القانون، وتبقى امالعالتنظيمية بين 

 ل قانون العمل.مالهم من حقوق تعاقدية محفوظة من خلا

 العلاقة العقدية -2

ماني جس أوفكري  أومن جهد انساني  الأهليلون في مؤسسات التعليم العالي امالعإن ما يقدمه  

موسمي ،  مأجزئي  مأمؤقت  مأبشكل عرضي  مألقاء أجر سواء أكان هذا العمل بشكل دائم 

راف شفيه تحت توجيه وإ انثى ويعمل مأوبغض النظر عمن يقوم بهذا العمل سواء أكان ذكرا 

 وأضمني، على سبيل التدريب  مأي، صريح شفه مأصاحب العمل، سواء أكان العقد مكتوبا 
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ساس ،وعلى هذا الأ(1)لا يخضع لقانون العملامالاختبار، وأيا كان نوعه فإن من يقوم به يعد ع

ي لون فماالعتحريريا يقوم بموجبه  أوضمني شفويا   مأفإن أي اتفاق سواء كان صريحا 

شراف صاحب العمل لقاء تقديم خدمة تحت إدارة وإ أوبعمل  الأهليمؤسسات التعليم العالي 

، وإن قانون العمل قد نظم هذه العلاقة التعاقدية بهدف (2)أجر أيا كان نوعه يعد عقد عمل

، وقد نظم القانون حقوق (3)ةالأهليل والمؤسسة التعليمية امالعحماية حقوق كلا الطرفين 

ل وصاحب العمل من خلال شكلية العقد المكتوب ومن خلال البيانات المطلوبة امالعات املتزوا

يقع عليهما طريقة ل وصاحب العمل امالعفي العقد، وفي حالة عدم وجود عقد مكتوب فإن 

ثبات وجود العقد وتقديم البيانات عند المطالبة بأي حقوق لهم بموجب العقد، وبذلك يحق إ

عند  م شكوىل تقديامى التي تنشأ بينهما ويحق للعواإلى محكمة العمل بالدعل اللجوء امللع

 أو امالتحرش في الاستخد أوالتمييز  أوشكال العمل الجبري تعرضه إلى أي شكل من أ

 ل والمؤسسة التعليمية فيامالع، وقد أشار القانون إلا انتهاء العلاقة التعاقدية بين (4)المهنة

، (5)قرار حلها وانتهاء شخصيتها المعنوية إصداراختياريا، أي عند  وأحالة تصفيتها قضائيا 

( إسبوعين 5ل الذي تم انتهاء علاقته التعاقدية مكافأة نهاية خدمة بمقدار )امالعئذ يستحق فعند

ل سن التقاعد امالعكمل ، وإذا أ(6)الأهليداها لدى مؤسسات التعليم العالي من كل سنة خدمة أ

ً أقاعد وفق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ويستحق عندها فإنه يحال على الت  يضا

م لين في مؤسسات التعليامالع، ومن الجدير بالذكر فقد تم تحويل تقاعد (7)مكافأة نهاية خدمته

ين في لامالعمن صندوق تقاعد وضمان العمال إلى صندوق تقاعد التدريسيين و الأهليالعالي 

لين في امالع، وبذلك فإن (8)الصندوق امبعد أن صدر نظ الأهليي مؤسسات التعليم العال

تنتهي علاقتهم التعاقدية عند انتهاء الشخصية المعنوية للمؤسسة  الأهليمؤسسات التعليم العالي 

 ل حقوقهم الذي ضمنها لهم قانون العمل. امة مع ضمان كالأهليالتعليمية 
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 المبحث الثاني

 الأهليلى قرار حل مؤسسات التعليم العالي الرقابة ع

م به ة ولعله ما تقوامالعتيازات السلطة امالمادية والقانونية ب أعمالهاها بامعند قي الإدارةتتمتع    

، وإن هذه القرارات ةداريالإها للقرارات إصدارقانونية في ممارسة اختصاصاتها هو  أعمالمن 

القانونية وتمس حقوق وحريات الآخرين وقد تلحق  قد تكون غير مشروعة ومخالفة للقواعد

ة يمنحها القانون اختصاص الرقابة على امالضرر بهم، لذلك كان من الضروري وجود سلطة ع

من  ماللتحقق من مدى مشروعيتها ومطابقتها للقانون، لذا تعد الرقابة بشكل ع الإدارةتصرفات 

 ، وتتعدد صور الرقابة علىالإدارةلتي تقوم بها ا الأعمالنة لكافة امالعمليات المترابطة والمتز

كز في الجهات الرقابية وقد تتر دحسب التنظيم السياسي والقانوني للدولة، فقد تتعد الإدارة أعمال

لصور رقابية متعددة لعله أهمها  الأهليجهة واحدة، ويخضع قرار حل مؤسسات التعليم العالي 

نقوم بتقسيم المبحث ت القضائية، وعلى هذا الاساس ساورقابة الجه ةداريالإهي رقابة الجهات 

على قرار الحل والمطلب الثاني للرقابة  ةداريالإل للرقابة وإلى مطلبين نخصص المطلب الأ

 القضائية على قرار الحل وكما يأتي:

 لوالمطلب الأ

 على قرار الحل ةداريالإالرقابة 

ثر من بيقها، فقد يتبع المشرع أكالمشرع في تطسلوب الذي يقرره بالإ ةداريالإترتبط الرقابة    

 ماليها المشرع، وهي احترجل الوصول الى الغاية التي يسعى إسلوب وطريقة في الرقابة من أإ

ة في كل نشاطاتها، ولما كان قرار حل امالعلمبدأ المشروعية والسعي لتحقيق المصلحة  الإدارة

ل قرار الح لأن، والإدارةالتي تصدرها  ةداريالإت أحد القرارا هو الأهليمؤسسات التعليم العالي 

ا فإنه من لين معهامة، وعلى حقوق المتعالأهليله آثار على الشخصية المعنوية للمؤسسة التعليمية 

أن تلتزم بالمحددات والضوابط القانونية التي فرضها المشرع، وإلا كان قرارها  الإدارةواجب 

قوم هذه العيوب فإنها ت الإدارةجل أن تتلافى ، ولأداريالإر معيبا بأحد العيوب التي تصيب القرا

ظلم كما بناءً على ت أولغائه، من تلقاء نفسها كما في الرقابة الذاتية، إ أوسحبه  أوبتعديل القرار 

 ها.، ونطاقةداريالإفي الرقابة بناءً على تظلم، وسوف نبحث في هذا المطلب، تحريك الرقابة 

 لوالفرع الأ

 ةداريالإرقابة تحريك ال

ا ي من تلقاء نفسها أن تتحرك بصورة ذاتية أمإبطرق عديدة أهمها هو  ةداريالإتتحرك الرقابة    

ن ذوي مصلحة عن طريق التظلم الذي الأفرادمن قبل  أوت بالعمل امالتي ق الإدارةمن قبل جانب 

 ت به.امخلال نشاطها الذي قبحقوقهم  أوبهم  الإدارةضرت وقد أ

 التلقائية(رقابة الذاتية )ل: الأو

 وما أعمالمن تلقاء نفسها من خلال مراجعة ما تقوم به من  الإدارةوهي الرقابة التي تمارسها    

ا هإصداررتكبتها عند لأخطاء إ الإدارةتصدره من قرارات ، وقد تتمخض هذه المراجعة اكتشاف 

انونية التي سنها المشرع لمصلحة نها تجاهلت بعض القواعد القة معينة، كما لو أإداريلقرارات 
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ا بسحب هذه مأأن تقوم  الإدارةبها، فعلى  اممراعاتها والالتزعليها ، وكان من الواجب الأفراد

 ،وعدم مخالفة حكم القانون ،مبدأ المشروعية امتعديلها بقصد احتر أولغاؤها إ أوالقرارات 

تقتصر هذه الرقابة على مدى توافق من جراء هذه القرارات، ولا  الأفرادوالمحافظة على حقوق 

 نما تمتد تلك الراقبة لتشملمع القواعد القانونية فحسب، وإ ةداريالإومنها القرارات  الإدارة أعمال

تناسبه مع الظروف الجديدة، وبذلك تكون أوجله ر من أمدى تناسب القرار مع الهدف الذي صد

في هذا النوع من الرقابة  الإدارةوإن ما تقوم به ، (1)الرقابة الذاتية رقابة مشروعية ورقابة ملائمة

اعتراض من قبل الغير  أووبشكل مباشر من قبلها بدون وجود شكوى  عمالهاماهو إلا مراجعة لأ

 ة رئاسية.رقاب أوا أن تكون رقابة ولائية مأاتجاهها وهذه الرقابة 

 الرقابة الولئية -1

صدرت القرار، حيث تقوم بمراقبة نفسها لتي أا ةداريالإوهي الرقابة التي تمارسها ذات الجهة 

لغاؤها إ وأصدرتها فتقوم بسحب تلك القرارات في قراراتها غير المشروعة التي أ وتعيد النظر

 ،تعديله أو ،بالتصرف، فيقوم بإلغائه امتعديلها، وقد يقوم بهذه المراقبة نفس الموظف الذي ق أو

خلال مراجعة تشريعات التعليم  ، ومن(2)ذا اكتشف عدم صحتهاستبداله بتصرف آخر إ أو

ومنها التشريع العراقي  وما تمارسه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من  الأهليالعالي 

، ما تقوم به من إشراف، وتقويم لضمان امبشكل ع الأهليرقابة على مؤسسات التعليم العالي 

اد مطلوب خلال اعتمداء الكفاءة الأ مشرع، والحفاظ على مستوىهداف التي رسمها التنفيذ الأ

 ،الكلية أو ،عةام، وتلتزم الج(3)عيةامساليب والصيغ المتعارف عليها في التقاليد الجالوزارة الأ

المعهد ، وتزويدها  أو ،الكلية أو ،عةامبتزويد الوزارة )بمحاضر مجلس الج الأهليالمعهد  أو

 ً والتربوية، ونسب النجاح والرسوب  بتقارير فصلية وسنوية عن المسيرة العلمية أيضا

عة ام، وفيما يخص محاضر اجتماعات مجلس الج(4)والتسرب، وأية معلومات تطلبها الوزارة(

ن تدون محاضر الاجتماعات هذه في سجل خاص جب القانون بأأوالمعهد فقد  أوالكلية  أو

ى لوصياته إعة قراراته وتامعضائه، حيث يرسل مجلس الجين المجلس وأمأيوقعها رئيس و

( خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد اجتماعاته، وتعد القرارات والتوصيات 02الوزارة خلال )

( ثلاثين يوما من تاريخ تسجيلها في 31مقرة في حالة عدم وجود اعتراض عليها خلال )

 أوالكلية  أوعة ام، وفيما يخص قرار الحل فقد اشترط القانون في حل الج(5)سجل الوزارة

، وما (6)، وبعد تخرج آخر دفعة من الطلبةالأهليهد نفسه، موافقة مجلس التعليم  العالي المع

ة نواع الرقابة الداخلية الذاتية السابقشراف وتقويم ومتابعة يعد نوع من أتقوم به الوزارة من ا

 لصدور قرار الحل.

                                                            

ن ، القضاء الاداري )الرقابة على اعمال الادارة(، منشأة المعارف، الاسكندرية، د. سامي جمال الدي – ((1

 .533-535، ص5115

علي قدوري جعفر، دور الرقابة الإدارية في ضمان مبدا المشروعية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق،  –( 2)

 .25، ص5105جامعة النهرين، 
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لها رار الحل فق إصدارب الإختصاصولكون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي صاحبة 

ويجوز لها الرجوع في قرار الحل غير المشروع استنادا لمبدأ  ةداريالإأن تمارس رقابتها 

ة ذا كانت المخالفة جزئيإالمشروعية فيما  كون المراجعة مناسبة لمخالفة مبدأالمشروعية، وت

لحقها  على أن تكون قراراتها موافقة للقانون وإذا ما امبشكل ع الإدارةة، وتحرص امت مأ

لمشروعية، وقد سبق عيب قانوني بعد صدورها، عليها الرجوع عن هذا القرار وفقا لمبدا ا

ال غفة إكانيمإن قرار الحل قد يصدر بالشكل الصريح وبالشكل الضمني وأن اشرنا إلى أ

 ارإصدشكلي مطلوب تحققه عند  إجراءتباعها كللتحقق من بعض الشروط الواجب إ الإدارة

بطال قرار الحل الذي إ الإدارةكان مإشكل الضمني متوقعة الحدوث، فلذلك بقرار الحل بال

، (1)المطلوبة التي فرضها القانون الإجراءاتبعد استكمال  خرقرار آ إصدارشابه النقص، و

بطال من قبل القضاء، يكون قراراها عرضة للطعن والإ جراءهذا الإ الإدارةوإذا لم تتخذ 

وفق المدد القانونية التي حددها المشرع، لكي لاتمس هذه  جراءويشترط أن يتم هذا الإ

 وحقوقهم المكتسبة. فرادالقرارات بالمراكز القانونية للأ

ا التشريعات المقارنة ومنها التشريع المصري فإن ما تمارسه الوزارة من رقابة على مأ

نفيذ خص متابعة تالتعليم العالي وبالا خلال مستشاروا وزير ة يكونالأهليعات الخاصة وامالج

خطار الوزير ة وما يقوم به المستشارون من إالأهليعات الخاصة وامتعليمات مجلس الج

عات الخاصة امقانون الج امأحكة الأهليعات الخاصة وامبالحالات التي تخالف فيها الج

 جبت اللائحة علىأووقد   ،(2)قرارات المجلس أو أنظمتها أواللائحة التنفيذية، أوة، الأهليو

داء مستشاري وفير جميع الوسائل اللازمة لحسن أة تالأهليعات الخاصة وامالج

همها الاطلاع على المستندات والبيانات الخاصة هم والتي أامالوزيروتمكينهم من ممارسة مه

 فصل دراسيون تقريرهم للوزير في نهاية كل ، حيث يقدم المستشار(3)بالعملية التعليمية

طبيق همها تمتضمنا سير العملية التعليمية وأ ةالأهليأوت الخاصة عااملعرضه على مجلس الج

إن ما يقوم به المستشارون ، و(4)التدريس هيأةتحانات وأعضاء منظم القبول والدراسة والا

من رقابة سابقة من خلال التقارير التي يقدمونها للوزير تمكن الوزير من عرض طلب الحل 

عات الخاصة امقرار الحل مع موافقة مجلس الجعلى رئيس الجمهورية لغرض استصدار 

، أي أن قرار الحل لا يصدر إلا بناءً على عرض الوزير، وإن لرئيس الجمهورية (5)ةالأهليو

 أعمالبإعتباره الجهة المختصة باستصدار قرار الحل والجهة التي لها حق الرقابة على 

ت قرارا إصداربة تتم عن طريق تعديله، وهي رقا أولغائه إ أوالمرؤوسين فله وقف القرار 

محل الرقابة ولكن مع مراعاة المدد  ةداريالإتعديل القرارات  أو إلغاء أوة بسحب إداري

ه فل، وبذلك يجوز لرئيس الجمهورية ممارسة رقابته الولائية على قرار الحل، (6)القانونية
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له تعدي أو عنه بطال القرار في حالة تبين له عدم مشروعيته واستصدار قرار جديد بدلاإ

 وافقا مع المدد القانونية المسموح بها.كون ممشروطا أن ي جزئيا، ولكن

جب على وزارة التربية والتعليم العالي أن تبسط رقابتها على أوا المشرع اللبناني فقد مأ

ن في التعليم العالي، وقد بي امالع امتظلأنمؤسسات التعليم الخاصة من خلال فرض مقومات ا

للتعليم العالي والتي يتوجب على المؤسسة الخاصة  امالع امتظلأنعناصر مقومات االقانون 

ضاع أواللجنة الفنية الاكاديمية بتدقيق  امالمشرع قيجب أو، و(1)للتعليم العالي التقيد بها

ل واالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي كل ست سنوات وبتكليف من مجلس التعليم العالي، ويتن

النصوص التشريعية والتنظيمية التي ترعى  امأحكضاع المؤسسة مع أو التدقيق توافق

اد عتمالتدقيق المؤسسات الحاصلة على الإليم العالي، ويشمل عالمؤسسات الخاصة للت

ج سنوي تحدد فيه المؤسسات امالمؤسسي كل ست سنوات للوقوف على واقعها وفق برن

التربية والتعليم العالي بناءً على اقراح ج من قبل وزير امالمشمولة، ويصادق على هذا البرن

ليه فإذا تبين له بأن مؤسسة من ويدرس المجلس التقارير المرفوعة إ، (2)مجلس التعليم العالي

 المراسيم والقرارات أوالقانون  امحكمؤسسات التعليم العالي الخاص في وضعية مخالفة لأ

فإن  (شهرستة أ)تقل عن  افة خلال مهلة لازالة المخالصادرة بالإستناد عليه، وجه لها إنذار لإ

المنصوص عليها في  الأحكامصى بفرض عقوبات عليها وفق أولم تستجب المؤسسة 

خيص سقوط التر نلا، ولما كان وزير التربية والتعليم العالي هو الجهة المختصة بإع(3)القانون

رار الحل قة على صدور قوبتوصية من مجلس التعليم العالي فهو يبسط رقابته السابقة واللاح

من موائمة الظروف التي تحيط بالمؤسسة التعليمية الخاصة، وله وضع المؤسسة التعليمية 

ها امها بمهماالخاصة تحت وصاية مجلس التعليم العالي وبتوصية من المجلس في حالة تعذر قي

على ذلك فإن ، وبناءً (4)المؤسسة وطلبها حل نفسها أنظمة امأحكممارسة صلاحياتها وفق  أو

ن غير ترخيص إذا كاسقاط المارسة رقابته الولائية على قرار إلوزير التربية والتعليم حق م

تعديله، ويكون ذلك مشروطا  أو ،لغائهإ أو ،قرار بسحبه إصداربطاله ومشروعا وذلك خلال إ

ا لما ية وفقمع مراعاة الحقوق والمراكز القانون جراءذلك الإلوفق المدد القانونية المسموح بها 

 يسمح به القانون.

 الرقابة الرئاسية -2

لالها خ، فله سلطة رئاسية يتمكن على مرؤوسية داريالإوهي الرقابة لتي يمارسها الرئيس 

 يعدلها بقرار منه، شريطة أن تصدر أو ،يلغيها أو ،أن يبسط رقابته ويسحب قرارات مرؤوسيه

ومراكزهم القانونية،  الأفرادمس بحقوق قراراته وفق المدد القانونية المسموحة، لكي لا ت

ا سابقة على صدور القرار من خلال التوجيهات التي يصدرها الرئيس إلى مأوتكون الرقابة 

، حيث داريالإا أن تكون لاحقة لصدور القرار مأ، و داريالإمرؤوسيه بخصوص عملهم 
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 أو ،الغائها أو ،ا بسحبهامأقرارات  إصداريقوم الرئيس بمراجعة قرارات مرؤوسيه، وله 

ويمارس رئيس ، (1)جراءهذا الإلتعديلها شريطة أن تكون ضمن المدد القانونية المسموح بها 

مجلس الوزراء دوره الرقابي على الوزارات كافة بإعتبار )رئيس مجلس الوزراء هو 

 ءدارة مجلس الوزراة للدولة ...... يقوم م بإامالعالمسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة 

في جميع  الإدارة أعمال، فله الحق بممارسة دوره الرقابي على (2) ويترأس اجتماعاته......(

ة للدولة ومنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وما يصدر من وزير امالعالمؤسسات 

التعليم العالي والبحث العلمي من قرارات تخضع لرقابة رئيس مجلس الوزراء ومنها قرار 

مارسها يح إلى الرقابة التي يبذلك فإن النصوص التشريعية تشير بشكل واضح وصرالحل، و

 المشروعية وحماية دولة القانون. لى المرؤوسين والتي أساسها حماية مبدأرؤساء عال

ا التشريعات المقارنة ومنها الدستور المصري فإنه بين الرقابة التي يمارسها رئيس مأ

هورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية ........ الجمهورية فنص على )رئيس الجم

، ووفقا للنص الدستوري فإن رئيس الجمهورية يبسط رقابته (3)الدستور .......( امأحكيلتزم ب

س اعتباره رئية بامالعالتي تقوم بها وزارات الدولة ومؤسساتها  الأعمالالرئاسية على كافة 

يصدر بمرسوم جمهوري من رئاسة الجمهورية فإن  الحل السلطة التنفيذية، ولكون قرار

 رئيس الجمهورية لايمارس عليه رقابته الرئاسية وإنما يمارس رقابته الولائية.

 خلال النص )رئيس توره على رقابة رئيس الجمهوريةا التشريع اللبناني فقد نص دسمأ

وفي هذا  4.......(الدستور امالجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن يسهر على احتر

ور الدست امشارة واضحة لدور رئيس الجمهورية الرقابي باعتباره يسهر على احترالنص إ

نها وعية ومويمارس رقابته الرئاسية على جميع مؤسسات الدولة ووزاراتها وفق لمبدأ المشر

 سقاط ترخيص المؤسسة التعليمية الخاصة باعتبار الجهة المختصةبسط رقابته على قرار إ

 ها هي وزارة التربية والتعليم العالي.إصدارب

سؤولا م تباره )رئيس الحكومة ..... ويعدولرئيس مجلس الوزراء وفق الدستور اللبناني باع 

 عمالأة التي يضعها مجلس الوزراء ......، ويترأس اجتماعاته، ويتابع امالععن تنفيذ السياسة 

ة لضمان سير امالعيعطي التوجيهات ة وينسق بين الوزراء وامالعدارة المؤوسسات إ

ة امالعدارة المؤسسات إ أعمالالرئاسية على  ةشارة واضحة لممارسته الرقاب، إ(5)العمل(

 سقاط الترخيص.وما تصدره من قرارات ومنها قرار إومنها وزارة التربية والتعليم العالي 

 ثانيا: الرقابة بناءا على تظلم

شكل مكتوب، ويعد وسيلة يقدمها صاحب الشأن والذي صدر يعرف التظلم بأنه اعتراض على    

المختصة يعرب فيه عدم رضاه عما تضمنه القرار الذي  ةداريالإإلى السلطة  داريالإبحقه القرار 

لعدم ملائمته،  أومخالف لمبدأ المشروعية  أوتضرر منه كونه مخالف للحقيقة  أوصدر بحقه 
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دمه السحب، وهذا التظلم يق أو ،الإلغاءب أو ،ا بالتعديلمأفيه عادة النظر التماس إ الإدارةفيطلب من 

ويطيل  ةداريالإ، فهو بذلك يقطع سريان ميعاد الدعوى داريالإإلى القضاء  أن يلجأالمعترض قبل 

تظلم ل، وتجدر الاشارة إلا أن الأصل في التظلم اختياريا، أي إنه يحق للمتضرر أن يقدم ا(1)مدتها

صل قد يوجب المشرع على القضاء، واستثناءً من الأ مامأالطعن مباشرةً  أو، ابتداءً  الإدارةإلى 

القضاء، وهذا ما تأخذ به  مامأقبل الطعن به  الإدارة مامأصاحب الشأن ومن له مصلحة التظلم 

محكمة القضاء  مامأ، وقد اشترط المشرع العراقي في الطعون التي تقدم (2)غلب التشريعاتأ

 مامأالقرار قبل الطعن بها  أو مرصدرت الأالتي أ ةداريالإالجهة  مامألتظلم منها بأن يتم ا داريالإ

لجهة أن يتم التظلم منه لدى ا داريالإالمحكمة، فنص )يشترط قبل تقديم الطعن إلى محكمة القضاء 

 أوالقرار المطعون فيه  أو مر( ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالأ31المختصة خلال ) ةداريالإ

( ثلاثين يوما من تسجيل التظلم 31ن تبت في التظلم خلال )اره مبلغا وعلى هذه الجهة أاعتب

ا أمرالمختصة  ةداريالإالجهات  مامأ، ويشير النص أعلاه بأن التظلم من قرار الحل (3)لديها(

 .داريالإمحكمة القضاء  مامأوجوبيا لقبول الطعن به 

خص فيما ي ةداريالإكافة الطعون المقدمة للمحاكم ا المشرع المصري فلم يشترط التظلم في مأ   

 جب فيها التظلم قبل تقديم الطعن بها فنصأوالنهائية، ولكنه حدد الطلبات التي  ةداريالإالقرارات 

نود النهائية المنصوص عليها في الب ةداريالإ)لا تقبل الطلبات المقدمة رأسا بالطعن في القرارات 

صدرت القرار التي أ ةداريالإ الهيأة( وذلك قبل التظلم منها الى 01دة )ثالثا ورابعا وتاسعا من الما

وع إلى البنود ، وبالرج(4)الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم ....( الهيأةلى إ أو

جبت التظلم في الطلبات الخاصة بالطعن في قرارات التعيين أوعلاه فإنها التي أشارت اليها المادة أ

ات الخاصة بالموظفين، والقرارات الصادرة بإحالة الموظفين على وبالوظائف والترقيات والعلا

نهائية القرارات ال إلغاءالفصل بالطريق التأديبي، والطلبات التي يقدمها الموظفون ب أوالمعاش 

لم المصري لم يوجب التظ، ومن خلال ما تقدم فإن المشرع (5)التي تصدر من السلطات التأديبية

، وهذا لا يمنع داريالإالقضاء  مامأة قبل الطعن به الأهلي أو ،عة الخاصةامحل الجمن قرار 

المختصة وهذا يعني أن التظلم  ةداريالإالجهات  مامأمن له مصلحة من التظلم  أوصاحب الشأن 

 في هذه الحالة جوازيا.

 داريالإجب التظلم من القرار أوا المشرع اللبناني فإنه سار على نهج المشرع العراقي حين مأ   

قد بين و ةداريالإوقد سمى المشرع اللبناني التظلم بالمراجعة  داريالإالمحاكم  مامأقبل الطعن به 

ن مهلة المراجعة شهرين تبدأ من تاريخ نشر القرار المطعون فيه إلا إذا كان من القرارات الفردية أ

                                                            

ام القضاء، دار النهضة العربية، د. محمد ابراهيم خيري الوكيل، التظلم الاداري في ضوء آراء الفقه وأحك – ((1

 .03، ص 5105القاهرة، 
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، وتنقطع مهلة (1)تقبل الدعوى المقدمة بعد انتهاء المهلةالتفيذ، ولا  أوفتبدأ المدة من تاريخ التبليغ 

ة لى السلطإ أولى السلطة نفسها ة إإداريذا تقدم صاحب العلاقة ضمن المهلة بمراجعة المراجعة إ

رار من تاريخ الق أوالمهلة من تاريخ تبليغ القرار الصريح تي تعلوها، وفي هذه الحالة تبدأ ال

، وفي (2)لا بسبب مراجعة واحدة، ولا تنقطع المهلة إةداريالإراجعة الضمني الصادر بشأن هذه الم

ضوء نصوص تنظيم مجلس شورى الدولة اللبناني يتضح لنا بأن قرار حل المؤسسة التعليمية 

القضاء  مامأي التظلم قبل الطعن به أ ةداريالإة وفق التشريع اللبناني يتوجب فيه المراجعة الأهلي

 ه يكون وجوبيا.، أي التظلم فيداريالإ

ة جل مراجعصدر بحقه القرار لأولما كانت التشريعات تحدد مدة معينة لصاحب الشأن والذي    

ى قد يستوجب عل مرالمشروعية، فهذا الأالمخالفة لمبدأ  ةداريالإبشأن القرارات  داريالإالقضاء 

الهيئات  أولقرار، صدرت االتي أ ةداريالإصاحب الشأن أن يراجع قبل انقضاء هذه المدة الجهة 

العيب  هذا الإدارةغفلت لقرار معيبا وقد أالرئاسية لها ويقدم تظلمه بشأن القرار، فيما إذا صدر ا

التي قدم لها التظلم بفحصه والتأكد من صحته ومشروعية العمل  ةداريالإولم تتقصده، لتقوم الجهة 

فها فإنها تقوم على تصحيح تصر القرار محل التظلم، فإذا تبين لها بعد الفحص صحة التظلم أو

دت قد تقص الإدارةالرجوع عنه لكي تتفادى ماشابه من عيوب، ومن الممكن أن تكون  أووتعديله 

 ةداريلإاالمشروعية في عملها فلذلك على المعترض تقديم التظلم إلى رئيس الجهة  مخالفة مبدأ

بينته نصوص التشريعات التي ساس وكما ، وعلى هذا الأ(3)القرار أوالتي صدر عنها التصرف 

ة داريإردناها أعلاه فالتظلم يكون على نوعين تظلم ولائي وتظلم رئاسي وقد يكون من قبل لجنة أو

 .أيضاً مختصة 

 التظلم الولئي -1

رف التص أوصدرت القرار التي أ ةداريالإويقوم فيه المتظلم بتقديم تظلمه إلى ذات الجهة 

ظر عادة النإ الإدارةعليها، ويلتمس من  الإدارةتصرف ويوضح فيه المخالفات التي ينطوي 

سحبه، وبما يتفق مع قواعد المشروعية ، وعادة ما تهتم  أو ،الغائه أو ،ا بتعديلهمأفي تصرفها 

 ذا كانإ رفها وتأخذه بعين الاعتبار فيمال مراجعة تصوابالتظلم الولائي فتح ةداريالإالجهة 

 مامأالطعن فيه  أومنها لجوء المتظلم إلى الرؤساء سس صحيحة خشية التظلم مبنيا على أ

م من لم يرد تنظيم التظلف الاهلي ، وبالرجوع إلى تشريعات مؤسسات التعليم العالي(4)القضاء

ة امالعصدرته في هذه التشريعات، ولكن وفقا للقواعد التي أ ةداريالإالجهة  مامأقرار الحل 

من له مصلحة التظلم ولائيا من قرار الحل  وأجبته التشريعات فعلى صاحب الشأن أووما 

الجهة رئيسة الجهة مصدرة القرار وهذا ما سار عليه  مامأرئاسيا  أوصدرته الجهة التي أ مامأ
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ى ليكون التظلم وجوبيا قبل اللجوء إ المشرع العراقي والمشرع االلبناني، وفي هذه الحالة

 اختياريا. ةداريالإالجهة  مامألم ا المشرع المصري فقد جعل التظمأ، داريالإالقضاء 

( 52م )رق الأهليرده المشرع العراقي في قانون التعليم العالي أووهنا لابد لنا من الاشارة إلى 

ي ففنص ) الأهليالمعهد  أوالكلية  أوعة ام، فيما يخص رفض طلب تأسيس الج(5102)لسنة 

س حق التظلم لدى محكمة حالة رفض طلب التاسيس من قبل مجلس الوزراء فلطالب التأسي

من خلال تحليل نص ، و(1)( ثلاثون يوما من تاريخ رفض الطلب(31خلال ) داريالإالقضاء 

لتظلم رد كلمة اأوعلاه فإن المشرع العراقي لم يوفق في صياغة النص بشكل دقيق والفقرة أ

 أوني الطعن عفي النص وهي لا تعني بما يعنيه مفهوم التظلم الذي تطرقنا إليه فيما سبق بل ت

رفع الدعوى، لذا نقترح على المشرع العراقي تعديل نص الفقرة المشار إليها أعلاه وجعلها 

بالشكل الآتي: )في حالة رفض طلب التأسيس من قبل مجلس الوزراء فلطالب التأسيس حق 

( ثلاثين يوما من تاريخ رفض 31خلال ) داريالإالطعن بقرار الرفض لدى محكمة القضاء 

 (.الطلب

 التظلم الرئاسي -2

وهو التظلم الذي يقدمه صاحب الشأن إلى )السلطة الرئاسية( رئيسة مصدر القرار حيث يتولى 

لذي سحب القرار ا أو ،إلغاء أو ،ا بتعديلمأبناءً على هذا التظلم  ةداريالإالرئيس وفق سلطته 

ت الرئاسية ليسلطة وجعله موافقا لمبدأ المشروعية، وإن المقصود بالس ،صدر من مرؤوسيه

ان كمعلى في التدرج الوظيفي للجهة التي أصدرت القرار فحسب، وإنما بالإفقط الجهات الأ

صدرت القرار، فإن هذا التظلم قد ينتج أثره تقديم التظلم إلى جهات رئيسة أخرى للجهة التي أ

إن ة فاملعا، ووفقا للقواعد (2)ويكون قاطعا للميعاد، وإن لم يقدم إلى الجهة مصدرة القرار

ثره عندما يقدم إلى الجهة رئيسة مصدر القرار، وفي التشريع التظلم من قرار الحل قد ينتج أ

لرئاسية السلطة ا رئيس الوزراء باعتباره مامأحل يكون العراقي فإن التظلم الرئاسي من قرار ال

 لمصدر قرار الحل وهو وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

 ةداريالإالتظلم إلى اللجان  -3

 ين، مهمتها رقابة مختلف التصرفاتداريالإة يتم تشكيلها من كبار الموظفين إداريوهي لجان 

من القرارات التي  الأفرادهذه اللجان النظر في تظلمات  ام، ولعله من مهالإدارةالتي تجريها 

، بل تكون ، وإن التظلم الذي يقدم لهذه اللجان لا هو ولائيا ولا هو رئاسيا الإدارةتصدرها 

بكل حيادية وموضوعية، وإن اختيار  الأفرادهذه اللجان مستقلة مختصة في النظر بتظلمات 

 يجعل ما توفره هذه اللجان الإختصاصتشكيل هذه اللجان من العناصر ذات الكفاءة والخبرة و

ها لية إجان بالفصل في التظلمات المقدم، وتقوم هذه الل(3)ما لا يوفره التظلم الولائي والرئاسي

مصدرة القرار، وإن كان يستلزم الرجوع إلى الرئيس  ةداريالإدون الرجوع الى الجهة 

 سحبه، فهي بذلك تكونأو ،الغائه أو ،على في الحصول على موافقة تعديل القرارالأ داريالإ
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كيلها في تش ، كون هذه اللجان عادة ما تضمةداريالإالقاضية والمحاكم  الإدارةحلقة الوصل بين 

عضاء اللجنة ة لها كفاءة خاصة، كما وإن تعدد أالذين هم من طبقمجموعة من الموظفين 

ة لا تتوفر في حالة التظلم الولائي والرئاسي كون اموتنوع وجهات نظرهم يعد ضمانة ه

في نظرها للتظلمات قريبة من  ةداريالإ، وبذلك تكون اللجان (1)مصدر القرار شخص واحد

 ث الشكل والكفاءة والحيادية. اللجان القضائية من حي

 الفرع الثاني

 ةداريالإنطاق الرقابة 

وتقييمها،  عمالهالأ الإدارةوفي جميع اشكالها ماهي الا مراجعة من قبل  ةداريالإإن الرقابة    

مطابق للقواعد القانونية النافذة،  أعمالوإن ثمرة هذه المراجعة هي للتأكد من أن ما تقوم به من 

 مالهاأع، وكذلك رقابة ملائمة من خلال تناسب أعمالهااتجاهين رقابة مشروعية على فهي تراقب ب

متى ما صدرت  ةداريالإهداف الموضوعية، وإذا كانت القاعدة تقضي باستقرار القرارات مع الأ

 غير المشروعة تكون عكس ةداريالإ، فإن القرارات فرادسليمة ورتبت حقوقا ومراكز قانونية للأ

لغاؤها لا بالنسبة للمستفبل فحسب بل حتى للماضي، كون ارات غير المشروعة يجوز إ، فالقرذلك

 أوا هإلغاءب الإدارة ام، ويكون جزاء عدم المشروعية قيفرادالقرارات الباطلة لا تنشأ حقوقا للأ

ذا ما إفي لغاءمن رقابة ذاتية على نفسها، كما يقوم به قاضي اللإ الإدارةسحبها، وإن ما تقوم به 

 التظلم الرئاسي والولائي، امأحكساس بنينت القضاء، وعلى هذا الأ مامأطعن في القرار المعيب 

أن تعمل على سيادة القانون وأن تكون تصرفاتها في نطاقه، فإذا ما خالفت  الإدارةوإن من واجب 

اط ، ولارتب(2)غير المشروعة أعمالهان ترجع وتصحح بسوء نية فعليها أ أوالقانون بحسن نية 

بطال قراراتها غير ءً على هذه المراجعة تمتلك سلطة إبنا الإدارةموضوعنا بقرار الحل، فإن 

 إلغائها وفقا لما يسمح به القانون. أوخلال سحبها بناءً على تظلم  مأا تلقائيا مأالمشروعة 

 ةداريالإفي سحب قراراتها  الإدار ل: سلطة أو

إذا  ، ولكنهاالمشروعية والقانون ر قراراتها وفقا لمبدأأن تصد الإدارةإن القاعدة تقضي على    

ير هذا القرار غ البطإتعمدت وأصدرت قرارا مخالفا للقانون ولمبدأ المشروعية فعليها  أوغفلت أ

المشروع بسحبه أي ابطاله باثر رجعي ، وما يرتبه قرار السحب زوال كل أثر قانوني للقرار 

أن تقوم به وليس لها أي سلطة تقديرية  الإدارةواجب على السحب  إجراءالمسحوب منذ صدوره، و

لفة، ضاع القانونية المخاوالمشروعية وتصحيح الأ ها بمبدأا منامبسحب القرار من عدم السحب التز

 مخالفة القانون منذ صدوره، أوأن يكون مشوبا بعيب المشروعية  داريالإويشترط لسحب القرار 

التي صدر فيها القرار المعيب فيعتبر كان لم يكن موجودا  وإن أثر السحب يعود إلى اللحظة

ذا كان العيب لاحقا لصدور القرار فإنه لا ا إمأالقانونية التي ولدها القرار،  الآثاروتزول كافة 

للمستقبل فقط دون  الإلغاءه ويكون أثر إلغاءسلطة سحبه وإنما لها أن تقوم ب الإدارةيخول 
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فسوف نبحث في سحب  الإدارةمن قبل  ةداريالإي سحب القرارات نبحث ف منا، وما د(1)الماضي

 القرارات غير المشروعة التي تولد حقا والقرارات السليمة التي لا تولد حقا.

 سحب القرارات غير المشروعة التي تولد حقا -1

ن يكون له دواعي المخالفة للقانون، يجب أ هاضاعولأمن تصحيح  الإدارةإن ما تقوم به  

الفردي إذا صدر معيبا وقد ولد حقا فإن  داريالإلات والتي تقضي بأن القرار امالتعاستقرار 

الغائه فإنه يستقر بعد فترة معينة من الزمن ويسري  أوبسحبه  الإدارةهذا القرار إذا لم تقم 

وقد حدد على هذا القرار ما يسري على القرار الصحيح الذي يصدر في نفس الموضوع، 

( ستين 21فيها سحب القرار غير المشروع وهي ) للإدارةمدة التي يجوز المشرع العراقي ال

حكما وهي المدة التي يتحصن فيها القرار من السحب  أويوما من تاريخ رفض التظلم حقيقة 

 إلغاء أوسحب  للإدارة، وكذلك المشرع المصري فقد حدد المدة التي يجوز فيها (2)الإلغاءو

المطعون فيه،  داريالإ( ستين يوما من تاريخ نشر القرار 21قراراتها غير المشرعة وهي )

وهذا ، (3)الإلغاءوالتي تتعلق بطلبات  ةداريالإالمحاكم  مامأ ةداريالإوهو ميعاد رفع الدعوى 

ه القديمة والحديثة على التفرقة بين القرارات امأحكما استقر عليه مجلس الدولة المصري في 

 أوة امعالسحب القرارات التنظيمية  للإدارة، حيث يجوز رديةة والقرارات الفامالعنظيمية الت

ا القرارات الفردية فلا مأة، امالعتعديلها وقت تشاء وحسب ما تقتضيه المصلحة  أولغاؤها إ

يجوز سحبها ولو كانت مشوبة بعيب إلا خلال ستين يوما من تاريخ صدورها وإذا انقضت 

والتعديل، ويكون لصاحب الشأن حق  الإلغاءهذه المدة تتحصن هذه القرارات من السحب و

ا مخالفا أمرخلال بهذا الحق بعد هذه المدة يعد سب وفق ما تضمنه القرار، وإن أي إمكت

، (4)داريلإامن قبل القضاء  الإلغاءللقانون، ويشوب القرار الاخير عيبا يجعله قابلا للطعن ب

تهاء المدة المحددة للطعن من شأنه أي إن سحب القرار غير المشروع والذي يولد حقا بعد ان

في سحب قراراتها غير المشروعة  الإدارةأن يبطل قرار السحب، وفي ذلك توفيق بين حق 

معلقة لفترة  وأوبين تحقيق الاستقرار للمراكز القانونية والحقوق المكتسبة لكي لا تبقى قلقة 

عدل تلك المراكز  أو ،الغى أو ،نشأية القرار الذي ولد هذه الحقوق وأطويلة بحجة عدم مشروع

 القانونية.

وفيما إذا صدر قرار الحل غير  الأهليوبالرجوع إلى قرار حل مؤسسات التعليم العالي 

عتبارا من تاريخ ه وبأثر رجعي إامعدكان سحبه اي إمة بالاامالعمشروعا فوفقا للقواعد 

لمسحوب قد ولد حقا صدوره، وتحدد سلطة السحب في الحالات التي لا يكون قرار الحل ا

صل في القرارات غير المشروعة لا يحق لأحد أن يدعي بحق مكتسب فيها الأ لأنمكتسبا، 

ا صدر متى م الأهليخلافا للقانون، وبمفهوم المعاكسة فإن قرار حل مؤسسات التعليم العالي 
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، (1)اءالإلغ أومشروعا ورتب حقوقا مكتسبة للغير من تاريخ صدوره فلا يكون محلا للسحب 

 هذا فيما صدر قرار الحل وفقا للشكل الصريح.

ا إذا صدر قرار الحل بالشكل الضمني، ووفقا للتشريع العراقي فإن قرار حل مؤسسات مأ

قد يصدر بالشكل الصريح وقد يصدر بالشكل الضمني ففي هذه الحالة  الأهليالتعليم العالي 

ب قرار سح للإدارةبالقبول فإنه لا يجوز الضمني  داريالإة وطبيعة القرار امالعوفقا للقواعد 

اده رقوقا للاخرين كونه مبنيا على ما أه يولد حلأنالحل الضمني بالقبول إذا كان مشروعا 

ا قرار الحل الضمني إذا كان غير مشروعا فلا يحق مأوما سعوا إليه في طلباتهم،  الأفراد

الحل غير المشروع ولا يجوز  سحبه إلا في الميعاد القانوني، وإلا يتحصن قرار للإدارة

المساس به بعد مضي ستين يوما من تاريخ صدوره، وهذا ما سار عليه مجلس شورى الدولة 

ة للمجلس في قرار ضمني بالقبول بأن )الموظف يكون قد اكتسب حقا امالع الهيأةحيث قضت 

 كان من شأن مضيثابتا لهذا العنوان الوظيفي لا يجوز المساس به وحرمانه من مزاياه إذا إنه 

ومقدارها ستون يوما .... أن يجعله محصنا  داريالإالقرار  أو مرالمدة المقررة للطعن في الأ

ه من إلغاءدون  داريالإالقضائي ، فإن مضي هذه المدة على صدور القرار  الإلغاءضد 

لستين ، ويستثنى من قاعدة مدة الطعن القضائي هذه وهي مدة ا(2)يجعله محصنا ....( الإدارة

يوما طائفة من القرارات غير المشروعة وهي القرارات المعدومة، والقرارات المبنية على 

غش وتدليس من صدرت لصالحه، فبالنسبة للقرارات المعدومة هي قرارات غير مشروعة 

نما هي بل إ للإدارةالقانونية  الأعمالبل تخرج عن  داريالإلدرجة تخرج عن دائرة القرار 

ك تعدل مركزا قانونيا، فبذل أو ،تلغي أو ،ي لا تكسب حقوقا للاخرين ولا تنشئمجرد عمل ماد

يد غير محصنة بق القضاء، كونها مامأ، ولا يحدد ميعاد للطعن فيها الإلغاءلا تعد محلا لدعوى 

سحبها متى تشاء دون التقيد بزمن محدد، وكذلك القرارات التي تصدر  للإدارةزمني ويحق 

يس من صدرت لصالحهم، وإن الغش والتدليس من عيوب الرضا، وإن بناءً على غش وتدل

 لأنمبني على غش وتدليس فإنه يعد قرار منعدم،  داريالإها للقرار إصدارإذا كان  الإدارة

خص ، وليس لحق مكتسب لش ةداريالإعيب الغش والتدليس يفسد كل التصرفات المدنية منها و

الغش والتدليس، وإن الفقه والقضاء قد رتب على إن ولا مركزا قانونيا إذا كان مبنيا على 

القرارات التي تصدر بناءً على غش وتدليس قرارات غير قابلة للتحصين وإنها مهما طال 

ها في وقت اكتشافها فهي لا تخخضع لمدة إلغاء أوسلطة سحبها  للإدارةبها الزمن فإن 

 وإن الأهليات التعليم العالي ، وفي ضوء ما تقدم فإن قرار حل مؤسس(3)التحصين القضائي

إلا في فترة الستين يوما من تاريخ  الإدارةصدر غير مشروعا فإنه لا يمكن سحبه من قبل 

القضائي، وذلك حفاظا على  الإلغاءو داريالإصدوره وبعدها يتحصن القرار من السحب 

 نونية.لات والحقوق المكتسبة التي انشأها قرار الحل والمراكز القااماستقرار المع

 سحب القرارات السليمة التي ل تولد حقا -2
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لقد توصلنا فيما سبق بان القاعدة فيما يخص القرار الذي يولد حقا مكتسبا للغير من تاريخ 

القضائي، وإن مفهوم هذه القاعدة لا ينطبق  الإلغاء أو داريالإصدوره لا يكون محلا للسحب 

عة المشرو ةداريالإا القرارات مألد حقا للغير، المشروعة والتي تو ةداريالإإلا على القرارات 

ا ي وقت تشاء، كونهفي أ الإدارةوالتي لا تولد حقا فإنه لا ضرر من سحبها وإلغائها من قبل 

ت ولا لااملاتولد حقوقا مكتسبة، وإن سحب القرار بإثره الرجعي لا يؤثر على استقرار المع

، ولكن من جهة اخرى فلا يجوز سحب القرار (1)يمس بالمراكز القانونية التي أنشاها المشرع

 نلأة امالعالمشروع الذي لا يولد حقا طالما يؤدي إلى توقف سير مرفق من المرافق  داريالإ

ة من خلال الخدمات التي يقدمها المرفق امالعضرر في الصلحة  امالعفي توقف المرفق 

 صبح قرارا غيرة وأامالعللمواطن، وبذلك يكون قرار السحب قد خرج عن تحقيق المصلحة 

سلطة تصدره ال إداريمشروعا قابلا للطعن القضائي، وقد بينا فيما سبق بأن السحب قرار 

فلا يمكن  -السلطة الرئاسية المسؤولة عنها  أوصدرت القرار المسحوب، التي أ ةداريالإ

ضائيا ا قختصاص قضائي بسحب قراراتها إلا عن طريق الطعن بهالتي لها إ ةداريالإللهيئات 

ه مليا لكي لا يكون قرارها عرضة إصدارتدرس قرار السحب فبل  الإدارةوهذا يجعل  -

 الأفرادوحفاظا على حقوق  ،ةامالع، وفي ذلك ضمانة لتحقيق المصلحة (2)للطعن القضائي

 وحرياتهم .

 نلأ ؛فلا يجوز سحبه إذا كان سليما الأهليحل مؤسسات التعليم العالي  وبالرجوع إلى قرار

 ارةالإدمن خلال طلب الحل الذي يقدموه إلى  فرادطبيعة قرار الحل يولد حقوقا مكتسبة للأ

الشخصية  إنهاءهذا من جهة، ومن جهة اخرى فإن قرار الحل يلغي مركزا قانونيا من خلال 

، فحفاظا على هذه الحقوق واستقرار الأهليالمعنوية لمؤسسة من مؤسسات التعليم العالي 

 ي المراكز القانونية لا يجوز سحب قرار الحل السليم. لات فامالمع

 ةداريالإالقرارات  إلغاءفي  الإدار ثانيا: سلطة 

ور ه بالنسبة للمستقبل اعتبارا من تاريخ صدإلغاءآثار القرار المراد  إنهاء داريالإ الإلغاءيقصد ب   

قد  أو ،بالنسبة للقرار كليا اءالإلغمع ترك آثاره قائمة بالنسبة للماضي، وقد يكون  الإلغاءقرار 

بقاء الجزء الآخر وآثاره للمستقبل، تعديل الجزء المعيب من القرار وإ خلال جزءيا الإلغاءيكون 

 نلأغير المشروعة،  ةداريالإقراراتها تنصب على القرارات  إلغاءفي  الإدارةوقد بينا بأن سلطة 

مشروعة وموافقة  أعمالهاأن تكون  لإدارةات العدم  المشروعية ، وإن من واجب ؛يعد جزاءً  الإلغاء

 إلغاء هنا يجب التفرقة بين، و(3)القضاء مامألحكم القانون، وهذا يجنبها بأن تكون مدعى عليها 

ح فإنها والتعليمات واللوائ ظمةلأنالقرارات التنظيمية والقرارات الفردية، فالقرارات التنظيمية كا

عديل كانية التمالمراكز القانونية فيها تخضع باستمرار لإتتعلق بمراكز قانونية مجردة، وإن 

لمستقبل إلغائها بالنسبة ل للإدارةبذلك مع التشريع ويجوز  اوىستفإنها ت الإدارةوالتبديل من قبل 

ي فة، ولكن يشترط امالعاستبدالها بغيرها وفقا لما تقتضيه المصلحة  أوها امأحكخلال تعديل 

صدرت التي أ ةداريالإخرى تصدرها الجهة ها بمقتضى لوائح أامحكأحكم من  إلغاء أوالغائها 
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القرار الفردي الذي تصدره  كانيةمإالجهة الرئاسية المسؤولة عنها، وهذا يعني بعدم  أواللائحة 

فإنه يعد قرار غير مشروع  ها وإذا ماصدر خلافامأحكحكم من  أواللائحة  امأحك إلغاء الإدارة

على القرار بالنسبة للمستقبل  الإلغاء، ولتعلق آثار (1)يز مثل هذه القراراتإلا إذا كانت اللائحة تج

لقرارات ا إلغاءالتي تولد حقوقا، و ةداريالإالقرارات  إلغاءفقط دون الرجوع للماضي سوف نبحث ب

 التي لاتولد حقوقا. 

 التي تولد حقا ةداريالإالقرارات  إلغاء -1

سليمة وموافقة لحكم القانون ومبدأ المشروعية،  أن تصدر ةداريالإصل في القرارات إن الأ

 فلا يجوز فرادوإذا ما صدرت هذه القرارات بصورة سليمة وولدت مراكز قانونية وحقوق للأ

ا إذا ماصدرت هذه القرارات مخالفة مأهدر للحقوق المكتسبة،  الإلغاءفي  لأنها، إلغاؤ للإدارة

قراراتها غير  إلغاءوالجواز لها في  رةالإدامن واجب للقانون وكانت غير مشروعة فإن 

 ، ولكن يجبللمستقبل فقط دون الماضي الإلغاءصر آثار هذا تالمشروعة منذ صدورها وتق

 داريالإخلال ميعاد الطعن القضائي، وإذا كان القرار  الإلغاءأن تقوم بهذا  الإدارةعلى 

 الإلغاءالقرار من ن يتحصن لى أويتحصن خلال مدة معينة من الطعن القضائي فمن الأ

ً  داريالإ ساسا للحقوق المكتسبة، وإن مجلس روع بإعتباره ألة القرار المشامل معام، ويع أيضا

وسحب قراراتها غير المشروعة مهما مضى عليها من  إلغاء الإدارةالدولة الفرنسي قد خول 

ب سح أو لغاءإفي  الإدارةالزمن وذلك لاعتبارات كانت في وقت سابق، إلا إنه عاد وقيد حق 

لة مال القرار المعيب معامقراراتها غير المشروعة خلال مدة معينة فإذا انقضت تلك المدة يع

صحيحا؟  إذا نشأ داريالإالقرار  إلغاء للإدارة، وفي معرض السؤال هل يجوز (2)القرار السليم

د ولكن ق ذا نشأ صحيحا،إ داريالإالقرار  لغاءليس هناك مسوغ لإوللجواب عليه نقول بانه 

بطاله إ الإدارةيجب على الحالة يشوب هذا القرارعيب لاحق يجعله غير مشروع، ففي هذه 

 لإدارةالى الماضي وإنما يكون تأثيره على المستقبل أي إن إ نلادون ان ينسحب تأثير البط

 بهالذي شا داريالإالقرار  إلغاءالحق في  للإدارةالقرار وليس سحبه، ولما كان  إلغاءتقوم ب

عيب عدم المشروعية بعدما صدر صحيحا، فإنه مهما طالت المدة التي مرت على صدوره 

هذا القرار حينما يصاب بهذا العيب القانوني ، وإن احتساب مدة  إلغاء للإدارةونفاذه، فإن 

صابة القرار بأحد تبدأ من إ داريالإالقرار  إلغاءالطعن القضائي والتي يجوز من خلالها 

وفي هذه القاعدة ، (3)وليس من تاريخ نفاذه لغاءلإجه اأوحد جعله محلا بالطعن لأالعيوب التي ت

 من تلك القرارات. الأفرادحفاظا على المراكز القانونية والحقوق التي يكتسبها 

السليمة والتي  ةداريالإقراراتها  إلغاءب الإدارة امصل والمبدأ في عدم جواز قيوإذا كان الأ

ضة وبقائها مفرو الإدارةالمبدأ لا يعني تحصين هذه القرارات في مواجهة تولد حقوقا، فإن هذا 

ات وضوابط إجراءهذه القرارات باتباع  إلغاء الإدارةعليها إلى ما لا نهاية، فإن باستطاعة 

قرار  غاءإليسمى )بالقرار المضاد(، فمثلا يجوز لها  إداريقرار إصدارقانونية معينة تتعلق ب

 قرار ترقية موظف بقرار آخر إلغاءخر يقضي بفصل نفس الموظف، وتعيين موظف بقرار آ
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 صدارإتلك القرارات وفق الشروط التي يتطلبها  إصدارنزال ترقيته ، ويكون يقضي بتأديبه وإ

القرارات الفردية السليمة التي تولد حقوقا،  إلغاء، وعلى هذا الاساس لا يمكن (1)القرار المضاد

ات إجراءتستقر ولكن استثناءً يمكن الغاؤها وفق شروط خاصة ووإنها متى ما صدرت فإنها 

 يحددها القانون.

 التي ل تولد حقا ةداريالإالقرارات  إلغاء -2

السليمة تستقر بمجرد صدورها إن ولدت حقا، فلا يجوز  ةداريالإصل في القرارات إذا كان الأ

ل مة التي لا تولد حقا بل تخويختلف في القرارات الفردية السلي مرالغاؤها، ولكن الأ للإدارة

ميزة لمن صدرت بحقه، حيث يعتبر الفقه والقضاء هذه القرارات لا تولد حقوقا فمن  أومنفعة 

ثلة هذه القرارات القرارات الولائية مأهذه القرارات بحرية متى ما تشاء،ومن  إلغاء الإدارةحق 

 إجازةتها منح الموظف ثلمأميزة ومن  أووهي القرارات التي تخول الفرد مجرد رخصة 

، والقرارات الوقتية وهذه جازةمرضية في غير الحالات التي يحتم فيها القانون منح الإ

استعمال ب الإدارةثلتها التراخيص التي تمنحها مألا تنشئ إلا وضعا مؤقتا ومن التي القرارات 

رارات القنفيذية وهي ي وقت تشاء، والقرارات غير التالغاؤها في أ الإدارةفمن حق  امالعالمال 

قرار معين، والقرارات التي تحتاج تصديق من  صدارعداد لإالتمهيدية التي تصدر لغرض الإ

ي وقت تشاء، والقرارات السلبية كالقرار الرجوع عنها في أ للإدارةالسلطات الرئاسية فيمكن 

دة اعرفض الترخيص بحمل السلاح وإن الق أولة مهنة معينة واالصادر برفض ترخيص مز

، أي أن هذه الققرارات لا تتصف بصفة الثبات (2)ة فإن القرارات السلبية لا تولد حقوقاامالع

ات هذه الطائفة من القرار إلغاء للإدارةوبين الغائها ف الإدارةلذلك لا يمكن أن تكون عقبة بين 

 متى ما تشاء.

يما متى ما صدر سل الأهلي قرار حل مؤسسات التعليم العالي إلغاءووفقا لهذه القاعدة لا يمكن 

لمؤسسة  الشخصيته المعنوية إنهاءويلغي مركزا قانونيا من خلال  ه يولد حقوقا مكتسبة ثابتةلأن

 .الأهليمن مؤسسات التعليم العالي 

من رقابة ذاتية على نفسها فإنها رقابة ليست من جهة  الإدارةوفي كل الاحوال فإن ما تقوم به 

من خلال رقابتها تجمع بين صفتي الخصم والحكم، وهذا ما لا  ارةالإدمحايدة مستقلة، وإن 

 تلا تعترف في بعض الاحيان بخطإها وإن كان الإدارةف الأفراديحقق العدالة التي يسعى اليها 

برقابة  ةاريدالإالمشروعية، ولذلك لا بد من أن تكتمل الرقابة  تصرفاتها مخالفة للقانون ولمبدأ

طرف وال الإدارةون لها من الضمانات ما يكفل تحقيق العدالة بين جهة محايدة مستقلة تك هيأة

 المتنازع الآخر وهذه الرقابة تسمى بالرقابة القضائية.

 

                                                            

، وينظر: خليل عبد 522د. محمد عبد الله الحراري، اصول القانون الاداري الليبي، مصدر سابق، ص  -( 1)

القادر حسين، القرار الاداري المضاد واثره على الحقوق المكتسبة، اطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة 

ه ذلك القرار الذي تصدره الادارة والذي ، حيث عرف الباحث القرار المضاد بان33، ص 5150السليمانية، 

بمقتضاه يتم الغاء قرار اداري فردي سليم قد رتب حقا لصاحب الشأن الذي صدر بحقه القرار ويكون اصداره 

 وفقا للشروط والاجراءات التي ينص عليها القانون.

 .وما بعدها 223بق، ص ، مصدر سا7د. سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، ط – ((2



 

072 
 

 المطلب الثاني

 الرقابة القضائية على قرار الحل

متع يت القضاء لأنفضل صور الرقابة، ومن أهم وأ الإدارة أعمالتعد الرقابة القضائية على      

 رادالأففضل في حماية مبدأ المشروعية والدفاع عن حقوق ل وحيادية فإنه الأجدر والأباستقلا

دما عن الإدارةفي مواجهة  فرادوحرياتهم، وبذلك تكون الرقابة القضائية الضمان الحقيقي للأ

سلطاتها، وهذا ما جعل الدساتير تؤكد على استقلال  امز حدود وظيفتها وتتعسف في استخدواتتج

وحرياتهم، وتتولى مجموعة من المحاكم مهمة هذه  الأفرادالقضاء لضمان حماية حقوق وحصانة 

والتي تمثل في مجموعها السلطة  الأخرىوالمدنية والمحاكم  ةداريالإالنوع من الرقابة كالمحاكم 

لطات، ، وفقا لمبدأ الفصل بين السالأخرىة امالعالقضائية والتي تكون مستقلة عن باقي السلطات 

 الأفرادبين  وأفيما بينهم  الأفرادص الدساتير السلطة القضائية مهمة الفصل في النزاعات بين وتخ

 املنظا الإدارة أعمالين من الرقابة القضائية على ام، وقد استقر العالم على نظةداريالإوالسلطات 

 لعاديقضائي واحد وهو القضاء ا امفي مراقبة تصرفاتهم لنظ الأفرادو الإدارةل يخضع والأ

ا التي يختص به الأفرادقضائي مزدوج يميز بين نزاعات  امالقضاء الموحد، ونظ امويسمى نظ

، ويخضع قرار حل داريالإالتي يختص بها القضاء  ةداريالإالقضاء العادي والمنازعات 

للرقابة القضائية، وتتجسد رقابة  ةداريالإكغيره من القرارات  الأهليمؤسسات التعليم العالي 

 غاءإلوالتعويض ويكون ذلك ب الإلغاءفي قرار الحل من خلال دعوى  الإدارةضاء على سلطة الق

 ، ولكونالإدارةضرار تسببت به عما أصابهم من أ الأفرادقرار الحل غير المشروع وتعويض 

 غاءالإلدعوى  فإننا سنقوم بدراسة طبيعة داريالإدعوى موضوعية تخاصم القرار  الإلغاءدعوى 

 والحكم فيها في فرع آخر. هااتإجراءوقرار الحل  إلغاءدعوى  أسبابلها في فرع، ووشروط قبو

 لوالفرع الأ

 وشروط قبولها الإلغاءدعوى  طبيعة

ة ن نتطرق بعض الشيء إلى نشأوشروط قبولها لابد لنا أ الإلغاءدعوى  قبل الخوض في طبيعة  

فإن هذه  ةداريالإالقرارات  إصداروعند ممارسة نشاطها في  الإدارة، حيث إن داريالإالقضاء 

من تمس حقوقهم، ولعله خر موقد يعارضه البعض الآ مرالقرارات قد يرحب بها من يهمه الأ

وتضر  الأفرادوالتي قد تمس حقوق بعض  الإدارةحد هذه القرارات التي تصدرها قرار الحل أ

صلحتهم القرار يتوجب وممن يضر بم الإدارةبمصالحهم، وفي هذه الحالة عند حصول نزاع بين 

 داريالإكانت هذه الجهة محكمة من محاكم القضاء نزاع على جهة محايدة مختصة سواء أعرض ال

جهة قضائية خصها المشرع بالفصل بهذه النزاعات، وما يخصنا في هذا الموضوع هو القضاء  أو

ها كار التي جاء بفر في فرنسا، وكان ظهوره نتيجة الأوانتش داريالإالقضاء  ، فقد نشأداريالإ

ساس ( والتي كانت تقوم على أ0734) امفلاسفة عصر النهضة والتي جاءت بها الثورة الفرنسية ع

الفصل بين السلطات، وكان من مقتضيات هذا المبدأ في ذلك الوقت منع المحاكم القضائية  مبدأ

ل القاضية قب ارةالإد، وكانت الإدارةلكي تحافظ على استقلال  ةداريالإالفصل في المنازعات 

فهي في نفس الوقت الخصم والحكم،  ةداريالإنشاء مجلس الدولة هي التي تقضي في المنازعات إ

ختصاص وكان إ داريالإلى للقضاء ووضعت اللبنة الأ (0744) امولكن بنشوء مجلس الدولة ع

المشرع حدد ختصاص مجلس الدولة حين إلى أن تطور إ مرالمجلس استشاريا في بادئ الأ
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الس في مج ةداريالإللمحاكم  امالع الإختصاصختصاص مجلس الدولة على سبيل الحصر، وحدد إ

اسلوب وحدة القضاء حيث كان القضاء العادي  مربادئ الأفي تبع ا العراق فقد امأ، (1)قاليمالأ

، رةلإداامن جهة  مأالعاديين  الأفراديبسط سلطاته على جميع المنازعات في الدولة سواء أكانوا من 

القضاء المزدوج منذ صدور قانون التعديل  امالقضاء الموحد إلى نظ امولكنه عدل وتحول من نظ

صبح العراق من الدول ، ومنذ ذلك الحين أ(2)(0474)( لسنة 22الثاني لمجلس شورى الدولة رقم )

 المزدوج. امذات النظ

حاكم العادية قبل هذا التاريخ وكانت الم (0442) امالمصري فقد نشأ منذ ع داريالإا القضاء مأ   

نشاء مجلس الدولة المصري تفصل في كافة المنازعات، وقد تم إالتي  الإختصاصهي جهة 

القضاء المزدوج، وقد مر قانون  اماتبعت مصر نظ امالعومنذ ذلك  (0442)لسنة  (005)بالقانون 

م دولة الحالي المرقمجلس الدولة المصري بتطورات عديدة وتعديلات حتى صدور قانون مجلس ال

، والذي صدر بناءً على نصوص دستور جمهورية مصر العربية لسنة (0475)( لسنة 47)

يختص بالفصل في قضائية مستقلة  هيأة، حيث عد هذا الدستور مجلس الدولة بأنه (0470)

قم ر حدد القانون، وقد الأخرىختصاصاته ى التأديبية ويحدد القانون إواوالدع ةداريالإالمنازعات 

لا ...إلى ثالث أوختصاصات مجلس الدولة في المادة عاشرا وفي البنود من إ 0475( لسنة 47)

ختصاص مجلس الدولة في سائر المنازعات لبند الرابع عشر على إعشر، وقد نص في ا

 ختصاصات مجلس الدولة.، وهذا النص قد أزال أي لبس قد يحصل في إ(3)ةداريالإ

ي ل مجلس شورى فأوالقضاء المزدوج، حيث نشأ  امخذ بنظعراق في الأا لبنان فقد سبقت المأ   

ميلاد الدولة اللبنانية بشكل رسمي، حيث كان مجلس شورى الدولة  نلاع( بعد إ0454) املبنان ع

 رادالأفو الإدارةالتي تنشأ بين  ةداريالإالوحيد الذي يفصل في المنازعات  داريالإهو القضاء 

ه اتختصاصعدة مرات وتم تحويل إ لغاءكم العادية، ولكنه تعرض للإوكان مستقلاً عن المحا

ملحقا بالقضاء العادي متمثلا  داريالإختصاص القضاء ووضائفه إلى محكمة التمييز وأصبح إ

اللبناني حينا قضاءً موحداً وحينا قضاءً مزدوجاً، إلى أن  داريالإبمحكمة التمييز فكان القضاء 

، والذي 0472( لسنة 01434ن رقم )الحالي والذي أقره القانو مجلس شورى الدولة امحل نظ

 ة لمجلس شورىامالع داريالإالخاصة في بيروت وأصبحت ولاية القضاء  ةداريالإلغى المحاكم أ

التي  ةداريالإضافة إلى وظيفته ، هذا بالإ(4)بطالل وقضاء الإامالدولة وحده في القضاء الش

 داريلإاهم دعوى قضائية في القضاء أ الإلغاءيع ، وتعد دعوى فتاء والتشريمارسها في مسائل الإ

 لذا سنتطرق في هذا الفرع إلى مفهوم هذه الدعوى وشروط قبولها.

 

                                                            

د. سليمان محمد الطماوي، القضاء الاداري ورقابته لاعمال الادارة )دراسة مقارنة(، دار الفكر العربي،  –( 1)

 وما بعدها. 53، ص 0420، القاهرة، 3ط

، حيث تضمن انشاء 0434( لسنة 012صدر قانون التعديل الثاني لمجلس شورى الدولة بالقانون رقم ) –( 2)

 ة القضاء الاداري إلى جانب مجلس الانضباط العام.محكم

 .32-32، ص 5112، منشأة المعارف، الاسكندرية، 3د. عبد الغني بسيوني، القضاء الاداري، ط – ((3

، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 0د. محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الاداري، الكتاب الاول، ط – ((4

 ومابعدها. 015، ص 5112
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 الإلغاءدعوى  ل: طبيعةأو

المطعون فيه  داريالإهي دعوى مشروعية تهدف إلى بحث مشروعية القرار  الإلغاءدعوى    

 إداريقرار  إلغاءيرفعها كل ذو مصلحة ويطالب فيها بالقضاء، أي إنها خصومة قضائية  مامأ

غير مشروع، وتقتصر وظيفة القضاء فيها على بحث مشروعية القرار المطعون فيه من حيث 

ضاء ا إذا تحقق للقمأمطابقته للقانون، فإذا كان القرار مطابقا للقانون حكم القضاء برد الدعوى، 

القرار قضائيا بأن يصبح بحكم  إلغاءإلغائه، ويعني مخالف للقانون حكم ب داريالإبأن القرار 

القانونية التي ولدها القرار منذ لحظة صدوره، وإن حكم  الآثارالقرار المعدوم أي تزول كافة 

 أوقاضاءً موضوعيا  الإلغاءهذا يصبح حجة على الكافة وعلى هذا الاساس سمي قضاء  الإلغاء

، وهذا ما (1)ز غيرهواالمعيب من دون أن يتج داريالإ القرار إلغاءه يهدف إلى لأنقضاءً عينيا 

 موضوعية.أوبأنها دعوى عينية  الإلغاءيميز دعوى 

ت دعوى امالخاصة بهذه الدعوى حيث ق الأحكامل من وضع القواعد وأوويعد مجلس الدولة   

ة نبوصفها دعوى قضائية منذ حصول مجلس الدولة الفرنسي على ولاية القضاء البات س الإلغاء

رئاسي وبقيت هذه الدعوى من  أو، وكانت بدايات الدعوى عبارة عن تظلم ولائي (0375)

هي صاحبة  ةداريالإصبحت المحاكم ( حين أ0423)ختصاص مجلس الدولة الفرسي إلى سنة إ

ا في مصر فإنها تعد من صنع المشرع المصري حين نص مأفي نظر هذه الدعوى،  الإختصاص

القضاء الفرسي بها وما  امهتم( وذلك لكثرة إ0442) اممجلس الدولة ع ل مرة في قانونأوعليها 

في فرنسا هي من صنع القضاء  الإلغاء، ويتضح من ذلك بأن دعوى (2)حققته من نجاح في فرنسا

 بينما في مصر هي من صنع المشرع.

عديل الت فيه عند صدور قانون داريالإبنشوء القضاء  الإلغاءت دعوى ا في العراق فقد نشأمأ   

وكانت  (0474)( لسنة 22لقانون مجلس شورى الدولة رقم ) (0434)( لسنة 012الثاني رقم )

ي، لوبصفة القضاء الأ الإلغاءهي المحكمة المختصة بالنظر في دعوى  داريالإمحكمة القضاء 

ة لمجلس امالع الهيأةلدى  داريالإجاز الطعن تمييزا في قرار محكمة القضاء ولكن القانون أ

( منح المحكمة 5112)( لسنة 31شورى الدولة، ولكن قانون المحكمة الاتحادية العيا رقم )

والقرارات الصادرة من محكمة  الأحكامختصاص النظر في الطعون المقدمة على الاتحادية العليا إ

لمجلس شورى الدولة  (5103)( لسنة 07س رقم )ام، وجاء قانون التعديل الخداريالإالقضاء 

 اريدالإالعليا بالاضافة إلى محكمة القضاء  ةداريالإمحكمة قضاء الموظفين والمحكمة مؤسسا ل

ختصاصات محكمة التمييز عند النظر بقرارات محكمة القضاء بإالعليا  ةداريالإلتختص المكمة 

في  الإلغاءسس لدعوى ، ويتضح من ذلك بأن المشرع من أ(3)ومحكمة قضاء الموظفين داريالإ

 العراق.

حسب في العراق فإنه وب الأهليفيما يخص الطعن قضائيا بقرار حل مؤسسات التعليم العالي و   

لا تسمع  ةداريالإالملغى كانت المحاكم  (0442)( لسنة 03ة رقم )الأهليعات والكليات امقانون الج

ار رة على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يخص جميع قراراتها ومنها قامى المقواالدع

                                                            

 .345-340، ص 0423-0425د.فؤاد العطار، القضاء الاداري، دار النهضة العربية ، القاهرة،  –( 1)

 .042، ص 5102، دار السنهوري، بغداد، 0د. وسام صبار العاني، القضاء الاداري، ط – ((2

 .075د. مازن ليلوراضي، القضاء الاداري، مصدر سابق، ص  –( 3)
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، ولكن (1)ة بإعتباره يصدر من وزير التعليم العالي والبحث العلميالأهليالكلية  أوعة امحل الج

الذي  5112وصدور دستور العراق لسنة  (5113) امبعد التحول الذي حصل في العراق بعد ع

، وبذلك يكون (2)من الطعن إداريأي قرار  أوحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل 

 .ةداريالإالمحاكم  مامأخاضعا للطعن  ةداريالإالحل كغيره من القرارات قرار 

 قرار الحل إلغاءشروط قبول دعوى ثانيا: 

في الدعوى لكي تقبلها المحكمة المختصة وتنظر في موضوع ط التي يجب توافرها ووهي الشر   

 تتوفر جميعها التي يجب توافرها هي شروط شكلية فإن لم الإلغاءالدعوى أي أن شروط دعوى 

تتعرض لموضوع الدعوى أي لم تتطرق  أوبعضها ردت المحكمة الدعوى دون أن تبحث  أو

ضاء، الق مامأالمحكمة إلى فحص مشروعية القرار المطعون فيه إلا أن تكون الدعوى مقبولة شكلا 

علق تساسية وهي شروط تفي ثلاثة شروط أ الإلغاءشروط قبول دعوى  امالعويحدد فقهاء القانون 

بالقرار المطعون فيه، وشروط تتعلق برافع الدعوى، وشرط يتعلق في ميعاد رفع الدعوى، 

 أسبابد حن التظلم طبقا للنصوص القانونية أ، وإن كاداريالإويضيف بعض الفقه شرط التظلم 

صل فيه إنه جوازيا وبعض التشريعات جعلته وجوبيا كالمشرع العراقي، قطع الميعاد، والأ

كان الطاعن اللجوء امقه شرطا آخر هو عدم وجود طريق الطعن الموازي، أي يكون بويضيف الف

قواعد  الأهلي، ولم تحدد تشريعات التعليم العالي (3)إلى طريق قضائي آخر لتحقيق ما يسعى إليه

( 7قرار الحل، ولكن قانون مجلس الدولة قد حددت المادة ) إلغاءخاصة بشروط قبول دعوى 

رارات والق أمروبالفصل في صحة الأ داريالإلنص على )تختص محكمة القضاء الفقرة رابعا با

الفردية والتنظيمية التي تصدر عن الموظفين والهيئات والوزارات والجهات غير  ةداريالإ

التي لم يعين مرجعا للطعن فيها بناءً على طلب ذي مصلحة  امالعالمرتبطة بوزارة والقطاع 

ذلك فإن المصلحة المحتملة تكفي إن كان هناك ما يدعو إلى التخوف معلومة وحالة وممكنة، ومع 

، وتبعا للنص أعلاه فإن قرار الحل يخضع في شروط قبول (4)من الحاق الضرر بذوي الشأن(

 علاه وهي كما يأتي:كما حددتها المادة أ الإلغاءدعوى 

 الإلغاءالشروط المتعلقة بالقرار المطعون فيه ب -1

وإنه عمل قانوني  إداريقرار  الأهليار حل مؤسسات التعليم العالي سبق وأن بينا بأن قر

ر ر قانونية معينة، وإن هذا القرااة وطنية بإرادتها المنفردة وترتب عليه آثإداريتصدره سلطة 

قد يصدر بالشكل الصريح وقد يصدر بالشكل الضمني، وعليه أن تتوفر شروط معينة بالقرار 

 المطعون فيه وهي:

  ا نهائياإداريون القرار قرارا يجب أن يك -أ

، خرىتصديق جهة أ أوآخر  إجراءقابلا للتنفيذ من لحظة صدوره أي إنه غير متوقف على 

ه القابل للطعن في داريالإولم يرد النص في قانون مجلس الدولة العراقي على كون القرار 
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 الشرط  فقد قضت قد تطلبت توفر هذا داريالإمحكمة القضاء  امأحكن يكون نهائيا، ولكن أ

) ... رد الدعوى  (0440/ 52)في  إداري/ قضاء 00في حكمها  داريالإمحكمة القضاء 

هذه  مامأالتي يطعن فيها  ةداريالإحيث لم يكن قرارا نهائيا وحاسما وحيث أن القرارات 

ة ماعال الهيأةيدت قرار المحكمة النهائية الحاسمة( ، وقد أ ةداريالإالمحكمة هي فقط القرارات 

النص في قانون مجلس  ا المشرع المصري فقد حرص علىمأ، (1)في مجلس شورى الدولة

ا مأ، (2)قرارات نهائية الإلغاءالتي تقبل الطعن ب ةداريالإن تكون القرارات الدولة على أ

ه المطعون في داريالإالمشرع اللبناني فقد نص بشكل صريح على شرط أن يكون القرار 

( منه على 012في المادة ) (0472)مجلس شورى الدولة لسنة  امم نظنهائيا فقد نص مرسو

وة ة محضة لها قإداريز حد السلطة إلا ضد قرارات وابطال بسبب تج) لايمكن تقديم طلب الإ

، (3)يجب أن تكون له قوة تنفيذ بحد ذاته داريالإالتنفيذ ومن شأنها الحاق الضرر( فالقرار 

 بكونه قرار نهائيا. الأهليسات التعليم العالي وهذا ما ينطبق على قرار حل مؤس

 ة وطنيةإدارييصدر من سلطة  يجب أن -ب

للسلطة التنفيذية للدولة أيا كانت هذه  ةداريالإالوطنية جميع الجهات  ةداريالإوتمثل السلطة 

صدرها رئيس الجمهورية والتي ضمن لا مركزية، وتشمل القرارات التي ي مأالسلطة مركزية 

ً  ةداريالإختصاصاته ، وقرارات مجلس الوزراء ضمن إةداريالإته ختصاصاإ إلا ماكان  أيضا

، وقرارات الوزراء ووكلاء الوزراء الإلغاءالسيادة فلا يقبل الطعن فيها ب أعمالمعدا منها من 

في  مأوالمصالح الحكومية سواء أكان منها في عاصمة الدولة  ةداريالإورؤساء الوحدات 

قا للتشريع العراقي فإن قرار الحل يصدر من وزير التعليم العالي والبحث ، ووف(4)أقاليمها

العلمي، وفي التشريع المصري يصدر من قبل رئيس الجمهورية وفي التشريع اللبناني يصدر 

 ة وطنية.إداريمن وزير التربية والتعليم وكل هذه الجهات جهات 

 يجب أن يحدث أثرا قانونيا  -ت

تترتب  القانونية الآثارمرتبا آثارا قانونية وإن هذه  الإلغاءمحل الطعن ب ويعني أن يكون القرار

على القرار ذاته فإذا كان القرار يتكون من سلسلة من القرارات التي تولده فإن الطعن لا يقبل 

مات التدابير والتعلي أو الإجراءاتالقانونية، لذلك فإن  الآثارإلا في القرار الذي ترتبط به 

مركزا  ولا تلغي ،ولا تعدل ،والقرارات المفسرة لا ترتب آثارا قانونية كونها لا تنشأالداخلية 

 الأهلي، ولما كان قرار حل مؤسسات التعليم العالي (5)الإلغاءنها تستبعد عن دعوى ، فإقانونيا

قرارا يحدث آثارا قانونية ألا وهي يلغي مركزا قانونيا فهو يلغي الشخصية المعنوية لهذه 

 سة.المؤس

                                                            

 .047نقلا عن د. مازن ليلو راضي، القضاء الاداري، مصدر سابق، ص  - (1)

( 47( من قانون مجلس الدولة المرقم )01ينظر نص البنود )ثالث، خامسا، سادسا، ثامنا(، من المادة ) –( 2)

 ن بها بالالغاء امام مجلس الدولة.فإنها تشترط النهائية لجميع القرارات التي يجوز الطع 0475لسنة 

 .33، مصدر سابق، ص 0د. محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الاداري ، الكتاب الثاني، ط –( 3)

 .444د. عبد الغني بسيوني عبد الله، القضاء الاداري، مصدر سابق، ص  – ((4

 .514، مصدر سابق، ص 0د. وسام صبار العاني، القضاء الاداري، ط -( 5)



 

030 
 

 صدرا سواء أإداريقرارا  الأهليوفي ضوء ما تقدم فإن قرار حل مؤسسات التعليم العالي 

خرى لى تصديق جهة أا نهائيا لا يحتاج إإداريبالشكل الضمني وإنه قرارا  أوبالشكل الصريح 

ة إداريسابق للقرار وإنه قابلا للتنفيذ بمجرد صدوره، وكونه يصدر من جهة  إجراءإنه  أو

وإنه  من مجلس الوزراء مأمن رئيس الجمهورية  أوسواء أكانت من الوزير المختص وطنية 

وتنطبق  لأهلياحد مؤسسات التعليم العالي نية حيث يلغي الشخصية المعنوية لأيرتب آثارا قانو

 .داريلإامحاكم القضاء  مامأ الإلغاءالقابل للطعن ب داريالإعليه الشروط التي تتوفر في القرار 

 د مصلحة لرافع الدعوىشرط وجو -2

طلبه،  ابةإجالمنفعة التي يحصل عليها الطاعن عند  أوبأنها الفائدة  امتعرف المصلحة بشكل ع

، وبذلك فإن ةداريالإالمحاكم  مامأ الإلغاءساسي لقبول دعوى وتعتبر المصلحة شرط أ

د عحوال وتيجب أن تكون موجودة في جميع الأ الإلغاءلقبول دعوى  امالمصلحة شرط ع

بالمصلحة حيث لا  الإلغاءساسي ويقترن وجود دعوى المصلحة مناط الدعوى وشرطها الأ

تتميز عن المصلحة في  الإلغاءومن المستقر إن المصلحة في دعوى  ،(1)مصلحة فلا دعوى

ى ين لقبول دعوداريالإويكفي عند الفقه والقضاء  ل،امدعوى القضاء الك أوالدعوى المدنية 

المصلحة الشخصية المباشرة دون تحقق وجود حق مكتسب للطاعن كما  توفر شرط الإلغاء

ة كونها دعوى موضوعي الإلغاءهو الشأن في القضاء المدني، ويعود السبب في ذلك إلى دعوى 

قي هدفه الحقي الإلغاءوإن التوسع في مفهوم شرط المصلحة في دعوى  داريالإتخاصم القرار 

، بل وفيه ضمانة ةداريالإالمشروعية من عبث السلطة سيادة القانون و كفالة وضمان مبدأ

ً وحماية مصلحة الفرد الطاعن  شار المشرع العراقي في قانون مجلس الدولة ، وقد أ(2)أيضا

ذي مصلحة  يجب ان يكون داريالإالقضاء  مامأ الإلغاءبإن الطاعن صاحب الشأن بدعوى 

ً جاز المشرع معلومة وحالة وممكنة وأ حتملة وجاء في النص )بناءً على المصلحة الم أيضا

 طعن ذي مصلحة معلومة وحالة وممكنة ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي إذا كان هناك ما

ا المشرع المصري فلم يقبل الطلبات مأ، (3)لحاق الضرر بذوي الشأن(يدعو إلى التخوف من إ

ه يمكن القول بأن علا، وتبعا لما ورد أ(4)ليست لهم فيها مصلحة شخصية أشخاصالمقدمة من 

 تتميز بما يأتي: الإلغاءالمصلحة في دعوى 

 يجب أن تكون المصلحة شخصية ومباشر  -أ

تعني المصلحة الشخصية المباشرة أن يكون الطاعن في القرار بحالة قانونية خاصة يؤثر فيها 

القرار المطعون فيه تأثيرا مباشرا، وشرط المصلحة الشخصية المباشرة شرط ضروري 

 لإلغاءا، ولما كانت دعوى داريالإلتجائه إلى القضاء يستند فيها الطاعن عند إ الإلغاءلدعوى 

مبدأ المشروعية في قراراتها فلا يمكن قبول الطعن  امحتردعوى موضوعية تهدف إلى إ

المشروعية، بل يجب أن يكون  القانون ومبدأ امحترمن أي شخص في الدولة بدعوى إ الإلغاءب
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، وإن (1)مركز قانوني يؤثر القرار المطعون فيه أوفي حالة قانونية  اءالإلغالطاعن طالب 

ق، يجب أن تتحق الأهليالمصلحة الشخصية للطاعن في قرار حل مؤسسات التعليم العالي 

 مأحيث إن لقرار الحل آثارا قانونية تؤثر في المراكز القانونية سواء أكان للشخص المعنوي 

 للشخص الطبيعي .

تحقق مصلحتين في ذات الوقت، مصلحة شخصية لرافع الدعوى،  الإلغاءوى وبذلك فإن دع

ساسها الدفاع عن المشروعية، فإذا ما زالت المصلحة الشخصية لسبب من ة أامومصلحة ع

ذا على ه جابةالحكم فيها؟ ولللإ إصدارفي الدعوى و داريالإ، فهل يستمر القضاء الأسباب

 ثاره إلى مجموعة منضد قرار قد تمتد آ الإلغاءفع دعوى بر الأفرادأحد  امالسؤال نقول إن قي

الصادر من  الإلغاءحدهم ويسري حكم عة برفع الدعوى من أفتكتفي هذه المجمو الأفراد

يما إذا ة فامالعالقضاء على الكافة، فإذا ما زالت مصلحة رافع الدعوى فهل ستضيع المصلحة 

على القضاء السير في الدعوى ذلك يجب قلنا عدم السير في الدعوى لعدم وجود مصلحة، ل

ة وهي مصلحة مؤكدة وفي هذه امالعنتفت المصلحة الشخصية وذلك لبقاء المصلحة وإن إ

ر ، ويباشالإدارةوبحكمه هذا فإنه يوجه  الإلغاءى واالحالة على القضاء أن يصدر حكما في دع

 ألا وهي الرقابة القضائية.، (2)عليها نوع من أنواع الرقابة

 محتملة أوان تكون المصلحة محققة  يجب -ب

ي عندما ن هناك مصلحة للطاعن محققة، أأن تكو الإلغاءإن الاصل والقاعدة في رفع دعوى 

حيان لا تكون للطاعن مصلحة متحققة وإنما ضرر متحققا، ولكن هناك في بعض الأيكون ال

ً أييتها له مصلحة محتملة حيث يكون الضرر فيها محتملا، فينبقي على القضاء حما ، وإذا ضا

ة تشترط وجود المصلحة المحققة عند الطاعن، ولكن امكانت التشريعات العادية كقاعدة ع

من باب ى الاعتيادية فوااستثناءً تكتفي بالمصلحة المحتملة، وإذا كان ذلك ما يتحقق في الدع

طاعن ان اللاسيما كونها دعوى تتميز بقصر ميعادها، وإذا ك الإلغاءلى أن يتحقق في دعوى أو

ينتظر فيها تحقق المصلحة فإنه قد يفوته ميعاد الطعن بمضي المدة، لذلك يجوز رفع دعوى 

 وأت هناك مصلحة محققه امماد التنظيمية أوالفردية  ةداريالإبالطعن في القرارات  الإلغاء

، وهذا ما (3)بهيضرر من المحتمل أن يص أوهناك ضرر قد أصاب الطاعن  اممحتملة أي ماد

إذا كانت هناك مصلحة محتملة  الإلغاءار إليه المشرع العراقي صراحة في قبول دعوى أش

ة المحتملة تكفي إذا كان هناك ما يدعو إلى التخوف من طاعن فيها )ومع ذلك فالمصلحلل

قرار الحل قد تقبل من  إلغاء، وفي ضوء ما تقدم فإن دعوى (4)الحاق ضرر بذوي الشأن(

مصلحة محققة وعندما تكون مصلحة محتملة لا سيما وإن قرار  الطاعن عندما تكون هناك

له آثار على شرائح متعددة كالهيئات التدريسية والطلبة  الأهليحل مؤسسات التعليم العالي 
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لين في هذه المؤسسات وإن احتمال وقوع الضرر المستقبلي من جراء قرار الحل على امالعو

 هذه الجهات محتمل.

 شرط التظلم -3

ي التظلم وإن الاصل ف ةداريالإبينا في المطلب السابق بأن التظلم احد وسائل الرقابة سبق وأن 

ا مأالطعن مباشرة  أو ابتداءً  الإدارةجوازيا أي يحق للمتضرر من القرار أن يقدم التظلم إلى 

القضاء، واستثناءً من الاصل قد يفرض المشرع على صاحب الشأن ومن له مصلحة التظلم 

بأن  الإلغاءالقضاء، وقد اشترط المشرع العراقي لقبول دعوى  مامأقبل الطعن به  الإدارةإلى 

 غاءالإلالقرار قبل رفع دعوى  أو مرالتي اصدرت الأ ةداريالإالجهة  اماميتظلم صاحب الشأن 

ن أ داريالإفنص )يشترط قبل تقديم الطعن إلى محكمة القضاء  داريالإمحكمة القضاء  مامأ

 مر( ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالأ31المختصة خلال ) ةداريالإدى الجهة يتم التظلم منه ل

( 31اعتباره مبلغا وعلى هذه الجهة أن تبت في التظلم خلال ) أوالقرار المطعون فيه  أو

، ومن خلال هذا النص فإن التظلم في التشريع العراقي (1)ثلاثين يوما من تسجيل التظلم لديها(

محكمة  مامأقرار الحل  إلغاء، ولا تقبل دعوى الإلغاءول دعوى يعد شرط من شروط قب

 صدرته.التي أ ةداريالإالجهة  مامأإلا بعد التظلم من قرار الحل  داريالإالقضاء 

جب فيها التظلم أوا المشرع المصري فقد جعل التظلم جوازيا وحدد طلبات الطعن التي مأ

ات الخاصة بالموظفين والقرارات الصادرة ووهي قرارات التعيين بالوظائف والترقيات والعلا

الفصل بالطريق التأديبي والقرارات النهائية التي تصدرها  أوبإحالة الموظف على المعاش 

ذلك بأن المشرع المصري لم يشترط التظلم لقبول دعوى  ، ونستنتج من(2)السلطات التأديبية

 ة.الأهلي أوعة الخاصة امقرار حل الج إلغاء

م المحاك مامألغائه قبل الطعن بإ داريالإجب التظلم من القرار أواللبناني فقد ا المشرع مأ

ولكنه حدد مدة المراجعة بشهرين من  الإلغاءوجعله شرط من شروط قبول دعوى  ةداريالإ

، (3)تنفيذه ولا تقبل الدعوى المقدمة بعد انتهاء مهلة المراجعة للتظلم أوتاريخ التبلغ بالقرار 

لبناني في التشريع ال الأهلياس فإن التظلم من قرار حل مؤسسات التعليم العالي وعلى هذا الاس

 قرار الحل. إلغاءيعد شرطا لقبول دعوى 

 شرط الميعاد -4

 مامأن يقدم طعنه وعلى الطاعن أ الإلغاءتحدد التشريعات ميعاد معين كشرط لقبول دعوى 

ع العراقي هذه المدة بستين يوما في قبل انتهاء هذا الميعاد وقد حدد المشر ةداريالإالمحاكم 

ة المختص ةداريالإرفضه من الجهة  أوقانون مجلس الدولة فنص )عند عدم البت في التظلم 

( ستين يوما من تاريخ رفض التظلم حقيقة 21على المتظلم أن يقدم طعنه إلى المحكمة خلال )
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( 01434( من المرسوم الاشتراعي الخاص بتنظيم مجلس شورى الدولة رقم )24ينظر: نص المادة ) -( 3)

 المعدل. 04/2/0472بتاريخ 
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العادي للمطالبة بحقوقه  ها من مراجعة القضاءمامأحكما ولا يمنع سقوط الحق في الطعن  أو

ا المشرع المصري مأ، (1)الخرق للقانون( أوفي التعويض عن الاضرار الناشئة عن المخالفة 

ً فقد حدد المدة بستين يوما  لذوي  هنلاعإ أو داريالإتبدأ من اليوم التالي لنشر القرار  أيضا

محكمة فيما يتعلق ال مامأن فقد نص في قانون مجلس الدولة على )ميعاد رفع الدعوى الشأ

المطعون فيه في الجريدة الرسمية  داريالإستون يوما من تاريخ نشر القرار  الإلغاءبطلبات 

صاحب الشأن بهن وينقطع سريان  نلاعإ أوة امالعفي النشرات التي تصدرها المصالح  أو

أن تبت  ويجب الهيئات الرئاسية أوصدرت القرار التي أ ةداريالإ الهيأةهذا الميعاد بالتظلم إلى 

في التظلم قبل مضي )ستين يوما( من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن 

يكون مسببا ويعتبر مضي ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة 

بمثابة رفضه ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من 

منذ تاريخ  الإلغاءة لبدأ سريان الطعن بامالع، والقاعدة (2)انقضاء الستين يوما المذكورة(تاريخ 

للقرارات الفردية، ويعد ميعاد الستين يوما  نلاعقرارات التنظيمية ، ومن تاريخ الإالنشر لل

نية ضاع القانووميعادا قصيرا، والحكمة من تحديد هذا الميعاد القصير هو لضمان استقرار الأ

ين الحماية للحقوق المكتسبة من هذه القرارات ولكي لا يبقى باب الطعن مفتوحا في مأوت

دعوى حاسمة وخطيرة على  الإلغاءدعوى  لأنجل غير معلوم، ولأ ةداريالإالقرارات 

المحكوم بإلغائها واعتبارها كأن لم تكن كون الحكم الصادر بحقها له حجية  ةداريالإالقرارات 

 لغائها.كان كل ذي مصلحة التمسك بحكم إمإ، وب(3)الكافة مطلقة في مواجهة

 لشرط الميعاد وفقا لما تقتضيه التشريعات الأهليويخضع قرار حل مؤسسات التعليم العالي 

ع يحدد ميعاد معين لرف الأهليولعدم وجود نص خاص في تشريعات مؤسسات التعليم العالي 

ة ونصوصها التشريعية التي تحكم شرط امعالفإن قرار الحل يخضع للقواعد  الإلغاءدعوى 

 .ةداريالإالميعاد في جميع القرارات 

 الفرع الثاني

 اتهاإجراءقرار الحل و إلغاءدعوى  أسباب

افر الشروط الشكلية التي وتو الإلغاءختصاصه بنظر دعوى إ داريالإبعد أن يمارس القضاء    

ا الطاعن التي يستند إليه الأسبابوهي ليها فيما سبق ينتقل إلى فحص موضوع الدعوى تعرضنا إ

بد لنا من بحث هذه موافقا له، ولا مأالذي تم الطعن فيه وهل كان مخالفا للقانون  القرار لغاءلإ

 والحكم فيها وكما يأتي: الإلغاءات دعوى إجراءبشيء من التفصيل والوقوف على  الأسباب

    الإلغاءدعوى  أسبابل: أو

عا وتجعله غير مشرو داريالإبأنها العيوب التي تصيب القرار  لغاءالإدعوى  أسبابيقصد ب   

 فإنه يتفحص الإلغاءعندما ترفع اليه دعوى  داريالإمما يؤدي إلى الحكم بإلغائه، وإن القاضي 

                                                            

 0474( لسنة 22( من قانون مجلس الدولة رقم )7دة )ينظر: نص الفقرة )ب( من البند )سابعا( من الما -( 1)

 .المعدل

 المعدل. 0475( لسنة 47( من قانون مجلس الدولة المصري رقم )54ينظر: نص المادة ) - ((2

 .204د. عبد الغني بسيوني عبد الله، القضاء الاداري، مصدر سابق، ص  –( 3)
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بعدم  الدفوع الشكلية ن يستبعد كلوبعد أ الإلغاءالشروط الشكلية لقبول دعوى  مرفي بادئ الأ

ات صل في القرارحث في موضوع النزاع، ولما كان الألا وهي مرحلة البدة أقبولها يبدأ مرحلة جدي

أن تصدر بشكل صحيح ومشروع طبقا للقانون أي إنها خالية من أية عيوب، فإن صحة  ةداريالإ

 يدارالإتتمثل بوجود عناصره فإن اجتمعت عناصر الصحة في القرار  داريالإة القرار موسلا

أصابه عيبا فإن القرار يكون  أوا إذا تخلف أحد عناصر القرار مأكان القرار صحيحا سليما، و

 إلغاءموجودا من الناحية الفعلية ولكنه معيبا من ناحية أخرى، وبالتالي يكون القرار محل 

ثبات عدم جعل عبئ إ الإدارة، ونتيجة لقاعدة قرينة صحة القرارات التي تصدرها (1)القضاء

وقف القضاء م مامألا تقف  الإدارةها، وتبعا لهذه القاعدة فإن الصحة على من يدعي بعدم مشروعيت

والهيئات  الأفرادالمدعي بل موقف المدعى عليه وتدافع عن مشروعية قراراتها إزاء ما يدعيه 

عدم مشروعية ثبات من عيوب قانونية أصابت قراراتها، لا سيما وإن عبئ إ الأخرى ةداريالإ

ة، من الواجب على المدعي جمعها وتقديمها إلى القضاء حتى دلقراراتها يحتاج إلى أسانيد وأ

لعدم  عند فحصة داريالإ، وقد يكتشف القاضي (2)المعيب داريالإالقرار  إلغاءيضمن الحكم ب

دلة التي يقدمها المدعي عيبا آخر غير العيب الذي استند مشروعية القرار من خلال الأسانيد والأ

، كان للقاضي أن يثيره من تلقاء امالع امذا العيب متعلقا بالنظإليه المدعي في طعنه فإذا كان ه

العبرة  ، وإنالإختصاصفي عيب  ننفسه ويرتب عليه ما تترتب من نتائج قانونية كما هو الشأ

تكون وقت صدوره، ويدور البحث  داريالإعدم مشروعية القرار  أوفي تقرير القاضي لمشروعية 

تاريخ  وأفي التاريخ الذي صدر فيه القرار وليس في تاريخ سابق  حول الحالة القانونية والواقعية

 التي يستند اليها الطاعن الأسبابل في ظهور و، ولقد كان الفضل والسبق الأ(3)لاحق بعد صدوره

على عيب  مرفي بادئ الأ الإلغاءت دعوى امإلى مجلس الدولة الفرنسي، وق الإلغاءفي دعوى 

 أوبعد وقت قصير ظهر عيب الشكل وبعده ظهر عيب الغاية و الإختصاصواحد ألا وهو عيب 

، وإذا كان ظهور (4)مخالفة القانون وأخيرا ظهر عيب السبب أوانحراف السلطة ثم عيب المحل 

تدريجيا في فرنسا بفضل القضاء فإن ظهورها في مصر والعراق دفعة واحدة بفضل  الأسبابهذه 

 المشرع.

 مرأوالطعن في الأ أسبابيعد من مجلس الدولة على إنه ) نونفقد نص المشرع العراقي في قا

 :(5)بوجه خاص ما يأتي( ةداريالإوالقرارات 

 ةظملأنا أوالتعليمات  أو ظمةلأنا أومخالفة للقانون  أوالقرار خرقا  أو مرأن يتضمن الأ -0

 الداخلية.

 في أومعيبا في شكله  أو الإختصاصالقرار قد صدر خلافا لقواعد  أو مرأن يكون الأ -5

 سببه. أوفي محله  أو الإجراءات

                                                            

 .204، ص 5107/5103النهضة العربية، القاهرة،  د. رأفت فوده، أصول وفلسفة قضاء الالغاء، دار –( 1)

 .031د. محمد رفعت عبد الوهاب، اصول القضاء الاداري، مصدر سابق، ص  -( 2)

 .223-227د. عبد الغني بسيوني عبد الله، القضاء الاداري، مصدر سابق، ص  - ((3

رة )دراسة مقارنة(، مصدر سابق، د. سليمان محمد الطماوي، القضاء الاداري ورقابتة على اعمال الادا -( 4)

 .231-254ص

 .المعدل 0474( لسنة 22( من قانون مجلس الدولة رقم )7ينظر: نص البند )خامسا( من المادة ) -( 5)
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 ظمةلأنا أوالتعليمات  أو ظمةلأنا أوالقرار خطأ في تطبيق القوانين  أو مرأن يتضمن الأ -3

 نها.حراف علأنا أوتعسف لإي استعمال السلطة  أوفيه اساءة  أوفي تفسيرها  أوالداخلية 

القرارات  إلغاءطلبات ونص المشرع المصري في قانون مجلس الدولة على )ويشترط في    

 وأمخالفة القانون  أوعيب في الشكل  أو الإختصاصالنهائية أن يكون مرجع الطعن عدم  ةداريالإ

، ولم يشر المشرع المصري (1)اساءة استعمال السلطة( أويلها أوت أوالخطأ في تطبيقها  أواللوائح 

مجلس شورى الدولة  امنص في نظا المشرع اللبناني فقد مأ، (2)إلى عيب السبب كونه ظهر متأخرا

 ةريداالإز حد السلطة ذات الصفة وابطال بسبب تجفي طلبات الإ ةداريالإبان )تنظر المحاكم 

س ، مجلامة محلية محافظ، قائمقامالصادرة عن سلطة ع ظمةلأنبا مأ الأفرادسواء أكانت تتعلق ب

 ةداريلإافي القرارات  الإلغاءلطعن با أسباب، ووفقا لما نصت عليه التشريعات فإن (3)بلدي، الخ ..(

 ستكون هي: ةداريالإالمحاكم  مامأومن ضمنها قرار الحل 

 الإختصاصعيب  -1

كون  إداريقرار  إصدارهو عدم القدرة على مباشرة  داريالإفي القرار  الإختصاصعيب 

دم قبأنه أ الإختصاصفرد آخر، ويمتاز عيب  أو ،هيأة أو ،ختصاص سلطةالمشرع جعله من إ

 ماوهو العيب الوحيد الذي يتعلق بالنظ الأخرىعيوب القرار ظهورا وقد استمدت منه العيوب 

من تلقاء نفسه وإن لم يثره طالب  الإختصاصن يتصدى لعيب ويستطيع القاضي أ امالع

حدود  امحترإ الإدارةمن صنع المشرع فعلى  الإختصاص، ولما كانت قواعد الإلغاء

 فلا يجوز امالعوإنما وضعت للصالح  الإدارةلم تمنح لمصلحة ختصاصها وإن هذه القواعد إ

ختصاص منحه لها واعد ولا يجوز لها أن تتنازل عن إتفاق على تعديل هذه القالإ للإدارة

 تصحيح عيب للإدارةساس فلا يجوز تضيف إختصاصا ليس لها، وعلى هذا الأ أوالقانون 

صدرت قرار بالشكل وإن أ الإختصاصك التي تمتل الإدارةبقرار لاحق من  الإختصاصعدم 

 الإختصاص، ويظهر عيب عدم (4)الصحيح فإنه لاينتج أثره إلا من تاريخ صدور القرار الجديد

 ختصاصواضحا فقد عقد المشرع العراقي إ الأهليفي قرار حل مؤسسات التعليم العالي 

سلها صيات التي يرصدور قرار الحل بوزير التعليم العالي والبحث العلمي بناءً على التو

خرى يعد طة أختصاص الوزير من سلز على إواي تج، وإن أ(5)الأهليمجلس التعليم العالي 

 .داريالإالقضاء  مامأ الإلغاءعيبا يمكن الطعن به ب

ختصاص صدور قرار الحل نة ومنها المشرع المصري فقد عقد إوهكذا فإن التشريعات المقار

 ةالأهليعة الخاصة وامنشاء الجصراحة ولكون قرار إن لم ينص عليه برئيس الجمهورية وإ

يصدر من  الإختصاصيصدر من رئيس الجمهورية فإن قرار الحل حسب قاعدة توازي 

                                                            

 0475( لسنة 47( من قانون مجلس الدولة المصري رقم )01ينظر نص البند )رابع عشر( من المادة ) –( 1)

 المعدل.

 .553القضاء الاداري، مصدر سابق، ص  د. مازن ليلو راضي، –( 2)

 0472في  01434( من نظام مجلس شورى الدولة اللبناني رقم 23( من المادة )0ينظر: نص الفقرة ) –( 3)

 المعدل.

د. سليمان محمد الطماوي، القضاء الاداري ورقابتة على اعمال الادارة )دراسة مقارنة(، مصدر سابق،  -( 4)

 وما بعدها. 232ص 

 .5102( لسنة 52( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )04ينظر: نص البند )ثالثا( من المادة ) –( 5)
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قرار الحل  إصدارختصاص رئيس الجمهورية بز على إوا، وإن أي تج(1)رئيس الجمهورية

 .داريالإالقضاء  مامأ الإلغاءكان الطعن به بمإيعد عيبا ب

 نلاشاء لمؤسسة تعليمية خاصة بإعلأنسقاط الترخيص باع اللبناني فقد خص سلطة إا المشرمأ

ربية وزير التلى توصية مجلس التعليم العالي أي إن قرار الحل يصدر من من الوزير بناءً ع

يكون قرارها عرضة للطعن  الإختصاصز على هذا واة تتجإداريوأي جهة  ،(2)والتعليم العالي

 .داريالإاء القض مامأ الإلغاءب

 الإجراءاتعيب الشكل و -2

بأن تصدر قرارها بشكل معين وأن تتبع  الإدارةحيان يفرض المشرع على في كثير من الأ

رارها ق الإدارةذا لم تصدر للقرار بحيث يصبح القرار معيبا إ هاإصدارات معينة قبل إجراء

ات إجراءلقرار وشكل معين لحدد المطلوبة، وإن المشرع عندما  الإجراءاتوفق الشكل و

 الإدارةعلى حد سواء وكذلك يجنب  الأفرادة ومصلحة امالعمعينة إنما يقررها للمصلحة 

مواطن التسرع واتخاذ قرارات غير مدروسة ومنحها فرصة للتروي والتدبر ودراسة وجهات 

 اريدالإالقرار  إلغاءإلى  داريالإها القرار، وقد ذهب أغلب القضاء إصدارالنظر المختلفة قبل 

 الأهلي، وبالرجوع إلى تشريعات التعليم العالي (3)الجوهرية الإجراءاتالمعيب بعيب الشكل و

ها قرار الحل بل أعطى إصدارعند  الإدارةفإن المشرع العراقي لم يفرض شكل معين على 

ني، بالشكل الضم أوها قرار الحل بالشكل الصريح المكتوب إصدارسلطة تقديرية ب للإدارة

قرار الحل كتقديم  إصدارات جوهرية يجب أن تتبعها قبل إجراء الإدارةعلى  ولكنه فرض

الطلب من الجهة المختصة وهي المؤسسة التي يراد حلها ، وموافقة مجلس التعليم العالي 

، فلو صدر قرار (4)الأهليالمعهد  أوالكلية  أوعة ام، وبعد تخرج آخر دفعة من طلبة الجالأهلي

 .الإلغاءكان قابلا للطعن ب الإجراءاتهذه  الحل بدون مراعاة أحد

وكذلك التشريعات المقارنه ومنها المشرع المصري والمشرع اللبناني فإنها وإن لم تفرض 

ات راءإجشكلا معينا لقرار الحل إلا إنها فرضت أن يصدر بالشكل المكتوب وأن تتبع فيه 

 ،عاليوموافقة مجلس التعليم ال ،بت التي تطلبها المشرع العراقي كتقديم الطلءاجرامشابهة للإ

 الإجراءات، وأي مخالفة للشكل و(5)ةالأهلي أوعة الخاصة اموتخرج جميع الطلبة المقيدين بالج

 .داريالإمن قبل القضاء  لغاءالمطلوبة أعلاه يكون قرار الحل معرضا للإ

 

                                                            

( 315( من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادرة بالقرار )00ينظر نص المادة ) –( 1)

 .5101لسنة 

كام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص ( من قانون الاح22( من المادة )5ينظر: نص الفقرة ) –( 2)

 .5104( لسنة 532رقم )

 .405-400د. توركان ابراهيم علي، الشكل والاجراءات في القرار الاداري، مصدر سابق، ص  –( 3)

 .5102( لسنة 52( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )41ينظر: نص البند )ثالثا( من المادة ) –( 4)

، وينظر 5101( لسنة 315( من اللائحة التنفيذية المصرية الصادرة بالقرار رقم )32ينظر: نص المادة ) –( 5)

( من قانون الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم 22( من المادة )5( ونص الفقرة )24أيضا نص المادة )

 .5104( لسنة 532العالي الخاص رقم )
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 عيب المحل -3

ي والذي يتمثل ف يدارالإيقصد بعيب المحل هو العيب الذي يصيب مضمون وفحوى القرار 

 أو ،هاتعديل أو ،هاثر في المراكز القانونية من حيث إنشاؤالقانونية للقرار والتي تؤ الآثار

، وقد (1)الغائها، ومن مقتضيات مبدأ المشروعية أن يصدر قرار الحل بصورة مطابقة للقانون

 ارات بوجه خاصوالقر أمروالطعن في الأ أسبابشار قانون مجلس الدولة إلى إنه )يعتبر من أ

 ظمةلأنا أوالتعليمات  أو ظمةلأنا أومخالفة للقانون  أوالقرار خرقا  أو مر... ان يتضمن الأ

، لذلك يجب أن يصدر قرار الحل في مضمونه وفحواه مطابقا للقانون وإذا ما (2)الداخلية(

ه من قبل ءلغاإصدر قرار الحل مخالفا للقاعدة القانونية بمعناها الواسع فيكون معرضا للطعن ب

 .داريالإالقضاء 

 عيب السبب -4

تدفع  القانونية التي تسبق القرار والتي أوهو الحالة الواقعية  داريالإيقصد بالسبب في القرار 

لتي القانونية ا أوالحالة الواقعية  امنعدالقرار، لذلك فإن عيب السبب هو إ صدارلإ الإدارةرجل 

في عيب السبب على الوجود  داريالإالقضاء  ، وتمتد رقابةداريالإتسبق صدور القرار 

المادي للوقائع التي تسببت في صدور القرار، وإلى رقابة التكييف القانوني لهذه الوقائع بل 

 أو، فإذا لم توجد وقائع مادية (3)وصلت حتى إلى ملائمة القرار مع الوقائع التي استند عليها

قرار الحل غير ملائم للوقائع التي استندت كان  أوحالة قانونية دعت إلى صدور قرار الحل 

 لعدم وجود سببه. الإلغاءكان قرار الحل محلا للطعن ب الإدارةإليها 

 عيب الغاية -5

، ويرتبط الهدف داريالإها القرار إصدارمن  الإدارةهدف  داريالإتمثل الغاية في القرار 

ن تتحقق غاية القرار إلا بعد ها للقرار، ولا يمكن أإصدارمن خلال  الإدارةبالنية وما تقصده 

 إنما يبسط داريالإصدوره وتحقق كافة عناصره، والقاضي عندما يراقب مشروعية القرار 

اية القرار، وإن الغ صدارفي الفترة السابقة والمعاصرة لإ الإدارةرقابته على نوايا وأغراض 

ح عن تحقيق الصال دارةالإفإذا انحرفت  امالعبدا تحقيق الصالح دائما وأ داريالإفي القرار 

نحرفت عن فإنها إ امالعتجهت نواياها لتحقيق أهداف غريبة وبعيدة عن الصالح وا امالع

ستعمال السلطة ولا يتحقق العيب قرارها لعيب إساءة إ نلاالمشروعية ويحكم القاضي ببط

ً فقط حين يصدر القرار لغايات شخصية بل يتحقق  ن، لقانواعندما يصدر مخالفا لروح  أيضا

ة في ماالعلا يكتفي بتحيق المصلحة  ةداريالإ الأعمالحيان وفي والقانون في كثير من الأ

ة امعالنطاقها الواسع بل يخصص هدفا معينا في نطاق معين، ولا يكون مستهدفا المصلحة 

فحسب بل يستهدف المصلحة الخاصة التي حددها القانون لهذا القرار عملا بقاعدة تخصيص 

فلو خرج قرار الحل  الأهليهذا ما يتحقق في قرار حل مؤسسات التعليم العالي ، و(4)الاهداف
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بعيب  اءالإلغعن غاياته في تحقيق المصلحة الخاصة التي حددها القانون يكون قابلا للطعن ب

 السلطة. امساءة استخدإ

 قرار الحل والحكم فيها إلغاءات دعوى إجراء: ثانيا

بها سوى أكانت من صاحب الشأن  امالتي يتطلب القي الإجراءاتتمر بعدد من  الإلغاءإن دعوى    

يداع عريضة الدعوى في ة المختصة بنظر الدعوى وتبدأ من إمن قبل المحكم مأفي رفع الدعوى 

ون القرار المطع إلغاءا بمأقلم المحكمة وتنتهي بصدور الحكم في الدعوى ويكون الحكم الصادر 

 داريالإالتي تصدرها محاكم القضاء  الأحكامة بأن امالعدة ا برفض الدعوى، وإن القاعمأفيه و

تحوز على حجية الشيء المقضي فيه، إلا إن هذه القاعدة نسبية تخص فقط أطراف النزاع، ويخرج 

عن هذه القاعدة فيحوز على حجية مطلقة بدل الحجية النسبية، ويمكن أن  الإلغاءقرار الحكم ب

ات دعوى قرار الحل وآثار الحكم إجراءتي إلى في التفصيل الآ ، وسنتعرض(1)الكافة مامأيحتج به 

 فيه.

 قرار الحل إلغاءى ات دعوإجراء -1

 ، حيث تختلفالإلغاءات دعوى إجراءمن المفترض أن تكون هناك خصوصية وذاتية لقواعد 

المحاكم المدنية، ولعدم وجود  مامأعن قواعد المرافعات  ةداريالإقواعد المرافعات في المحاكم 

تحيل أغلب التشريعات ومنها المشرع العراقي فيما يخص  ةداريالإقواعد مكتوبة للمرافعات 

ثبات فقد نص المشرع في نون المرافعات المدنية وقانون الإإلى قا الإلغاءات دعوى إجراء

 (،0424)( لسنة 33قانون المرافعات المدنية رقم ) امأحكقانون مجلس الدولة على أن )تسري 

( 53صول المحاكمات الجزائية رقم )(، وقانون أ0474)( لسنة 017ثبات رقم )وقانون الا

التي  الإجراءاتفي شأن  (0430)( لسنة 004وقانون الرسوم العدلية رقم )(، 0470)لسنة 

ومحكمة قضاء الموظفين فيما لم يرد  داريالإالعليا ومحكمة القضاء  ةداريالإتتبعها المحكمة 

يقوم بتطبيق النصوص الخاصة  داريالإ، أي أن القاضي (2)ون(فيه نص خاص في هذا القان

لجأ ي نص ا فيما لم يرد بشأنهمأالموجودة في قانون مجلس الدولة، و الإلغاءات دعوى إجراءب

المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، ويتطلب  الإجراءاتالقاضي في هذه الحالة إلى 

قرار  إلغاء، أي إن دعوى (3)يجب أن ترفع بعريضةقانون المرافعات بأن كل دعوى ترفع 

 الحل يجب أن ترفع بعريضة.

قرار الحل على بيانات حددها قانون المرافعات وهي )اسم  إلغاءوتشمل عريضة دعوى 

الطاعن  أوها، وتاريخ تحرير عريضة الدعوى، واسم المدعي مامأالدعوى  امالمحكمة التي تق

 أو ،القانون الخاص أشخاصشخصا من  أو ،لطاعن فرداته سواء أكان اامقوصفته ومحل إ

م وعنوانها ليت ،وصفتها ،التي يوجه إليها الطعن ةداريالإ، واسم المدعى عليه أي الجهة امالع

بات ثطية التي يستند إليها المدعي في إها، وموضوع الطلب، وبيانات المستندات الخنلااع

ص واف عن القرار، وصورة من التظلم ملخ أودعواه، وصورة من القرار المطعون فيه 
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يل وكيله إذا كان الوك أودعي معليه، وتوقيع ال الإدارة إجابةو الإدارةالمقدم وتاريخ تقديمه إلى 

، وتعتبر الدعوى قائمة من تاريخ دفع الرسوم (1)مفوضا بوكالة مصدقة عليه من جهة مختصة(

، (2)هاتأجيل أوء من الرسوم القضائية عفاتاريخ صدور قرار من المحكمة بالإ من أوالقضائية 

ل ووبعد أن تستوفى الرسوم القضائية يحدد القاضي موعد لنظر الدعوى ويسجلها الكاتب الأ

سبقية تقديمها ويوضع عليها ختم المحكمة ويعطى المدعي وصلا موقعا في السجل وفقا لأ

تاريخ و ،رقم الدعوى ل بتسليم عريضة الدعوى مع مرفقاتها يبين فيهوعليه من الكاتب الأ

حيث يوقع المدعي على عريضة الدعوى بما يفيد تبليغه بيوم  ،وتاريخ الجلسة ،تسجيلها

، وبعد تحديد يوم نظر الدعوى تبلغ صورة عريضة الدعوى ومستمسكاتها (3)المرافعة

ولوائحها بواسطة المحكمة إلى الخصم مع دعوته للمرافعة بورقة تبليغ واحدة من نسختين 

محل و ،وشهرته ،واسم كل من الطرفين ،راق المطلوب تبليغهاووالأ ،ر فيها رقم الدعوىويذك

الورقة وتختم بختم المحكمة وتسلم ورقة ، وتاريخ تحرير والقاضي ،واسم المحكمة ،تهاماق

دعوى  الإلغاءدعوى  لأن، و(4)ضبارة الدعوىخصم وتعاد بعد تبليغها للحفظ في إالتبليغ إلى ال

المطعون فيه، إلا أن هذا لا يتعارض من حيث  داريالإية تخاصم القرار عينية موضوع

صدرت القرار المطعون فيه، ويجب التي أ الإدارةبأن يكون المدعى عليه جهة  الإجراءات

تي ال ةداريالإأن تكون هذه الجهة متمتعة بالشخصية المعنوية المستقلة، وإذا لم تكن الجهة 

ة المعنوية فيتم توجيه الخصومة إلى الوزير المختص باعتبار صدرت القرار متمتعة بالشخصيأ

إذا  الإلغاءالوزارة، وترد دعوى التي أصدرت القرار تابعة مركزيا لهذه  ةداريالإأن الجهة 

، وللمحكمة أن تقضي من تلقاء امالع امرفعت على غير صفة وردها وعدم قبولها من النظ

 إلغاء، وبذلك فإن دعوى (5)ة من مراحل الدعوىأن تدفع بذلك في أي مرح للإدارةوا نفسه

 إلغاءصحاب الشأن الذين مسهم قرار الحل ومن له مصلحة في ل أقرار الحل ترفع من قب

ر التعليم العالي والبحث العلمي إضافة قرار الحل وتوجه الخصومة في الدعوى إلى وزي

 صدر قرار الحل.لوظيفته باعتباره من أ

 الإجراءاتومنها المشرع المصري فقد نص على أن "تطبق  ا التشريعات المقارنةمأ

قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك  امأحكالمنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق 

، بالرغم من أن القانون قد حدد (6)الخاصة بالقسم القضائي" الإجراءاتإلى أن يصدر قانون ب

 ماالمصري ق داريالإ، إلا ان القضاء ةداريالإت خاصة بالخصوماالتي  الإجراءاتالعديد من 

المدنية والتجارية  الإجراءاتالخاصة به والاخذ ب الإجراءاتبدور كبير وبارز في تحديد 

 اءاتالإجرتوجيه  داريالإالمجلس وقانونه، وكانت سلطة القاضي  اموالتي لا تتعارض مع نظ

ونه، المجلس وقان امي لا تتفق مع نظالت الإجراءاتستبعاد التي تتفق مع قانون المجلس وإ

تتميز بخصائص ذاتية تختلف عن  داريالإالمتبعة في القضاء  الإجراءاتوهذا يعني أن 

 يجابيةات إإجراء ةداريالإ الإجراءاتالتي تتبع في محاكم القضاء العادي أي أن  الإجراءات
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ويسيطر عليها في  المدنية والتجارية يوجهها الإجراءاتبعكس  داريالإيوجهها القاضي 

، وبالرغم من وجود العديد من النصوص القانونية في قانون (1)الجانب الاكبر منها الخصوم

، إلا أن القضاء ةداريالإالمحاكم  مامأات التقاضي إجراءمجلس الدولة المصري التي تحدد 

ارية في قانون المرافعات المدنية والتج الإجراءاتالمصري قد اخذ بالعديد من  داريالإ

 المجلس وقانونه. امالمصري والتي لم تتعارض مع نظ

 مابطال فقد نص في نظلرفع دعوى الإ ةداريالإ الإجراءاتا المشرع اللبناني فقد حدد مأ

ستدعاء الذي يودع قلم من خلال الإ الأفرادشورى الدولة على شروط شكلية عند مراجعة 

وعند الاقتضاء اسم  ،تهامومحل اق ،ومهنته ،وشهرته ،المجلس ويشمل على )اسم المستدعي

وبيان الوقائع، وذكر  ،ستدعاءته، وبيان موضوع الإامومحل اق ،ومهنته ،وشهرته ،المستدعى

على  يامويكون توقيع المح امالنقاط القانونية المبني عليها الاستدعاء، ويجب تعيين مح

ى ته في مكتبه، ويوضع علامقاللائحة الجوابية بمثابة إختيار من موكله ومحل إ أوستدعاء الإ

ق عليها ستدعاء نسخ عنه يصدمع الإ، ويجب أن ترفق (2)ستدعاء الطابع القانوني(الإ

ونسخة مصدق عليها أنها طبق الاصل عن القرار المطعون فيه،  المستدعي أنها طبق الاصل،

قرار ن الة عند الاقتضاء مرئيس المحكمة الناظر بالدعوى الاساسية، ونسخ أووإفادة القاضي 

 ،يه بالشكل القانونيام، والوكالة المعطاة من المدعي إلى محالقاضي بالمعونة القضائية

، وتعفى مراجعات (3)ة إن وجدت تسدد إلى خزينة الدولةاميصال المثبت بدفع الغروالإ

لمقرر الذي ، ويقوم العضو ا(4)امة ومن تعيين محاممن رسوم الطابع والغر ةداريالإالسلطات 

ً ستدعاء المقدمة من المدعي ويقوم تحقيق مراجعة الإتولى  من  ةداريالإباستقبال الجهة  أيضا

ف حدى الغرلمحكمة أي لمجلس شورى الدولة في إخلال ممثلها القانوني وتحضير القضية ل

مجلس شورى الدولة اللبناني قد بين  ام، ويتبين لنا من ذلك أن نظ(5)القضائية للحكم فيها

المتبعة لابطال قرار  الإجراءاتهي  الإجراءاتبطال بشكل واضح وهذه ات دعوى الاإجراء

 ة في التشريع اللبناني.الأهليحل المؤسسة التعليمية 

 قرار الحل إلغاءآثار الحكم ب -5

من أن الدعوى مستكملة للشروط الشكلية المطلوبة  الإلغاءفي دعوى  ةداريالإتتحقق المحكمة 

 الإدارةصفة ضمن الميعاد المحدد وإن تصرف كونها مرفوعة من ذي صفة على ذي 

قابل للطعن فيه، وبعدها تتصدى المحكمة لموضوع الدعوى  إداريالمطعون فيه هو قرار 

 لغاءإإلى نتيجة مفادها  لوتبحث في مشروعية القرار المطعون فيه من عدم مشروعيته فتص

لعيوب وهي ا داريالإالقرار  لغاءالقرار المطعون فيه والمشوب بأحد العيوب التي تعد سببا لإ

أن تؤكد مشروعية القرار المطعون  أو، الإلغاءدعوى  أسبابالخمسة التي تطرقنا اليها في 

 دارةالإحوال لا تستطيع أن تفرض على رفض الدعوى وإن المحكمة في كل الأفيه والحكم ب
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ً تناع عن عمل معين ولا تستطيع مالا أوأداء عمل معين   الإدارةمحل أن تحل نفسها  أيضا

، ويحوز الحكم (1)ة مشروعة محل القرارت غير المشروعةإداريقرارات  إصداروتقوم ب

حكم ال لأنالمطعون فيه حجية مطلقة من الممكن أن يتمسك بها أي فرد،  داريالإالقرار  إلغاءب

 ةرديا وبأثر رجعي من لحظف مأسواء أكان تنظيميا  داريالإالقرار  امعديؤدي إلى إ الإلغاءب

 حائزا حجية الإلغاءن يصدر حكم لم يكن موجودا، وليس من المنطقي أعتباره كأن صدوره وإ

ل وانسبية فيعتبر القرار معدوما في مواجهة البعض وقائما في مواجهة البعض الآخر، وقد يتن

ه ويعتبره كأن لم يكن موجودا من لحظة صدوره ففي امويحكم بإعد داريالإالقرار  الإلغاء

على الجزء المعيب من القرار المطعون فيه  الإلغاءكليا، وقد ينصب  الإلغاءلة يكون هذه الحا

، وفي (2)الجزئي عندما يكون ذلك ممكنا الإلغاءجزءيا، ويحكم ب الإلغاءوفي هذه الحالة يكون 

 كليا. الإلغاءالجزئي يكون  الإلغاءستحالة الحكم بإ

المعيب من  داريالإالقرار  امعدب عليه إهو حكم يترت الإلغاءإن الحكم الصادر في دعوى 

ان كوتعيد الحال إلى ما  الإلغاءأن تلتزم بتنفيذ الحكم الصادر ب الإدارةيوم صدوره، وعلى 

 لإدارةلطلاقا، مهما كانت النتائج المترتبة على ذلك، ولا يحق عليه كما لو لم يصدر القرار إ

ن جراء مكان ستثنائية اذا  في حالات إجة صعوبة تنفيذه ، إلاحأن تمتنع عن تنفيذ الحكم ب

اع ضوبشكل خطير، وفي الأ امالعن مثارة اضطرابات جسيمة تهدد الاإ الإلغاءتنفيذ حكم 

حيان، إلا إن عدم تنفيذ الحكم في كثير من الأ الإلغاءالطبيعية ومع عدم سهولة تنفيذ حكم 

وكذلك  تناعها عن تنفيذه،امي حال يثير مسؤوليتها المدنية ف الإدارةمن قبل  الإلغاءالقضائي ب

، وتبعا لما ورد من آثار لحكم (3)يتحمل الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم المسؤولية الجنائية

لقرار الحل  الإلغاءعادة الحال على ماهو علية قبل صدور قرار الحل فإن حكم في إ الإلغاء

ها عادة الشخصية المعنوية للال إمن خ الأهلييعيد المركز القانوني لمؤسسات التعليم العالي 

الكلية  أوعة مالين والهيئات التدريسية وتبعا لذلك تقوم الجاموكذلك يعيد المراكز القانونية للع

ة التعليم بممارسة نشاطها كما كانت قبل صدور قرار الحل، وعلى وزار الأهليالمعهد  أو

 لأهليال مع مؤسسات التعليم العالي اموتتع الإلغاءن تقوم بتنفيذ حكم العالي والبحث العلمي أ

 وكأن قرار الحل كان لم يصدر.
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 الخاتمة

وصلنا إلى بعض النتائج ت الأهليتهاء من البحث في حل مؤسسات التعليم العالي نلإبعد ا  

 ومنها.والمقترحات 

 ل: النتائجأو

قد  لأهلياعالي في التشريعات الخاصة بالتعليم ال الأهليحل مؤسسات التعليم العالي  إن   -0

 (5102)( لسنة 52العراقي رقم ) الأهليحددته التشريعات ومنها قانون التعليم العالي 

الي يمكن تعريف حل مؤسسات التعليم الع ولكن لم تحدد تعريفا خاصا بالحلبالحل الذاتي و

ت صوفقا لما نالتي حددها القانون بناء على طلب الجهة  الإدارة تقوم به عملبأنه:  الأهلي

 ة.لأهليامعنوية للمؤسسة التعليمية الأساسية يؤدي إلى انقضاء الشخصية ال أنظمتهاعليه 

 (5102)( لسنة 52رقم ) الأهليالجهة المختصة بقرار الحل في قانون التعليم العالي  إن   -5

الجهة التي أصدرت شهادة  ذاتليس  و، وهوالبحث العلميوزير التعليم العالي  وه

لحل في قرار ا إصدارثل بمجلس الوزراء، بينما نجد الجهة المختصة بالتأسيس والتي تتم

ات في التشريع اللبناني هي ذ مأفي التشريع المصري،  تكانأالتشريعات المقارنه سواء 

 الجهة التي أصدرت شهادة التأسيس.

ل لاتشريعات خاصة بها تنظم لها مباشرة عملها من خ الأهليإن لمؤسسات التعليم العالي  -3

 مأكانت هذه المجالس واللجان ضمن تشكيلات الوزارة يل المجالس واللجان سواء أتشك

ل ت الموجود بين التشريعات في تشكيواضمن تشكيلات المؤسسة التعليمية، ورغم التف

شاء نذي يشير فيه التشريع المصري إلى إوتنظيم هذه المجالس واللجان، ففي الوقت ال

عة، وهذا ماسار علية المشرع في املى مجلس الجإعة بالإضافة امناء في الجمأمجلس 

ً قليم كردستان العراق إ  كتفى فقط بتشكيل مجلس، بينما نجد المشرع الاتحادي اأيضا

ية لجنة في المؤسسة التعليم أوعة، ولم يشر المشرع اللبناني إلى تشكيل أي مجلس امالج

 .مرالمؤسسة لتتولى ذلك الأ أنظمةإلى  مروترك الأ

من الجهات كونها  امالعالقانون  أشخاصليست من  الأهليالتعليم العالي  ن مؤسساتإ -4

القانون الخاص، ولكن  أشخاص، وإنما هي من مرفق التعليم العالي تسيرالساندة في 

مشاريع الخاصة، وجعلها تخضع إلى المشرع خصها بمزايا ومنافع جعلتها تختلف عن ال

 .امذلك فهي مؤسسات ذات نفع عوب ةداريالإشراف وتقويم ورقابة السلطات إ

، قد (0442)( لسنة 03رقم ) في العراق ة الملغىالأهليعات والكليات امإن قانون الج -2

ية الكل أوعة امالكلية من ضريبة الدخل وأعفى الدخول المتحققة من الج أوعة امأعفى الج

ة رسوم فرض أيلين فيها من ضريبة الدخل، ولم يامالع أوالتدريسية  الهيأةة لأعضاء الأهلي

ات عامعلى هذه المؤسسات على عكس القانون النافذ حيث فرض رسوم متحققة على الج

يرادها السنوي، وشملها بضريبة إجمالي إ( من %3ة سنويا )الأهليوالكليات والمعاهد 

 .أيضا لين فيها بضريبة الدخلامالعوشمل الهيئات التدريسية و ،الدخل

ها قرار الحل ولكنها تختلف إصدارفي وط واحدة ريعات تتفق على تحقق شرأن التش -2

عد بدور قرار الحل وفيما يخص شرط صبعد بالطريقة والكيفية التي تدار بها المؤسسة 

ن شرط تعجيزي لا يمك ؛ فإنهتخرج آخر دفعة من الطلبة الذي نص عليه المشرع العراقي
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دة ترة الطويلة غير المحدة كون هذه الفامالعتطبيقه على واقع الحال ويتنافى مع القواعد 

 اتخاذ قرار الحل. الإدارةة فيما إذا ارادت امالعلا تعتبر محققة للمصلحة  الإجراءاتمن 

اد تكون تك الأهليأن السلطة التقديرية في أغلب أركان قرار حل مؤسسات التعليم العالي  -7

ر من قد الإدارةمعدومة وكان من الافضل على المشرع العراقي أن يمنح  أوبسيطة 

اذه، الموجبة لاتخ الأسبابملائمة قرار الحل مع  أوالسلطة التقديرية فيما يخص تناسب 

لا بد أن يكون لها قدر من الحرية في موضوع قرار الحل كونه يمس  الإدارةلا سيما وإن 

ير ، والتي تساهم مساهمة فاعلة في تسيالأهليالشخصية المعنوية لمؤسسات التعليم العالي 

ا وحيويا ألا وهو مرفق التعليم العالي، مع مراعاة أن لا تمس هذه السلطة مرفقا مهم

 .الأهليلين مع مؤسسات التعليم العالي امالمتع الأفرادبحقوق 

إن الجهة المختصة بتقديم طلب الحل هي ذات الجهة التي أجاز لها القانون تقديم طلب  -3

ا الجهة المختصة مأالسها، المعهد متمثلة بمج أوالكلية  أوعة امحل نفسها وهي الج

وزير في التشريع العراقي، و الأهليبالتوصية لاتخاذ قرار الحل هي مجلس التعليم العالي 

التعليم العالي التشريع المصري، ومجلس التعليم العالي في التشريع اللبناني، وحسنا فعل 

اشترط  إنه قد المشرع المصري حين خص وزير التعليم العالي باقتراح قرار الحل، لاسيما

 ة.الأهلي أوعة الخاصة امعلى حل الج الأهليموافقة مجلس التعليم العالي الخاص و

جاز له القانون تفويض جزء من ر التعليم العالي والبحث العلمي أبالرغم من أن وزي -4

م ، ولكن قانون التعليوكلاءه أو المدراء العامون ختصاصاته، وما يراه مناسبا للتفويضإ

اصه ختصصات الوزير وصلاحياته وفيما يخص إختصابحث العلمي لما حدد إالعالي وال

ويض لى التفالتفويض، وعندما لم يشر المشرع إ قرار الحل لم يشر فيها إلى إصدارفي 

 اصالإختصصل في بأن الأه كما بينا لأنات، الإختصاصهذا يعني لا تفويض في تلك 

 ستثناء.شخصي والتفويض إستثناء ولا يجوز التوسع في الإ

ل إلى نشر قرار الح الأهليإن المشرع العراقي لم يشر في قانون التعليم العالي  -01

ي بالشكل الضمني، وقد ر قرار الحل بالشكل غير الكتابي أكانية صدومإمراعيا بذلك 

ً التاسيس  إجازةسلك المشرع هذا المسلك في منح  ، ولو فرض المشرع نشر قرار أيضا

هما إصدارالمختصة  ةداريالإا على الجهة امار الحل لكان لزقر أوالتأسيس  إجازةمنح 

جبا وأف المشرع المصري والمشرع اللبناني، فقد الشكل الكتابي، وبذلك يكون قد خالب

 نشر قرار الحل بالجريدة الرسمية.

ثناء التصفية وإن بعد صدور قرار الحل وأ الأهليإن مؤسسات التعليم العالي  -00

يتها المعنوية إلا إنها قد لا تستفيد من بعض المزايا والمنافع كانت تتمتع بقدر من شخص

فاء يولكن بالقدر الذي يمكنها من الإ الأخرىالتي خصتها بها التشريعات وقد تستفيد من 

 اتها من جهة، وبالقدر الذي يسمح لها به القانون من جهة أخرى.امبالتز

رأس مال المؤسسة جبا تحديد أوإن المشرع المصري والمشرع اللبناني قد  -05

ة وقدرتها المالية بما يضمن استمرارها على تغطية نفقاتها من أجل أداء الأهليالتعليمية 

 أوالكلية  وأ للجامعةرسالتها، في حين اكتفى المشرع العراقي فقط بتحديد الموارد المالية 

د عداإ أوعداد جدوى اقتصادية وقد حددها بنص قانوني ولم يتطلب إ الأهليالمعهد 

موازنات سنوية، وإن المشرع وإن حدد بأن تكون مساهمة الجهة المؤسسة أحد الموارد 

 ة، إلا إنه لم يوجب تحديد حصة كل مساهم من أعضائها.الأهليالمالية للمؤسسة التعليمية 
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المعهد  أوالكلية  أو للجامعةبالرغم من أن الجمعية العلمية هي الجهة المؤسسة  -03

تبقى ث ة حيالأهلييؤثر على الشخصية المعنوية للمؤسسة التعليمية إلا أن حلها لا  الأهلي

أثناء ة العلميولكن موجودات الجمعية  داريالإتتمتع باستقلالها المالي وشخصيتها قائمة و

 .عود إليهباعتباره المرجع التي ت على للجمعيات العلميةلمجلس الأفترة التصفية تعود إلى ا

بعد  اامتنتهي انتهاءً ت الأهليالتعليم العالي  إن الشخصية المعنوية لمؤسسات -04

في  ة على المؤسسين الذين ساهمواها المنقولة وغير المنقولأموالاتها وتقسيم امتصفية التز

معنوية مماثلة لها  أشخاصها إلى أموالأن تؤول  أوة، الأهلينشاء المؤسسة التعليمية إ

 ة.الأهليية تؤدي نفس الغرض التي كانت تؤديه المؤسسة التعليم

 ماإن المشرع العراقي لم يوفق حين نص بأن وضع شروط القبول تكون من مه -02

كونه  الأهليمجلس التعليم العالي  املى أن تكون من مهوعة وكان من الأاممجلس الج

الجهة المختصة في الوزارة التي تقوم بهذه المهمة لكي تكون شروط قبول الطلبة موحدة 

ة مع مراعات الشروط التي تتطلبها بعض الأهليية عند كل المؤسسات التعليم

عات ماعة هي التي تضع شروط القبول لاختلفت الجامفترضنا بأن الجات، ولو إالإختصاص

بأن لا دور لوزارة التعليم  مرعة شروط قبول خاصة بها وينتهي الأامبأن تضع كل ج

بول لال تنظيم عملية القشراف والرقابة التي تقوم بها من خلعالي والبحث العلمي في الإا

وتحديد الحدود الدنيا للقبول ضمن  الأهليالمركزية لمؤسسات التعليم العالي 

 جور الدراسية.د الطلبة، وكذلك المصادقة على الأعداات وتحديد أالإختصاص

 ات الطبية فإن الوزارة خالفتالإختصاصعداد الطلبة المقبولين في فيما يخص أ -02

 سيما لاشرع بالنصوص القانونية التي وضعها الم امزارة الالتزالنص القانوني، وعلى الو

كل عام دراسي تشكل لجان وزارية تحدد الطاقة الاستيعابية للجامعات بداية وإنها قبل 

على الوزارة متمثلة بمجلس تحدده اللجان تقترح الجامعات أعداد الطلبة، فوفي ضوء ما 

تعديل الاقتراح وفق زيادة معقولة  أو لمقترحإلا المصادقة على ا الأهليالتعليم العالي 

تتناسب مع الطاقة الاستيعابية بحيث لا تؤثر على رصانة الدراسة في المؤسسة التعليمية 

 ة.الأهلي

 - لأهلياجبت على مؤسسات التعليم العالي أو الأهليإن تشريعات التعليم العالي  -07

ضمان  -اجازتها  إلغاءعند  مأوفي كل الاحوال سواء أكان عند حل المؤسسة التعليمية 

 لدراسي.جها اامحقوق الطلبة واستمرار دراستهم لحين تخرج كافة الطلبة المقيدين في برن

 الأهليي لتعليم العالالتدريسية ومؤسسات ا ةالهيئإن العلاقة التنظيمية بين أعضاء  -03

ه القانون لبانتهاء الشخصية المعنوية للمؤسسة مع ضمان كافة حقوقه التي ضمنها تنتهي 

، ولكنها لم تعالج مسألة من يؤيد خدماتهم السابقة في حالة حل عية، وتقاعداممن خدمة ج

 .الشخصية المعنوية للمؤسسة التعليمية الاهلية

تعيين المرجع في محكمة التمييز الاتحادية حين  ةهيئيؤيد الباحث ما اتجهت إليه  -04

ى، عقد غير مسم الأهلييم العالي التدريسية مع مؤسسات التعل الهيأةكيفت عقد عضو 

ولكن يجب على المشرع توفير حماية لحقوق هذه الشريحة وعدم المساس بها كونها من 

ضمانا لحقوق أعضاء ات واجتهادات القضاء، وذلك المحتمل ان تصبح عرضة لتفسير

 .الأهليالتدريسية في مؤسسات التعليم العالي  الهيأة
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 فنص قانون الأهليالمعهد  أوالكلية  أوة عامفيما يخص رفض طلب تأسيس الج -51

في الفقرة )ج( من البند )ثالثا( من المادة  (5102)( لسنة 52رقم ) الأهليالتعليم العالي 

( ) في حالة رفض طلب التاسيس من قبل مجلس الوزراء فلطالب التأسيس حق التظلم 2)

ومن  ،ض الطلب(( ثلاثون يوما من تاريخ رف31خلال ) داريالإلدى محكمة القضاء 

خلال تحليل نص الفقرة اعلاه فإن المشرع العراقي لم يوفق في صياغة النص بشكل دقيق 

رد كلمة التظلم في النص وهي لا تعني بما يعنيه مفهوم التظلم الذي تطرقنا إليه فيما أوو

 رفع الدعوى. أوسبق بل تعني الطعن 

 لأنحبه إذا كان سليما لا يجوز س الأهليإن قرارحل مؤسسات التعليم العالي  -50

 لإدارةامن خلال طلب الحل الذي يقدموه إلى  فرادطبيعة قرار الحل يولد حقوقا مكتسبة للأ

الشخصية  إنهاءخلال  قرار الحل يلغي مركزا قانونيا هذا من جهة، ومن جهة اخرى فإن

قرار ت، فحفاظا على هذه الحقوق واسالأهليالمعنوية لمؤسسة من مؤسسات التعليم العالي 

 لات في المراكز القانونية لا يجوز سحب قرار الحل السليم.امالمع

 ثانيا: المقترحات

( بالنص الاتي: )بناءً على 4لا( من المادة )أونقترح تعديل نص الفقرة )أ، ب( من البند ) -0

من النقابات المهنية ذات  أومن الجمعيات العلمية،  أوأكثر،  أوطلب شخص طبيعي 

(، على أن تحدد شروط تتناسب مع تحقيق متطلبات مية والتربويةات العلالإختصاص

والتي أهمها هو تحقيق شرط )حملة  الأخرىالتأسيس كالكفاءة المالية وباقي الشروط 

 غير الموظفين ...(. أوالماجستير من المتقاعدين  أوشهادة الدكتوراه 

ن قانون التعليم العالي ( م2نقترح تعديل نص الفقرة )ج( من البند )ثالثا( من المادة ) -5

)في حالة رفض طلب التاسيس من قبل مجلس الوزراء فلطالب التأسيس حق  الأهلي

( ثلاثون يوما من تاريخ رفض الطلب(، 31خلال ) داريالإالتظلم لدى محكمة القضاء 

وجعلها بالشكل الآتي: )في حالة رفض طلب التأسيس من قبل مجلس الوزراء فلطالب 

 ،( ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار31لم لدى مجلس الوزراء خلال )التأسيس حق التظ

( يوما من تاريخ تسجيل التظلم لديها، 31وعلى مجلس الوزراء البت في التظلم خلال )

حكما لدى محكمة القضاء  أوالطعن بالقرار عند رفض التظلم حقيقة  ولطالب التأسيس

 خ رفض التظلم(.( ثلاثين يوما من تاري31خلال ) داريالإ

، (5102)( لسنة 52رقم ) الأهلي( من قانون التعليم العالي 2نقترح تعديل نص المادة ) -3

أس رحد أدنى لوتعديل الفقرة )ب( من البند)ثانيا( من المادة المذكورة بما يأتي: )تحديد 

وتحديد نسبة مشاركة كل عضو من  الأهليالمعهد  أوالكلية  أو للجامعةالمال المخصص 

 عضاء المساهمين(.ألا

رقم  الأهلي( من قانون اتعليم العالي 2نقترح اضافة فقرة )ج( إلى البند )ثانيا( من المادة ) -4

ينية تخم، بأن ترفق مع طلب التأسيس )دراسة جدوى اقتصادية ومالية (5102)( لسنة 52)

وية نمعتمدة من قبل محاسب قانوني تتضمن التدفقات المالية لمواردها ومصروفاتها الس

 .داء رسالتها(التي تضمن استمرار تمويلها لغرض أوموازنتها الاستثمارية والوسائل 

عة ام)يرسل المجلس طلب حل الج ( بإضافة البند )رابعا(04عديل نص المادة )نقترح ت -2

إلى جهاز الاشراف والتقويم العلمي لغرض عرضها على  الأهليالمعهد  أوالكلية  أو
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ستصدار قرار الحل ويكون الطلب مشفوعا بحث العلمي لغرض إعليم العالي والوزير الت

ور بعد صد الأهليالمعهد  أوالكلية  أوعة امدارة الجاحاته حول آلية إبموافقة المجلس واقتر

 .قرار الحل ومصير الطلبة فيها لحين تخرج آخر دفعة من طلبتها(

( من قانون 07المادة )لا( من أووضع شروط القبول( من البند ) -تعديل الفقرة )أنقترح  -2

عة اميمارس مجلس الج -لا( أو، بأن تكون )(5102)( لسنة 52رقم ) الأهليالتعليم العالي 

 عة(.اماقتراح شروط القبول الخاصة بالج -الآتية: )أ امالمه

 الأهلي( من قانون التعليم العالي 32نقترح تعديل الفقرة )أ( من البند )ثانيا( من المادة ) -7

 أو للجامعة، بإضافة نص للمادة )وفي حالة حل الجهة المؤسسة (5102)ة ( لسن52رقم )

لوفر فإن صافي ا)فيما إذا كانت من الجمعيات العلمية والنقابات المهنية( المعهد  أوالكلية 

ة لا( من المادأوالمالي يعود لمرجعيات الجهة المؤسسة فيما يخص الفقرة )ب( من البند )

 (.(5102)( لسنة 52رقم ) الأهليالي ( من قانون التعليم الع4)

( من قانون التعليم العالي والبحث العلمي 33لا( من المادة )أونقترح تعديل نص البند ) -3

 وأالكلية  أوعة املتكون بالنص الآتي: "يقوم الوزير بإنذار الج (5102)( لسنة 52رقم )

شار في حالة ثبوت تنلإعن طريق جريدة واسعة ا أوالمعهد عن طريق دائرة كاتب العدل 

( تسعين يوما من 41مخالفتها للشروط المطلوبة بإزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على )

 .ذار"نلإتاريخ التبلغ با

( 52رقم ) الأهلي( من قانون التعليم العالي 33نقترح تعديل نص البند )ثالثا( من المادة ) -4

 إجازة إلغاءجلس الوزراء ب، لتكون بالنص الآتي: "يوصي الوزير إلى م(5102)لسنة 

نذارها عند ثبوت مخالفتها للشروط المطلوبة ويوصي المعهد بعد إ أوالكلية  أوعة امالج

ة تربوي أونذار في حالة ثبوت حدوث خلل جسيم في نواحي علمية دون إ جازةالإ إلغاءب

 نشأت من أجلها".بالأهداف التي أ امعدم الالتز أو

( من قانون التعليم العالي 33المادة ) لبند )ثانيا( منا د( منترح تعديل الفقرة )نق -01

لتكون بالنص الآتي: "يوصي الوزير مجلس الوزراء  (5102)( لسنة 52رقم ) الأهلي

ذار نلإزالة المخالفة بعد مرور مدة االمعهد في حالة عدم إ أوالكلية  أوعة امبغلق الج

 ومرور مدة التعليق المذكورة آنفا".

( من قانون التعليم العالي 33رة )أ( من البند )ثانيا( من المادة )نقترح تعديل الفق -00

 أوعة املتكون كما يأتي: "يعلق الوزير القبول في الج (5102)( لسنة 52رقم ) الأهلي

 القانون ومخالفة امأحكالقسم العلمي لمدة سنة واحدة في حالة مخالفة  أوالمعهد  أوالكلية 

ذار المنصوص عليها في البند نلإالفة ومرور مدة االشروط المطلوبة وبعد ثبوت المخ

، وللوزير تجديد مدة السنة في حال ثبوت الأهليلا( بتوصية من مجلس التعليم العالي أو)

 استمرار المخالفة".

 الأهلي( من قانون التعليم العالي 41نقترح تعديل نص البند )ثالثا( من المادة ) -05

المعهد حل نفسها بعد موافقة مجلس التعليم  أوكلية ال أو للجامعةليكون بالصيغة الآتية )

لبة طها الداخلي إلى حين تخرج كافة الامدارتها وفق نظ، وتتولى الوزارة إالأهليالعالي 

ة الأهلي المعاهد أوالكليات  أوعات امبنقل الطلبة إلى الج امالقي المقيدين في سجلاتها، ولها
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ونها إلى تها ودياملة وغير المنقولة بعد تصفية التزها المنقوأموالالمماثلة لدراستهم وتؤول 

 .(الجهة المالكة

بإضافة نص  (5102)( لسنة 52رقم ) الأهلينقترح تعديل قانون التعليم العالي  -03

 ويعفى من الضريبة الهيئات الأهليالمعهد  أوالكلية  أوعة ام)تعفى من ضريبة الدخل الج

 لين فيها(.  امالعالتدريسية و

لين في امعالالتدريسية و الهيأةع قانون يبين المركز القانوني لعضو تشرينقترح  -04

اتهم، مامن خلال تنظيم آلية تعاقداتهم وبيان حقوقهم والتز الأهليمؤسسات التعليم العالي 

بح صوقت الذي أصبح لها دورا فاعلا في مسيرة التعليم العالي في الكون هذه الشريحة أ

عداد كبيرة من الطلبة عات الحكومية، واستيعابها لأامالج ة يفوق عددالأهليعات امعدد الج

 سنويا.
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 المصادر:

 القرآن الكريم -

 ل: التفاسير والمعاجم اللغويةأو

، 0جار الله ابي القاسم محمود بن عمر الزمخشري، تفسير الكشاف، الجزء الثاني، ط -0

 .0443مكتبة العبيكان، الرياض، 

، 5علمي للمطبوعات، طختصر تفسير الميزان، مؤسسة الأ، ممحمد حسين الطباطبائي -5

 .5115بيروت، 

فريقي المصري، لسان صاري الألأنجمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور ا -3

 .،دار الكتب العلمية ، بيروت ، لم تذكر سنة الطبع00العرب، المجلد 

، التراث 53، ج وساممحمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تاج العروس من جواهر الق -4

 .0443لعربي، الكويت، ا

، مكتبة الشروق الدولية، 4ة، المعجم الوسيط ، طامالع الإدارة –العربية  مجمع اللغة  -2

 .5114مصر، 

 ثانيا: الكتب القانونية

، الخاص داريالإلبرت سرحان، القاضي يوسف الجميل، القاضي زياد أيوب، القانون إد.  -0

 .(5101)وت، منشورات الحلبي الحقوقية، بير
، لم يذكر المطبعة ومكان الطبع، 3، طداريالإ، وجيز القانون نلاد. أنور أحمد رس -5

5114. 
عة الجديدة، ام، دار الجداريالإفي القرار  الإجراءاتبراهيم علي، الشكل ود. توركان إ -3

 .5107الاسكندرية، 
حقوقية، ، منشورات الحلبي الداريالإأصول القانون د. حسين عثمان محمد عثمان،  -4

 .(5101)بيروت، 

 .5105، الاسكندرية، 0عي، طام، دار الفكر الجداريالإصول القانون أمرسي،  امد. حس -2

م يذكر ، ل5في قضاء مجلس الدولة ،ج داريالإحمدي ياسين عكاشة، موسوعة القرار  -2

 .(5101)الناشر ومكان النشر، 
كادمية نايف ، أ0عليها، ط ومدى رقابة القضاء للإدارةحمد عمر حمد، السلطة التقديرية  -7

 .5113نية، الرياض، مالعربية للعلوم الأ
)دراسة مقارنة(، دار النهضة العربية،  داريالإد. رأفت فودة، عناصر وجود القرار  -3

 .(5101)القاهرة، 
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، دار النهضة العربية، القاهرة، الإلغاءد. رأفت فوده، أصول وفلسفة قضاء  -4

5107/5103. 
ة (، دار الثقافة، امالع) نظرية المرافق والمؤسسات  داريالإزهدي يكن، التنظيم  -01

 .0423بيروت، 

، دار 7)دراسة مقارنة(، ط داريالإي ، مبادئ القانون واد. سليمان محمد الطم -00

 .0422الفكر العربي، مصر، 

)دراسة مقارنة(،  ةداريالإة للقرارات امالعي، النظرية واد. سليمان محمد الطم -05

 .0422لقاهرة، دار الفكر العربي، ا

، 7)دراسة مقارنة(، ط ةداريالإة للقرارات امالعي، النظرية واد. سليمان الطم -03

 .5112دار الفكر العربي، القاهرة، 

)دراسة  الإدارة عمالورقابته لأ داريالإي، القضاء واد. سليمان محمد الطم -04

 .0420، دار الفكر العربي، القاهرة، 3مقارنة(، ط
، شركة مطابع الطوبجي التجارية، داريالإول القانون صأي جمال الدين، امد. س -02

 .0443دمشق، 
(، منشأة الإدارة أعمال)الرقابة على  داريالإي جمال الدين ، القضاء امد. س -02

 .5115المعارف، الاسكندرية، 
السلبي )دراسة  داريالإة للقرار امالعد. صلاح جبير البصيصي، النظرية  -07

 .5107ر والتوزيع، القاهرة ، ، المركز العربي للنش0مقارنة(، ط
 .0471، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة، داريالإد. طعيمة الجرف، القانون  -03

ي، معبد الوهاب البرزنجي، د. مهدي ياسين السلا امد. علي محمد بدير، د. عص  -04

 .5100، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة ، داريالإالقانون  اممبادئ وأجك

والرقابة عليها، دار  للإدارةالبرزنجي، السلطة التقديرية  عبد الوهاب امد. عص -51

 .0470النهضة العربية، مصر، 

عة حلب، ام، منشورات جالإدارة أعمالد. عبد الله طلبة، الرقابة القضائية على  -50

 .0423كلية الحقوق، 

في القانون المدني )دراسة مقارنة(،  امعصمت عبد المجيد بكر، مصادر الالتز -55

 .5117القانونية، بغداد،  ، المكتبة0ط

 .5112، منشأة المعارف، الاسكندرية، داريالإد. عبد الغني بسيوني، القانون  -53

، منشأة المعارف، الاسكندرية، داريالإد. عبد الغني بسيوني عبد الله، القانون  -54

0440. 
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، منشأة المعارف، الاسكندرية، 3، طداريالإد. عبد الغني بسيوني، القضاء  -52

5112. 

، 0في النظرية والتطبيق، ط داريالإسمهدانة، القرار  أوالناصر عبد الله  د. عبد -52

 .5105ات القانونية، القاهرة، صدارالمصدر القومي للإ

د. عبد المجيد الحكيم، عبد الباقي البكري، محمد طه البشير، الوجيز في نظرية  -57

والبحث العلمي،  ، طبع وزارة التعليم العالي0في القانون المدني العراقي، ج امالالتز

 .0431 بغداد،
الخاص، منشورات زين الحقوقية،  داريالإد. عباس محمد نصر الله، القانون  -53

 .(5102)لى، بيروت، والطبعة الأ
 .5150، المكتبة الوطنية ، بغداد،5150 اماه لعأوقرارات مجلس الدولة وفت -54
 .0444، بيروت، 3، طداريالإة والتنظيم امالع الإدارةفوزي حبيش،  -31
 .0447زهر، عة الأامة، جامالع الإدارةد. فؤاد محمد النادي، مبادئ علم  -30
 .0423-0425، دار النهضة العربية ، القاهرة، داريالإد.فؤاد العطار، القضاء  -35
 امأحكفي ضوء آراء الفقه و داريالإبراهيم خيري الوكيل، التظلم د. محمد إ -33

 .5105القضاء، دار النهضة العربية، القاهرة، 
، 0، طداريالإة المهنية في القانون امالعمد بكر القباني، نظرية المؤسسة د. مح -34

 .0425دار النهضة العربية، مصر، 

ثراء للنشر والتوزيع، عمان، إ، 0، طداريالإد. محمد قدري حسن، القانون  -32

(5114). 

 .(5101)ثراء للنشر، عمان، إ، دار 0، طداريالإد. محمد علي الخلايلة، القانون  -32

، 0ل، طو، الجزء الأداريالإمد طه حسين ، الوسيط في القانون د. مح   -37

 .5107بيروت، منشورات زين الحقوقية، 

، مطبعة العشري، 7، طداريالإد. محمد عبد الحميد ابو زيد، المرجع في القانون  -33

 .5117مصر، 

(، سة مقارنة)درا داريالإالقانون  السناري، مبادئ ونظريات د. محمد عبد العال -34

 .5114/5112دار النشر،  لم تذكر
عة امالليبي، المكتبة الج داريالإ، أصول القانون د. محمد عبد الله الحراري -41

 .5104، بنغازي، 7للطباعة والنشر والتوزيع، ط



 

515 
 

)دراسة مقارنة(،  داريالإي الجبوري، مبادئ القانون ود. ماهر صالح علأ -40

 .(5114)القانون، بغداد،  عة بغداد، كليةاموزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ج
، دار الحكمة للطباعة، بغداد، داريالإي الجبوري، القرار ود. ماهر صالح علأ -45

0440. 
 سكندرية،عية، الاام، دار المطبوعات الجداريالإد. ماجد راغب الحلو، القانون  -43

0442. 

 .5105عة الجديدة، ام، دار الجةداريالإد. ماجد راغب الحلو، العقود  -44
، دار الهدى للمطبوعات، داريالإت عبد الوهاب، القانون د. محمد رفع -42

 .0442سكندرية، الا
عة ام، دار الجداريالإة للقانون امالعد. محمد رفعت عبد الوهاب، النظرية  -42

 .5105سكندرية، الجديدة، الا
، منشورات 0ل، طو، الكتاب الأداريالإد. محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء  -47

 .5112 الحلبي الحقوقية، بيروت،
، منشورات 0، الكتاب الثاني، طداريالإعبد الوهاب، القضاء د. محمد رفعت  -43

 .5112الحلبي الحقوقية، بيروت، 
عة الجديدة، ام، دار الجداريالإصول القضاء د. محمد رفعت عبد الوهاب، أ -44

 .5117الاسكندرية، 
ة، ، دار النهضة العربيالإلغاءد. محمد عبد الله الفلاح، شروط قبول دعوى  -21

 .5100القاهرة، 
عة دهوك، ام، الطبعة الثالثة، مطبعة جداريالإد. مازن ليلو راضي، القانون  -20

 .(5101)دهوك، 
 .(5101)عة دهوك، دهوك، ام، مطبعة جداريالإد. مازن ليلو راضي، القضاء  -25
السعودي والرقابة  داريالإفي القرار  الإختصاصد. محمد نصر محمد،  -23

 .(5104)القانون والاقتصاد، الرياض، ، مكتبة 0القضائية عليه، ط
بين السلطة التقديرية والسلطة  داريالإين، سحب القرار مأد. محمد سعيد حسين  -24

 .5112، دار النهضة العربية، القاهرة، للإدارةالمقيدة 
، منشورات كلية داريالإد. محمد جمال عثمان جبريل، السكوت في القانون  -22

 تذكر سنة الطبع. عة المنوفية، مصر، لمامالحقوق، ج
والسلطة التقديرية )دراسة مقارنة(،  داريالإي جمال الدين، القرار امد. محمود س -22

 لم تذكر المطبعة ومكان وسنة الطبع.
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، دار داريالإهاني مسلم أحمد حداد، الرأي الاستشاري وأثره على القرار  -27

 .5150عة الجديدة، الاسكندرية، امالج
 .5102، دار السنهوري، بغداد، 0، طداريالإصبار العاني، القضاء  امد. وس -23
ل، ود. ياسين محمد الجبوري، المبسوط في شرح القانون المدني، الجزء الأ -24

 .5115، وائل للطباعة والشر، عمان، 0ل، طوالمجلد الأ
في القانون المدني )دراسة مقارنة(،  امد. يوسف محمد عبيدات، مصادر الالتز -21

 .(5114)ع والطباعة، عمان، للنشر والتوزي ، دار المسيرة0ط
 ثالثا: الرسائل والطاريح

الة ، رسداريالإأحمد قيس مجيد، اثر تغير الظروف القانونية على مشروعية القرار  -0

 .5150عة كربلاء، امماجستير، كلية القانون، ج
ين لامالعساتذة في مساءلة الأ الأهلييمان حايف محمد، حق مؤسسات التعليم العالي إ -5

عة القادسية، املعراق )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير، كلية القانون، جلديها في ا

5103. 
، رسالة داريالإة القرار معلى سلا الإجراءاتآلاء سعد أحمد، أثر عيب الشكل و -3

 .5105عة النهرين، كلية الحقوق، امماجستير، ج
 المعنوية )دراسة شخاصباسل عبد اللطيف محمد علي، المسؤولية الجنائية للأ -4
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Abstract: 

When practicing its activities, administration enjoys certain privileges as a person under 

public law. It has the authority to issue administrative decisions, but the legislature may 

impose specific forms and procedures on the administration when issuing certain 

decisions. Therefore, the administration has no choice but to follow the path outlined 

by legislation. The decision to dissolve private higher education institutions is one of 

the most important decisions issued by the administration upon request from the entities 

specified by the legislation. The importance of the dissolution decision lies in its impact 

on the legal personality as it terminates the legal personality of private higher education 

institutions. Private higher education institutions are among the most supportive entities 

of public higher education in managing the higher education facility by providing 

university and postgraduate educational opportunities, disseminating knowledge, 

developing it, promoting scientific research, and contributing to quantitative and 

qualitative changes in society through their scientific, cultural, and social activities. 

Recently, there has been a need for an increasing number of these institutions to 

accommodate large numbers of students. With this increase, the state and its authorities, 

whether executive or legislative, have shown greater interest in this sector, whether in 

Iraq or other Arab countries. Many legislations have been issued to regulate the work 

of these institutions. Perhaps the legislative system that established the regulations, 

requirements, and organized the work of private higher education institutions in Iraq is 

Law No. (25) for the year (2016) concerning private higher education. Just as legislation 

imposes provisions, regulations, and requirements for granting establishment licenses 

to these institutions, which marks the beginning of the legal personality of these 

institutions, it also sets out special procedures, regulations, and conditions for their 

dissolution, which marks the end of the legal personality of these institutions by a 

dissolution decision. Behind the dissolution decision, there are reasons and 

justifications, including legal and realistic ones. The effects of the dissolution decision 

are reflected in the termination of the legal personality on the assets of the legal entity 

and the manner of liquidating them on one hand, and on various entities dealing with 

private higher education institutions, including students, teaching staff, and employees 

of these institutions, on the other hand. 

In light of this, legislations specify the competent authority to issue it and establish the 

required conditions for the administration to issue it in accordance with the principle of 

legality. This ensures the protection of individuals' rights and the realization of the 

public interest. According to the constitutional principle, the dissolution decision is not 

immune from challenge before supervisory authorities; it is subject to the supervision 

of administrative justice on one hand and other administrative bodies specified by the 

legislator on the other hand. Our study of the topic of dissolving private higher 

education institutions required a comparative study divided into three chapters. The first 

chapter dealt with the nature of dissolving private higher education institutions, the 

second chapter included the legal provisions for the decision to dissolve private higher 

education institutions, and the third chapter included the legal effects of the decision to 

dissolve private higher education institutions and its oversight, with an introduction and 

conclusion that included the results and recommendations.
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